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 الإهداء
 صلى الله عليه وسلمرسولنا الكريم محمد  الأول ناقائد الأمة ومعلمإلى 

من أوقدت لي من زيتون عمرها قنديل إيماني وعلمتني أن الحياة صبر، إلى 

 والدتي الحنون )حفظها الله(...  وعلم، وسخاء

الله بالهيبة والوقار، إلى من أحمل اسمه بكل افتخار من كلله إلى 

 والدي العزيز )حفظه الله(... وعلمني العطاء بدون انتظار

خوتي إ سندي في الحياة ومن هم وشيجة رحمٍ غير منقطعإلى 

 وأخواتي 

روح من أشتاق إليهم ولا أملك لهم سوى الدعاء داعية المولى إلى 

  جدي جمعة  ...الجنةأن يجعل قبورهم روضة من رياض

محمود، وعمي صادق جمعة، وجدتاي بدرية علي وعفتة أحمد 

 )رحمكم الله(

العلماء العاملين ثبَّت الله أقدامهم إذ بثباتهم تثبت أقدامُ إلى 

 عامة الناس

ا إنجاز ثمرة جهدي هذا حبً ،امترقبً ،كل من أسعدهإلى 

 اوتقديرً

ا المتواضع محفوفًهذا الجهد ثمرة جميعاً أرفع إليهم 

 بكل معاني الوفاء والمحبة تقربًا إلى الله تعالى

 

 رغد
 

 )ج( 



 الشكر والعرفان
، وانطلاقاً من سنة نبيه   (1)غج عم عج ظم  طح  ضمامتثالًا لقوله تعالى:  

  :أقدم جزيل شكري وعظيم امتناني وتقديري  (2) ((من لا يشكر الناس لا يشكر الله))، إذ قال ،
أ.م.د. أيمن لكل من منحني من وقته الثمين وأفادني بعلمه وتوجيهاته، وأخص بالشكر أستاذي  

سلمه الله وأطال عمره في طاعته وألبسه ثياب العافية والسعادة في الدارين،   عبدالقادر عبدالحليم
الفقه  إذ لم يدخر وسعًا في النصح والإرشاد والتوجي ه، محتسبًا أجره عند الله تعالى، وهو أستاذ 

بقبوله الإشراف على رسالتي هذه، وما وجدت فيه من  المقارن في جامعتنا الغراء، ولقد شرفت 
رحابة صدره ودماثة الخلق وكريم الرعاية وحسن الإرشاد والتوجيه، ومد يد العون، ولم يدخر من  

من طلاب العلم، فكان لي أبًا ومعلمًا ومرشدًا. اللهم اجزه    وقته شيئًا في ليله أو نهاره عن أبنائه
عني خير ما جزيت به عبادك الصالحين، ووفقه وسدد خطاه، وأسكننا جميعًا فسيح جنتك إنك  

 سميع قريب مجيب الدعوات. 
أ. د. أحمد ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل الى كلية العلوم الإسلامية متمثلة بعميدها  

، الذين تتلمذت عليهم في مراحل دراستي الجامعية، فجزاهم الله عني خير سم وأساتذتيعبيد جا
 الجزاء.

 
 الباحثة

 
  

 

 . 152( سورة البقرة، الآية 1)
 ، تحقيق(هـ279ت)  عيسى  أبو  الترمذي،  الضحاك،  بن  موسى  بن  سَوْرة  بن  عيسى  بن  سنن الترمذي: محمد  )2)

براهيم  عبد   فؤاد   ومحمد  شاكر  محمد  أحمد  :وتعليق   مصطفى  ومطبعة   مكتبة  عوض، شركة   عطوة  الباقي وا 
، برقم:  339/ 4م، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليه:  1975-هـ1395  ، 2طمصر،    الحلبي،  البابي

 (، وهو حديث صحيح. 1954)
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 إقرار المشرف
«، مقارنة جمع ودراسة ،ب عند المالكيةوشروط الوج»أشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة بـ

تحت إشرافي في كلية العلوم الإسلامية/  «، قد جرى  رغد عارف جمعة محمودالتي قدمتها الطالبة »
 جامعة الأنبار، وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في )الفقه وأصوله(.
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 ملخص الرسالة
الوج بعنوان )شروط  التي  لموضوع رسالتي  ودراسة  و هذا ملخص  المالكية جمع  عند  ب 

شروط الوجوب عند المالكية بما تخص كتاب الطهارة والصلاة   إظهارهو    امقارنة(، وكان العمل فيه
والصيام والزكاة والحج والأحوال الشخصية والجنايات ومسائل متفرقة، فكان الغاية من العمل جمع  

المبحث  شروط الوجوب عند المالكية ومقارنتها مع المذاهب السبعة الأخرى، فتألفت الرسالة من  
 ، وأقسام الشروط  ،والفرق بينهما، وصيغة الواجب   ،والوجوب   ،التمهيدي المتضمن: تعريف الشروط

ومفهوم موانعها، وأوجه التشابه بين بعض المصطلحات وتطبيقات لمسائل فقهية، وثلاثة    ،وأنواعها
 ، والصيام، والثاني: شروط الوجوب في الزكاة  ،والصلاة  ،فصول الأول: شروط الوجوب في الطهارة

الوجوب في الأحوال الشخصية والثالث: شروط  الخاتمة    ،والجنايات   ،والحج،  ثم  وأخرى متفرقة، 
نتائج والتوصيات ثم المراجع والمصادر، وقد عملنا ما بوسعنا في جمع الشروط ودراستها  وأهم ال

وبيان الموافق والمخالف من المذاهب الأخرى وأدلتهم، والترجيح بين الأقوال، فنسأل الله تعالى أن  
نا محمد يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعنا به يوم نلقاه سبحانه، وصلى الله على سيد 

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
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 المقدمة
، وجعل من بعده حملة راية العلم، يدعون من  الحمد لله الذي ختم فترة الرسل بمحمد  

ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بسنة رسول  
أهل العمى، فكم من قتيل إبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم   الله  

وما أجمل مآثرهم في قلوب الآخرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين،  على الناس،  
ماماً للأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى   وا 

 يوم الدين... أما بعد: 
قي بصاحبه  فإن العلم الشرعي هو أشرف العلوم، وأرفعها درجة ومكانة، ويأبى إلا أن يرت 

وحامل لوائه إلى أعلى المراتب، وقد اهتم الإسلام بالعلم والعلماء، فجعل العلم سببًا يرفع الله به 
، فأهل العلم ورثة  (1)((من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)):  مكانة صاحبه، قال النبي محمد  

خير خلق الله وهم الأنبياء، في خير ميراث وهو دين الله، فورثوا خير ميراث من خير المورثين، 
وهم الذين تناقلوا العلم، وعلموا الناس جيلا بعد جيل حتى وصل البناء وما انقطع، ولولاهم لضاع  

بأن دونوا العلم ودرسوا المسائل   هذا الدين وما وصل إلينا، فكان لجميع العلماء الفضل بعد الله  
ووضعوا لها نصوصًا وقواعد، وأوضحوا ما أبهم علينا، ومن هذه الأمور هو ما طلب الشارع فعله 

وهي     - شروط الوجوب عند المالكية–من المكلفين في مختلف أبواب الفقه، ومنها ما نحن بصددها  
ادات والواجبات الشرعية، وهذه الشروط تُعد  القواعد التي تحدد متى يصبح الإنسان مكلفًا بأداء العب

تبُيّن مَن الذي يجب عليه الالتزام بالأوامر   من الأسس التي ينبني عليها الفقه الإسلامي؛ لأنها 
بالشروط  فشملوها  مختلفة،  حيثيات  عنها من  تكلموا  المالكية  أن  وقد وجدت  الشرعية،  والنواهي 

 عية، مثل البلوغ والعقل والإسلام،في جميع الأحكام الشر العامة: وهي شروط يشترك فيه كل المكلفين  
فلا يكلف الصبي ولا المجنون، ولا تجب الأحكام الشرعية على غير المسلم، وبعدها خصصوها  
الزكاة  وجوب  شروط  مثل  المعاملات،  أو  العبادات  ببعض  تتعلق  شروط  وهي  معينة:  بشروط 

 

محمد بن إسماعيل  :  وسننه وأيامه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  ( صحيح البخاري:  1)
النجاة )مصورة عن السلطانية  دار طوق  ،  : محمد زهير بن ناصر الناصر، تحالله البخاري الجعفي  أبو عبد

:  من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين  باب  ، كتاب العلم،هـ1422،  1، ط:  بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(
 (. 71، برقم: ) 1/25
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أخرى مكمِّلة أو تابعة لها: وهي شروط لا  ، و «الاستطاعة»، أو شروط الحج  «النصاب والحول»
 يتعلق بأصل الوجوب، لكنه يؤثر في صحة الأداء، مثل الطهارة للصلاة أو ستر العورة. 

لقد أولى المالكية أهمية كبيرة لهذه الشروط، فهم يرون أن التكليف لا يتحقق إلا إذا توافرت  
 ي، فهي تختلف بحسب نوع العبادة.الشروط اللازمة، مع مراعاة طبيعة كل عبادة أو حكم شرع

 أهداف البحث: 
شروط الوجوب عند المالكية )جمع ودراسة مقارنة(، فإن الأهداف الأساسية لهذا البحث 

 تشمل الآتي: 
تعريف شروط الوجوب في الفقه الإسلامي بوجه عام،    بيان مفهوم شروط الوجوب:  -1

 الشرعية. وتوضيح موقعها وأهميتها في الأحكام 
استخراج النصوص الفقهية التي تناولت شروط   جمع شروط الوجوب عند المالكية:  -2

  ).... و"مختصر خليل" وشروحها  "المدونة"  )مثل  المصادر الأصلية  المالكية من  الوجوب عند 
 وتصنيف هذه الشروط بحسب الأبواب الفقهية المختلفة )العبادات، المعاملات، الحدود، وغيرها(. 

دراسة شروط الوجوب بشكل مفصل، وبيان مقاصد الشريعة    ليل شروط الوجوب:تح  -3
 من وراء اشتراط هذه الشروط.

عقد مقارنة بين شروط الوجوب عند المالكية، وشروط  المقارنة بين المذاهب الفقهية:  -4
  مامية(. لإالوجوب عند بقية المذاهب الفقهية )كالحنفية، الشافعية، الحنابلة، الظاهرية، الزيدية، ا

براز أوجه الا  ختلافات بناءً على أصول كل مذهب.ختلاف، وشرح أسباب تلك الاتفاق والاوا 
بيان أثر اختلاف شروط الوجوب على    تقييم الأحكام الفقهية المتعلقة بشروط الوجوب:  -5

المعاصر، واقتراح  التطبيق العملي للأحكام الشرعية، وتحليل مدى انطباق هذه الشروط على الواقع  
 حلول في حال وجود إشكالات.

تسليط الضوء على منهج المالكية في التيسير والواقعية    إبراز مرونة المذهب المالكي:  -٦
 من خلال تناولهم لشروط الوجوب.

تقديم دراسة موسعة تسهم في إثراء المكتبة الفقهية، وتكون   خدمة الفقه الإسلامي:   -7
 للباحثين والمهتمين بالفقه المقارن. مرجعًا 

 :  البحث أهمية
يُعد موضوع شروط الوجوب من المواضيع المهمة في الفقه الإسلامي، إذ تتعلق بفهم متى  

 يكون المكلف ملزمًا بالقيام بالعبادات والأوامر الشرعية، ومتى لا يكون ملزمًا بها.  
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من أسس فهم الشريعة الإسلامية   هذه الشروط تحدد إطار التكاليف الشرعية، وهي أساس
وتطبيقها، فشروط الوجوب تحدد المسؤولية الشرعية، فهي تبيّن متى يصبح الشخص مؤهلًا لتحمل  
المسؤولية الشرعية، مثل البلوغ، العقل، والاستطاعة، فمن دون توافر هذه الشروط، لا يكون المكلف 

 مُلزمًا بالقيام بالتكاليف الشرعية. 
تحقي كذلك  ظروف نتلمس  راعت  الإسلامية  فالشريعة  التشريع،  في  والرحمة  العدل  ق 

المكلفين؛ ولذلك وضعت شروطًا تُحقق التوازن بين القدرة والتكليف، فمن لا يستطيع أداء العبادة 
 لسبب مشروع، يكون معذورًا، مما يظهر عدل الإسلام ورحمته. 

 سبب اختيار الموضوع: 
الفقهي، فيتضح   النص  الوجوب التعرف على  فإنّ فهم شروط  التكاليف،  لنا متى تسقط 

يساعد في معرفة الحالات التي تُرفع فيها التكاليف الشرعية، كرفع الصوم عن المريض، أو إسقاط 
 الحج عن غير المستطيع ماديًا أو بدنيًا. 

كذلك تنظيم علاقة الفرد بالشريعة، فالشروط تُحدد متى يدخل الإنسان في دائرة التكليف، 
يُنظم التزاماته تجاه العبادات والمعاملات، ويُبعده عن الشعور بالذنب في الحالات التي تسقط   مما

فيها المسؤولية عنه، مما يعزز الإيمان والامتثال، ففهم المكلف لشروط الوجوب يجعله أكثر امتثالًا  
 لمسؤولية الدينية.وشعوره با للتكاليف الشرعية عندما تتوافر الشروط فيه، فيتعزز ارتباطه بالله  

كما تعد شروط الوجوب أساسًا يُبنى عليه الالتزام بالتكاليف الشرعية، ويُظهر حكمة الإسلام 
 في مراعاة أحوال الناس وظروفهم المختلفة. 
الموضوع   اختيار  أسباب  المالكي كذلك  ومن  الفقه  كتب  من  الموضوع  على  الاطلاع 

 م الله وتأصيلهم للمسائل بدقة وتحليل عميق.ودراستها، ومعرفة آراء علماء المالكية رحمه
 لم أقف على دراسات سابقة حول الموضوع. الدراسات السابقة:

 المنهجية المتبعة في البحث:
اتبعت في كتابة المباحث المنهج التحليلي المقارن، وقد اعتمدت خلال هذه الدراسة على  

 : ما يلي
 . صغت عنواناً مناسباً للمسألة.1
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المالكيةنقل نص   .1 ألفاظ منها: شروط الوجوب، وشروط المسألة من مصادر  ، بعدة 
وشرط،  وجوبها،  وشرائط  وجوبها،  وشرط  وجوب،  وشرائط  وجوب،  وشرط  وجوب، 

 وشروط، وشرائط. 
 معنى الشروط التي ذكرتها في نص المسألة. موضحة قمت بصياغة صورة المسألة  .2
المذاهب  .3 على  مقارنة  فقهية  دراسة  المسائل  والمالكية،   دراسة  الحنفية،  السبعة، 

 والشافعية، والحنابلة، والإمامية، والزيدية، والظاهرية. 
قمت بوضع قول المالكية ومن وافقهم القول الأول، ثم ذكرت أقوال المذاهب الأخرى   .4

 بعدها وبحسب الترتيب المنهجي للمذاهب.
بعد ذكر   ،لينقلي أم دليل عق  سواء كان دليلاً   ،قمت بذكر أدلة كل قول إن وجدت  .5

 القول ومناقشة الأدلة، ووجه الدلالة من مصادرها المعتبرة.
لى سورها، مع ذكر اسم السورة ورقم الآية، ووضع الآيات بين نية إعزو الآيات القرآ .٦

 قوسين مزهرين، مع الالتزام بخط المصحف الشريف. 
 بعد الانتهاء من ذكر الأقوال، بينت القول الراجح وسبب الترجيح.  .7
 اثنتان وثلاثون مسألة. بلغت تم جردها ودراستها لمسائل التي عدد ا .8
 ين وثلاثين مسألة. ت رجحت قول المالكية في اثنتين وعشرين مسألة من بين اثن .9
بعض المسائل غير مكتملة الشروط بجملة واحدة، ولكن بصفحات متناثرة فحصرت  .10

 المصدر. كل شرط متعلق في المسألة بين أقواس التنصيص وأشرت إلى 
بعض المسائل لم يذكر لفظ شرط وجوب للشروط، ولكن هذه الشروط مماثلة لشروطه  .11

 في المسائل السابقة فاتخذتها كشروط وجوب.    
نما هنالك تفرعات ناتجة من المسائل لا تكتفي بذك  بعض  .12 ر شروط الوجوب فقط، وا 

 هذه الشروط أيضاً بحثت عنها، وقد ذكرتها بعد الانتهاء من الترجيح. 
في بعض الأحيان لها علاقة   ،عندما نخرج مسألة فرعية من نص المسألة بعد البحث  .13

بالمسألة، ولكنها ليست من ضمن نص المسألة من شروط الوجوب، ففي هذه الحالة 
نما فقط أذكر أراء الفقهاء فيها.  لم التزم بالترتيب المنهجي وا 

بعض الردود والإجابات لم يرد الفقهاء عليها مباشرة، ولكنني وجدتها في مصادرهم  .14
 فجعلتها ردًّا. 
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للمصدر الواحد، فقد اعتمدت أكثر   ،تلاف الطبعات من دار نشر إلى دارنظراً لاخ  .15
 من طبعة.

ذكرت شروط الصحة، وشروط الوجوب والصحة معًا، لكن بعض المسائل لم يوجد  .1٦
 فيها شروط صحة ولا شروط وجوب وصحة معًا.

بعض المسائل لم تفصل شروط الوجوب عن الصحة، فقمت بفصلها على غرار ما  .17
 بالمصادر وعملته بمنهجية واحدة في المسائل. عرفته 

 تم ترتيب المسائل الفرعية على غرار مسائل الدراسة.  .18
قمت باستنباط بعض صور المسائل بعد الاطلاع على مصادر المذاهب؛ لأني لم  .19

ا صريحًا لها في تلك المصادر.   أجد نصًّ
اب، والجزء  قمت بتخريج الأحاديث من كتب الصحاح والسنن مع ذكر الكتاب، والب .20

والصفحة، ورقم الحديث، مع بيان حكم المحدثين عليها ما استطعت إذا كانت من 
غير الصحيحين، ولكن بعض الأحاديث التي وردت لم أجدها في كتب الصحاح ولا  

أحلتها إلى مصادر التخريج وخرجتها، مثل كتاب نصب الراية، وتلخيص ف  ،كتب السنن
 الحبير...الخ.

 البطاقة كاملة ثم الجزء والصفحة في الهامش.ذكرت اسم الكتاب و  .21
التي وردت في الرسالة سواء أكان مصطلحًا علميًّا أم معنى عامًّا،   عرفت المصطلحات  .22

 وقمت بتعريف الأعلام والأماكن التي وردت في الرسالة. 
عندما لا توجد أدلة لا العلمية  والمعتاد في البحوث بعض المسائل لم يوجد فيها أدلة،  .23

 ترجيح.يكون  
 : صعوبات البحث

تفتقر إلى من الصعوبات التي واجهتها هي شحة الأدلة النقلية والعقلية، فبعض المسائل  
 دليل عقلي. دليل نقلي و 

 : خطة البحث
 مبحث التمهيد، وثلاثة فصول:اشتملت هذه الرسالة على المقدمة و 

وأهمية   البحث  وأهداف  للموضوع  توضيح  تضمنت  المقدمة:  اختيار  أما  وسبب  البحث 
 الموضوع والدراسات السابقة والمنهجية المتبعة في البحث وصعوبات البحث وخطة البحث.
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المبحث الأول: تعريف الشروط والوجوب   مبحث التمهيد: ويقسم على ثلاثة مباحث:أما  
المطلب   تعريف الشرط لغة واصطلاحا.والفرق بينهما ويشمل خمسة مطالب: المطلب الأول:  

المطلب   الفرق بين الوجوب والواجب.المطلب الثالث:    تعريف الوجوب لغة واصطلاحا.الثاني:  
المبحث الثاني:   لشرط والسبب.الفرق بين االمطلب الخامس:   الفرق بين الشرط والواجب.الرابع: 

أربعة مطالب:  الشروط وأنواعها ومفهوم موانعها ويشمل  الواجب وأقسام  المطلب الأول:   صيغة 
الواجب. الثاني:    صيغة  الشروط.المطلب  الثالث:    أقسام  والفرق المطلب  الشرعي  الشرط  أنواع 

الرابع:    بينهما. الموانع.المطلب  الثالث:  مفهوم  التش  المبحث  المصطلحات أوجه  بين بعض   ابه 
 . أوجه التشابه بين سبب الوجوب وشرط الوجوب المطلب الأول:    :مطلب  ويشمل

 ويقسم على ثلاثة مباحث:  الفصل الأول: شروط الوجوب في الطهارة والصلاة والصيام
شروط الوجوب  المطلب الأول:    ويقسم على خمسة مطالب:  المبحث الأول: شروط وجوب الطهارة. 

شروط الوجوب في المطلب الثالث:    شروط الوجوب في الوضوء.المطلب الثاني:    الطهارة.في  
شروط الوجوب في المسح المطلب الخامس:    شروط الوجوب في التيمم.المطلب الرابع:    الغسل.

الخفين. والأ  على  الصلاة  في  الوجوب  الثاني: شروط  مطالب:  ذان. المبحث  ستة  على   ويقسم 
المطلب   شروط الوجوب في الآذان.المطلب الثاني:    الوجوب في الصلاة.شروط  المطلب الأول:  

الجمعة.الثالث:   في صلاة  الوجوب  الرابع:    شروط  الجمعة.المطلب  إمام  في  الوجوب   شروط 
شروط الوجوب في  المطلب السادس:    شروط الوجوب في الصلاة على الجنازة.المطلب الخامس:  

المطلب الأول:   ويقسم على مطلبين:  شروط الوجوب في الصوم.المبحث الثالث:    صلاة الخوف.
 فطار. شروط الوجوب في كفارة الإالمطلب الثاني:    شروط الوجوب في الصوم.

الزكاة والحج   الوجوب في  الثاني: شروط  المبحث الأول:   ويقسم على مبحثين:الفصل 
  وط الوجوب في الزكاة.شر المطلب الأول:   ويقسم على تسعة مطالب:  شروط الوجوب في الزكاة.

 شروط الوجوب في زكاة المال. المطلب الثالث:    شروط الوجوب في زكاة النعم.المطلب الثاني:  
الرابع:   الحرث.المطلب  زكاة  في  الوجوب  الخامس:    شروط  زكاة  المطلب  في  الوجوب  شروط 
ط الوجوب  شرو المطلب السابع:    شروط الوجوب في زكاة الدين.المطلب السادس:    الذهب والفضة.

العروض. الثامن:    في زكاة  الخلطة.المطلب  الوجوب في زكاة  التاسع:    شروط  شروط المطلب 
شروط  مطلب واحد:  وفيه    المبحث الثاني: شروط الوجوب في الحج.   الوجوب في زكاة الفطر.

 .الوجوب في الحج



8 
F 

ويقسم    خرى متفرقة أالفصل الثالث: شروط الوجوب في الأحوال الشخصية والجنايات و 
ويقسم على أربعة    المبحث الأول: شروط الوجوب في الأحوال الشخصية.   على ثلاثة مباحث:

شروط في نفقة المطلقة  المطلب الثاني:    شروط الوجوب في نفقة الزوجة.المطلب الأول:    مطالب:
المبحث   شروط وجوب اللعان.المطلب الرابع:    شروط وجوب الاستبراء.المطلب الثالث:    الحامل.

شروط وجوب  المطلب الأول:    ويقسم على ثلاثة مطالب:  ثاني: شروط الوجوب في الجنايات.ال
 شروط وجوب حد القصاص.المطلب الثالث:    شروط وجوب حد الزنا.المطب الثاني:    حد القذف.

شروط  المطلب الأول:    ويقسم على مطلبين:  المبحث الثالث: شروط الوجوب في مسائل متفرقة. 
   شروط وجوب النذر.المطلب الثاني:   وف والنهي عن المنكر.وجوب الأمر بالمعر 

 وقد أودعت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في رحلتي مع الرسالة. الخاتمة:  
 وهي مرتبة حسب الحروف الهجائية. قائمة المصادر والمراجع  و

فهذا عمل متواضع أضعه بين يدي القارئ الكريم، ولا أدّعي الكمال فيه إذ الكمال ا:  وختام  
،  ، وحسبي أنني بذلت جهدي في سبيل الوصول إلى الحق والصواب، فإن وفقت فمن الله  لله  

والنسيان وصفان ملازمان للإنسان إلا من عصم الله، وما   إنسان، والخطأ  ن أخطأت فلأنني  وا 
 وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم.  العصمة إلا لنبي،

 
 الباحثة
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 : ويشمل ثلاثة مباحث

 .ول: تعريف الشروط والوجوب والفرق بينهما ويشمل خمسة مطالبالمبحث الأ
 واصطلاحا المطلب الأول: تعريف الشرط لغة 

 المطلب الثاني: تعريف الوجوب لغة واصطلاحا
 المطلب الثالث: الفرق بين الوجوب والواجب  

 المطلب الرابع: الفرق بين الشرط والواجب  
 المطلب الخامس: الفرق بين الشرط والسبب  

و الواجب  صيغة  الثاني:  وأالمبحث  الشروط  ويشمل  أقسام  موانعها  ومفهوم  ربعة أنواعها 

 . مطالب
 مطلب الأول: صيغة الواجب  ال

 المطلب الثاني: أقسام الشروط  
 المطلب الثالث: أنواع الشرط الشرعي والفرق بينهما  

 المطلب الرابع: مفهوم الموانع  

وفيه   ،وجه التشابه بين بعض المصطلحات، وتطبيقات لمسائل فقهيةأالمبحث الثالث:  

 مطلب واحد 
 . الوجوب وشرط الوجوب المطلب الأول: أوجه التشابه بين سبب 
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 ول: المبحث الأ

 ط والوجوب والفرق بينهما تعريف الشر
 ول: المطلب الأ

 تعريف الشرط لغة واصطلاحا
تعالى:   الالشرط هو العلامة، ومنه أشراط الساعة، ق  : وفي اللغةالشروط جمع الشرط،  

مم مخ مح (1)رًا:  مْ أَ   هُ لَ   طَ رَ من: شَ شراط، وهو مأخوذ  أ  الشرط  ، أي: علامات القيامة، وجمع
 .(2) رًا: ألزمه إياهمْ أَ  ه  يْ لَ عَ  طَ رَ التزمه، وشَ 

 منها: ،تعاريف عدةب عرف العلماء الشرط: الشرط اصطلاحا
: مالا يتم  بأنه  يضاأ  فَ رِّ عُ و   : ما يوضع؛ ليلتزم به في بيع ونحوه.بأنه  هل الفقه أفه  عرّ 

في   داخلًا  يكون  ولا  به،  إلا  أفَ رِّ عُ و   حقيقته.الشيء  البيع    في  والتزامه  الشيء  إلزام  وهو  يضا: 
 .(3)ونحوه

 

 . 18 ية، الآسورة محمد )1)
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري   لسان العرب  :لسان العربينظر:    )2)

أنيس الفقهاء ؛  7/82،  «الشرط» مادة    :هـ1414  ،3، طبيروت  ، دار صادر،  هـ(711ت)  يفريقالأ  يالرويفع
،  هـ(978تقاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي ):  في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

أحمد بن فارس  :  معجم مقاييس اللغة؛  1/1  :ه1424-م 2004،  دار الكتب العلمية،  : يحيى حسن مرادحت
- هـ1399،  دار الفكر،  : عبد السلام محمد هارون، تحهـ(395تبن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )

:  ، تحهـ(817ت)مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى  :  القاموس المحيط  ؛ 3/2٦0م:  1979
باب    م،2005- هـ142٦،  8، طلبنان  ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  مكتب تحقيق التراث
زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  :  مختار الصحاح؛  398/ 2  :الطاء فصل الشين
الرازي ) الشيخ محمد، تح هـ(٦٦٦تالحنفي  العصرية،  : يوسف  النموذجية، بيروت  ،المكتبة  ،  صيدا  ،الدار 

 . 144: م1999-ه ـ1420، 5ط

  ، د.ط  ،دار الفكر  ،هـ( 8٦1تكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )ر:  فتح القدي  )3)
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو  :  الهداية في شرح بداية المبتدي؛  7/229د.ت:  

؛  3/100  ، د.ت:لبنان  ،بيروت  ،حياء التراث العربيإدار    ،: طلال يوسفتح  ، هـ(593تالحسن برهان الدين )
عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي  :  الاختيار لتعليل المختار

  ؛ 3/52  :م1937- هـ135٦  ،القاهرة  ،مطبعة الحلبي  ،يها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقةعل  ،هـ(٦83ت)
  ، دار الفكر   ،هـ(1230ت محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ):  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب :  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  ؛431/ 1:  د.ت  ،د.ط
الكافي في فقه الإمام  ؛  1/340م:  1994-ه ـ1415،  1ط  ،دار الكتب العلمية  ،هـ(977تالشربيني الشافعي )

الحنبلي،   أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي: أحمد
 . 27/ 2م: 1994-ه ـ1414، 1ط  ،دار الكتب العلمية ، هـ(٦20تالشهير بابن قدامة المقدسي )
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، الشرط هو: "ما كان عدمه مخلا بحكمة السبب"، أو هو: "ما لا يوجد صوليين الأوعند  
 .(1) الشيء بدونه، ولا يلزم أن يوجد عنده"

يتوقف عليه تأثير المؤثر، ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من    الذيه: بأنّ  (2)وعرَّفه القرافي
  .(3)وجوده وجود ولا عدم

 المطلب الثاني: 
 تعريف الوجوب لغة واصطلاحا

، إومنه وجب البيع    ،: اللزومالْوُجُوب لغَُة   سْت قْرَار  ذا لزم، وكذلك بمعنى الثُّبُوت  والسقوط وَالا 
، وَوَجَبَ الْمَيِّتُ: ثبََ   :وَمنه ، أَوْ أَنَّهَا اسْتقََرَّتْ ف ي سُفْل  الْفَلَك  تَ وَجَبَت  الشَّمْسُ: ثبََتَ غُرُوبُهَا وَاسْتَقَرَّ

السقوط بمعنى  ومنها   ، وَاسْتَقَرَّ تَعَالَى:    ،مَوْتُهُ  وسقطت     (4)جم  جح ثمكَقَوْله  ثبََتَتْ  أَيْ: 
، وَ   . (5) وَجَبَ الْمَهْرُ وَالدَّيْنُ: ثبََتَ ف ي مَحَلِّه  وَاسْتَقَرَّ وَاسْتَقَرَّتْ ب الْأَرْض 

: ب مَعْنَى شَغْل الذِّمَّة  ب الْوَاج ب  ا:  الوجوب اصطلاح   نْدَ الْفُقَهَاء   .(٦)الْوُجُوبُ ع 

 

حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي  :  حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع  )1)
أبو الحسن سيد  :  الأحكام في أصول الأحكام  ؛31-2/30:  د.ت  ، د.ط  ،دار الكتب العلمية  ، هـ(1250ت)

المكتب   ،: عبد الرزاق عفيفي تح   ،هـ(٦31ت الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي )
   . 1/130:، د.تلبنان  ،دمشق ،الإسلامي، بيروت

  ، مُعجَمُ أعلام الجزائ ر ،  القرافي الصنهاجي  بن عبد الرحمن    شهاب الدين أحمد بن إدريس  ،العباس  وبأالقرافي:    )2)
ر مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر،  ، عادل نويهض: م ن صَدر الإسلام حَتّى العَصر الحَاض 

 . 72/ 1م: 1980- هـ1400، 2، طلبنان ،بيروت
عبد الرحمن المالكي  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن  :  «أنوار البروق في أنواء الفروق»الفروق    )3)

 . 1/59:  ، د.ط، د.تعالم الكتب، هـ(٦84تالشهير بالقرافي )
 . 3٦ ، الآيةسورة الحج )4)
:  ، تح هـ(170تأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ):  كتاب العين  ينظر:  )5)

أبو بكر محمد :  جمهرة اللغة؛  ٦/193:  ، د.تالهلالدار ومكتبة  ،  د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي
م:  1987،  1، طبيروت  ،دار العلم للملايين،  : رمزي منير بعلبكي، تح هـ(321تبن الحسن بن دريد الأزدي )

،  هـ(393:  تالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )؛  ٦3/1
 . 1/232م:  1987-هـ1407، 4، طبيروت ،دار العلم للملايين  ،: أحمد عبد الغفور عطارتح

،  هـ(794تأبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ):  البحر المحيط في أصول الفقه  )٦)
الصدف  ،  محمد عميم الإحسان المجددي البركتي:  قواعد الفقه  ؛ 180/ 1م:  1994- هـ1414،  1، طدار الكتبي

علي بن محمد بن علي الزين  :  كتاب التعريفات  ؛541- 1/540: م198٦-ه ـ1407،  1، طكراتشي  ،ببلشرز
، لبنان،  بيروت  ،دار الكتب العلمية،  : ضبطه وصححه جماعة من العلماء، تحهـ(81٦تالشريف الجرجاني )

 . 250م: 1983-ه ـ1403 ،1ط
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 . (1) وهو استحقاق العقاب بالترك ،: هو ما تعلق ب أَفْعَال  الْمُكَلَّف ينَ صوليين الأوعند 
الإذن فــــي الفعــــل  وقيــــل: هــــو : طلــــب الفعــــل مــــع المنــــع مــــن التــــرك.بأنــــه يضــــاأف رّ وعــــُ 

تعريفــــــه بأنــــــه: عــــــدم الحــــــرج فــــــي الفعــــــل مــــــع الحــــــرج فــــــي  كمــــــا صــــــحّ  مــــــع المنــــــع مــــــن التــــــرك.
ثبـــــت  ، وهـــــو مـــــاهكلهـــــا تـــــؤدي المفهـــــوم نفســـــ ،لوجـــــوب تعريفـــــات عـــــدةل، وعليـــــه يكـــــون (2)التـــــرك

 على المكلف ولا مجال لتركه.
 بُ ج  وْ : التي تُ بأنها  لمصطلح شروط الوجوب كلفظ مركب   ان نختار تعريفً أ وعليه يمكننا  

 . (3) إذا فقدت هذه الشروط أو بعضها لم يجب التكليففبه،  رَ م  أُ على المكلف العبادات وما 
 المطلب الثالث: 

 الوجوب والواجبالفرق بين 
 .(4)والثابت  ،بمعنى الساقط :الواجب لغة  

: عرفه علماء الأصول تعريفات كثيرة، نختار منها من حيث طلب الفعل االواجب اصطلاح  
  :منهافوعدم الترك، 

 

سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي  :  شرح مختصر الروضة؛  1/140صول الفقه:  أالبحر المحيط في    )1)
،  1، ط مؤسسة الرسالة،  المحسن التركي  : عبد الله بن عبد، تحهـ(71٦تالصرصري، أبو الربيع، نجم الدين )

أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف :  التقرير والتحبير؛  1/2٦5م:  1987-هـ1407
الموق ابن  له  ويقال  أمير حاج  )بابن  الحنفي  العلمية،  هـ(879تت  الكتب  م:  1983-ه ـ1403،  2، طدار 

1/318 . 
:  ، تحهـ(834ت محمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين الفناري الرومي )ع:  فصول البدائع في أصول الشرائ  )2)

؛  1/203:  ه1427– م200٦،  1، طلبنان  ،دار الكتب العلمية، بيروت،  محمد حسين محمد حسن إسماعيل
الأصولقواطع   في  المروز :  الأدلة  أحمد  ابن  الجبار  عبد  بن  بن محمد  المظفر، منصور  السمعاني   يأبو 

دار الكتب العلمية، ،  سماعيل الشافعيإ: محمد حسن محمد حسن  ، تحهـ(489تالتميمي الحنفي ثم الشافعي )
ن عبد  تاج الدي:  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب؛  ٦3/ 1م:  1999- هـ1418،  1، طبيروت، لبنان

 ،عالم الكتب،  : علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، تحهـ(771تالوهاب بن تقي الدين السبكي )
 . 1/485هـ:  1419-م 1999، 1، طبيروت ،لبنان

الكتاب والسنة  ينظر:  )3) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  :  مجموعة من المؤلفين:  الفقه الميسر في ضوء 
 . 1/225هـ:  1424، الشريف

أحمد بن  :  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  ؛ 1/231الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:    ينظر:  )4)
  ؛ 2/٦48  :د.ت،  بيروت  ،المكتبة العلمية،  هـ(770: نحو  تمحمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )

 . 1/141 :القاموس المحيط
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بالتَّعْب ير ب لَفْظ  "مَا ا تاَر كُهُ قَصْدًا مُطْلَقًا"، وعقب عليه  ما ذُمَ شرعً "قال:  ف  (1) لبيضاويافه  عرّ 
نْ التَّعْب ير  ب لَفْظ  "مَا يُعَاقَبُ" ل جَوَاز  الْعَفْو  عَنْ تاَر ك ه.  ذُمَّ" خَيْرٌ م 

، أَوْ ف ي إجْمَاع  الُأمَّة ، وَلَأنَّ  أَوْ سُنَّة  رَسُول ه     ا: مَا وَرَدَ ذَمُّهُ ف ي ك تَاب  اللَّه   يضً أف  رّ وعُ 
 .(2) يَثْبُتُ إلاَّ ب الشَّرْع  الذَّمَّ لا 

 .(3) ا: ما أمر به الشارع على وجه الإلزاميضً أف رّ وعُ 
قال به  «،مرأما  »  :وعندما  المأمور  غير  لذاته،   ،ليخرج  والمباح  والمكروه،  كالمحرم 

ن كان مأمورً «على وجه الإلزام» والمندوب كذلك، ولذلك قيده بقوله   ا به إلا أنه  ؛ لأن المندوب وا 
 ليس على وجه الإلزام بل الأفضلية.

 

  بن عمر بن محمد بن علي، المعروف بالقاضي البيضاوي الشافعي ناصر الدين أبو الخير عبد الله  :  البيضاوي  )1)
عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال  :  طبقات الشافعيةهـ، ينظر:  ٦85المتوفى سنة  

سلم الوصول إلى  ؛  1/13٦م:  2002  ،1، طدار الكتب العلمية،  : كمال يوسف الحوت ، تح هـ(  772تالدين )
الف خليفة« :  حولطبقات  وبـ »حاجي  جلبي«  »كاتب  بـ  المعروف  العثماني  القسطنطيني  الله  عبد  بن  مصطفى 

تدقيق: صالح سعداوي ،  إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي ،  : محمود عبد القادر الأرناؤوط، تح (ه10٦7ت )
 .2/219م:  2010،  تركيا  ،مكتبة إرسيكا، إستانبول،  إعداد الفهارس: صلاح الدين أويغور،  صالح 

تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي :  شرح الكوكب المنير:  شرح الكوكب المنيرينظر:    )2)
( الحنبلي  النجار  بابن  المعروف  تح هـ(972تالفتوحي  حماد،  ونزيه  الزحيلي  محمد  العبيكان ،  :  طمكتبة   ،8 ،

الفقه  ؛1/345:  م1997- هـ1418 المعتزلي  :  المعتمد في أصول  البَصْري  الحسين  أبو  الطيب  محمد بن علي 
أبو حامد محمد  :  المستصفى ؛  1/3٦8:  هـ1403،  1، طبيروت   ،دار الكتب العلمية،  : خليل الميس، تح هـ(43٦ت )

في   الإحكام  ؛٦٦-1/٦5م:  1993- ه ـ1413،  1، طدار الكتب العلمية،  هـ(505ت بن محمد الغزالي الطوسي )
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي :  المحصول   ؛1/97:  أصول الأحكام للآمدي

مؤسسة  ،  دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني ،  هـ(٦0٦ت الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )
الحاجب شرح مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن  ؛  1/117م:  1997- هـ1418،  3، طالرسالة

وعلى المختصر والشرح حاشية سعد الدين ،  هـ(75٦ت عضد الدين عبد الرحمن الإيجي )،  هـ(٦4٦ت المالكي )
وعلى حاشية الجرجاني حاشية الشيخ حسن ،  هـ(81٦ت هـ( وحاشية السيد الشريف الجرجاني )  791ت التفتازاني )

حاشية الشيخ محمد أبو الفضل   ،رجاني وعلى المختصر وشرحه وحاشية السعد والج،  هـ(88٦تالهروي الفناري )
، 1، طلبنان   ،دار الكتب العلمية، بيروت ،  : محمد حسن محمد حسن إسماعيل، تحهـ(134٦ت الوراقي الجيزاوي )

الثبوت   فواتح   ؛1/225  :م2004- هـ1424 مسلم  العلي محمد  الرحموت بشرح  عبد  الدين  :  نظام  السهالوي  بن 
محمد بن علي :  إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول  ؛1/٦1:  د.ت ، دار الكتب العلمية،  الأنصاري

،  دار الكتاب العرب ،  : الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق، تح هـ(1250ت بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )
الفقه  ؛٦م:  1999- ه ـ1419،  1ط القادر الجكني :  مذكرة في أصول  محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 

 . 9م:  2001، 5، طمكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،  هـ(1393ت الشنقيطي )
نَايةُ القَاض    ينظر:  )3) يةُ الشِّهَاب  عَلَى تفْسير  البَيضَاو ي، الْمُسَمَّاة: ع  :  عَلَى تفْسير  البَيضَاوي   يوك فَايةُ الرَّاض    يحَاش 

:  ، د.تبيروت  ، دار صادر،  هـ(10٦9تشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي )
 . 18:  إلى تحقيق الحق من الأصول  إرشاد الفحول ؛ 1/22
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 حكمه: 
 .(1)ويعاقب على تركه ،هو ما يثاب على فعلهفا حكم الواجب: مّ أ

 الفرق بين الوجوب والواجب:
ق بين مصطلح الوجوب والواجب، لكن بعد التمحيص ظر دون تمحيص قد لا يفرّ ن الناإ
 كما يأتي:و  ،ن نوضحه ونستخرجه من بين ثنايا المصادرأيجب  ان هناك فرقً أتضح يوالتدقيق 
الوجوب حكم تكليفي معناه الإلزام بفعل ممّن له حقّ الطاعة، فمعنى وجوب الصوم هو   -

 بفعله.الإلزام من قبل المولى 
 هو اعتبار اللزوم لفعل ثابت في عهدة من تجب عليه الطاعة للمعتبر.  -
 أنّ الوجوب وصف للإلزام. -
-  . ، وَأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْأَهْل يَّة  وَوُجُود  السَّبَب   الْوُجُوبُ شَغْلُ الذِّمَّة  ب الْمَلْزُوم 
ا،  ذا الوجوب ليس واجبً ن تغرب الشمس ليدخل وقت صلاة المغرب، فهأ مثاله: لا يجب   -

ن ألا يجب    كمانه واجب على المكلف،  أفقد ثبت ب  ،دخل وقت المغرب ما  ذا  إبخلاف  
 ذا حصل وجبت زكاته. إا ليزكي، لكن يحصل المال الذي يبلغ نصابً 

 ما الواجب:أ
 ا من غير عذر، ويمكن أن يجبر الإخلال بجابر. يأثم تاركه قصدً  -
 المطلوب بنحو اللزوم. متعلّق بالتكليف، أي الفعل  -
 كلّ فعل أمر الشارع بإيجاده على نحو اللزوم فهو واجب. -
نّما هو متعلّق الحكم الشرعي. ا شرعيًّ الواجب وصف للفعل اللازم إيجاده، فهو ليس حكمً  -  ا وا 
 هو وصف للفعل المطلوب بنحو الإلزام.  -

 
 
 

 

الأحكام  الإحكام  ؛ ٦٦- ٦5/ 1المستصفى:  ينظر:    )1) العضد    ؛ 117/ 1المحصول:    ؛ 1/97:  في أصول  شرح 
1/225 . 
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الزوجة  ،والحجّ   ،والصلاة  ،الصوم  :مثاله - على  وصفها    ،والنفقة  صحّ  أفعال  كلّها  فهذه 
 . (1) لأنّ المولى أوقع الوجوب عليها ؛بالواجبات 

 المطلب الرابع: 
 الفرق بين الشرط والواجب

ما سبق   فروقً   أنّ   يتضحمن خلال  والأ   اهناك  والشرط  والواجب،  الشرط  بين  داء،  كثيرة 
وجزء العلة بعد الجمع بينهما، والمانع، وعدم المانع، والركن، والفرض، والسبب المعين، والعلة،  

والاستثناء، والآجل وشرط الخيار، وبين الشرط والتعليق، والشرط اللغوي وغيره، وبين الشرط اللازم 
والشرط والأ اللازم،  الفاسد والشرط غير  والشرط  الفاسخ،  والشرط  الواقف  والشرط  المحضة،  مارة 

الفاسدين المكان لذكرها هنا، وسأكتفي بما يخص الموضوع بصورة    هوهذ   ،(2) والشرطين  لا يسع 
 . ب اجط والو بحتة وهو الفرق بين الشر 

 الشرط: ف
 . هلا يصح العمل إلا به، فالإخلال به إخلال بصحت -
المشروط - يلزم من عدمه عدم  لذاته،   ،الشرط هو ما  ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود 

فإذا عُ  فإنها شرط لصحة الصلاة،  دمت الصحة، ولا يلزم من وجود عُ   ،تْ مَ د  كالطهارة، 

 

المحيط في  ينظر:    )1) الفقه:  أ البحر  الدين :  الأشباه والنظائر؛  238/ 1صول  الوهاب بن تقي  الدين عبد  تاج 
تشنيف المسامع بجمع ؛  293/ 2م:  1991- هـ1411  ، 1، بيروت، طدار الكتب العلمية، هـ(771تالسبكي )

،  هـ(794تالزركشي الشافعي ) أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر  :  الجوامع لتاج الدين السبكي
حياء التراث  ،: د سيد عبد العزيزتح ، توزيع المكتبة المكية  ،د عبد الله ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وا 
ح في أصُول  الف قه  ؛234/ 1م:  1998-ه ـ1418،  1ط أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل  :  الوَاض 

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  ،  ر عَبد الله بن عَبد المُحسن التركي: الدكتو ، تحهـ(513تالبغدادي الظفري، )
أحمد بن علي أبو بكر  :  الفصول في الأصول؛  1/124م:  1999- هـ1420،  1، ط لبنان  ،والتوزيع، بيروت

المعتمد:   ؛ 2/1٦8:  م1994- هـ1414،  2، ط وزارة الأوقاف الكويتية،  هـ(370تالرازي الجصاص الحنفي )
1/85 . 

  ، دار المعرفة،  هـ(483تمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ):  أصول السرخسي  :ينظر  )2)
  ؛ ٦15/ 2شرح مختصر الروضة:    ؛ 59/ 1«:  أنوار البروق في أنواء الفروق»الفروق  ؛  320/ 2:  ، د.تبيروت

د الله الحسين بن علي بن  أبو عب:  رَفْعُ النِّقَاب  عَن تنق يح الشّهاب    ؛4/440  صول الفقه:أ البحر المحيط في  
: د. أَحْمَد بن محمَّد السراح، د. عبد الرحمن بن عبد  ، تحهـ(899تطلحة الرجراجي ثم الشوشاوي السِّمْلالي )

الجبرين الرياض،  الله  والتوزيع،  للنشر  الرشد  السعودية،  مكتبة  العربية  طالمملكة  م:  2004- هـ1425،  1، 
2/104 . 
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الطهارة صحة الصلاة ولا عدم صحتها، بل قد تكون الصلاة باطلة لسبب آخر، وقد تكون 
 صحيحة لتوفر الشروط وانتفاء الموانع.

 ، ركاننواع والأوالأ  ،ا يتبع النظريات بعد مفهوم النظريةودائمً   الشرط خارج عن الماهية،  نّ إ -
 .ثم الشروط وهكذا

نْده لَا وجوبً مُضَاف إ لَى الشَّرْط وجودً   -الحكم أي:    –الشرط حكم وضعي، وأَنه    نّ إ -   ،ا ب ه  ا ع 
ه : إ ن دخلت الدَّار فَأَنت ح  ر.وَذَل كَ نَحْو كَل مَات الشَّرْط كلهَا، كَقَوْل ه لعَبْد 

وكان خارجًا عن حقيقته، كالوضوء فإنه شرط   ،الشرط هو ما يتوقف عليه وجود الشيء -
 لصحة الصلاة، لكنه ليس داخلًا في حقيقتها، بل هو خارج عنها.

 بخلاف غيره. ،ن الشرط سبب متضمن للحكمة والمصلحةإ -
 الواجب:

ن   - شئت فقل هو فعل المكلف هو فعل المكلف الذي أمره الله تعالى به على سبيل الإلزام، وا 
 ا.ا تاركه قصدً الذي يذم شرعً 

 .(1) الْوَاج ب مَا ثبَت ب دلَالَة ظنية -
 وواجب متأصل بالشريعة.   ،ذرق، وواجب بالنّ ع وواجب مضيّ لى واجب موسّ إالواجب يقسم   -
يَ  - بُ مَا ثبََتَ ب دَل يلٍ ظَنِّيٍّ ف يه  شُبْهَةٌ، كَصَدَقَة  الْف طْر  وَالْأضْح  و الواجب ما ثبت من أة ،  الْوَاج 

وجوبه في  مختلفًا  كان  وما  والقياس،  الآحاد  كأخبار  به،  مقطوع  غير  كوجوب   ،طريق 
 وغسل اليدين عند القيام من نوم الليل. ،والاستنشاق ،المضمضة

دُهُ،  - يَكْفُرَ جَاح  وَذَل كَ ل لشُّبْهَة  حَتَّى لَا   ، الْيَق ين  لْمًا عَلَى  ، لَا ع  حُكْمُهُ اللُّزُومُ عَمَلًا كَالْفَرْض 
يلٍ   .(2) وَيَفْسُقَ تاَر كُهُ ب لَا تأَْو 

 
 

الزَّنْجاني  الأصول:  تخريج الفروع على    )1) المناقب شهاب الدين  أبو  محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، 
 . 1٦9/ 1: هـ1398، 2، طبيروت ، مؤسسة الرسالة، د. محمد أديب صالح، تح: هـ(٦5٦ت)

وجنة المناظر روضة الناظر  ؛ 4/440 صول الفقه:أالبحر المحيط في  ؛2/٦15شرح مختصر الروضة: ينظر:   )2)
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة :  في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر ،  هـ(٦20ت الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )
سعد الدين :  التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه شرح  ؛  1/49٦:  م2002- ه ـ1423،  2، طوالتوزيع

 ، بيروت   ،دار الكتب العلمية،  : زكريا عميرات ، تح هـ(793ت مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي )
والنظائر؛  1/27٦:  م199٦-هـ141٦،  1، طلبنان  السيوطي  :  الأشباه  الدين  بكر، جلال  أبي  الرحمن بن  عبد 

:  إعلام الموقعين عن رب العالمين   ؛1/37٦:   م1990- هـ1411،  1، بيروت، طدار الكتب العلمية،  هـ(911ت )
، : محمد عبد السلام إبراهيم، تح هـ(751ت محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )

التوجيه والتعليل لمسائل  البيان والتحصيل والشرح و ؛  5/223م:  1991- هـ1411،  1، طيروت ب   ،دار الكتب العلمية
دار الغرب  ،  : د محمد حجي وآخرون ، تح هـ(520ت أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ):  المستخرجة

 .4/292م:  1988- ه ـ1408، 2، طلبنان   ،الإسلامي، بيروت 
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 المطلب الخامس: 

 الفرق بين الشرط والسبب
 عرض الفروق في هذا المبحث فسأوضح الفرق بين الشرط والسبب،   في سياقننا  أبما  

وجه التشابه بينهما، ولكن قدمته  أمع    ،مكانه في المبحث الثانيفي  ه سيأتي تعريف السبب  نّ أعلما  
 تية:مور الآ وتظهر على الأ  ،هنا للضرورة، وقد وضع العلماء ضوابط التفريق بينهما

حكم إليه، مثل أن يُقال: صلاة الظهر، أو كفارة  فالسبب يضاف ال  من جهة الإضافة:  -1
اليمين، فالصلاة حكم شرعي أضيف إلى سببه وهو الظهر، وكذلك الكفارة فهي حكم شرعي أضيفت  

فلا يقال فيه صلاة الوضوء، أو زكاة الحول،   ،إلى سببها وهو اليمين، ولا يحصل ذلك في الشرط
 مثلًا.  ،أو صلاة ستر العورة

فالشرط يؤثِّر في الحكم من جهة العدم فقط، بينما السبب يؤثِّر في   ير:من جهة التأث  -2
الحكم من جهة الوجود والعدم، فوجود الوضوء لا يلزم منه الصلاة، فهو شرط؛ لأنَّ السبب يلزم 

 فإنه يلزم من وجودها وجودُ الحكم، وهو قطعُ اليد.  ،كالسرقة ،من وجوده وجود المسبَّب 
: فالشرط يأتي مقارنًا للحكم غير مفارق له، كالطهارة للصلاة، الاقتران بالحكم من جهة    -3

مُتقدِّمًا على الحكم وهو   ،والحول للزكاة، بخلاف السبب  يأتي السبب  يلزم فيه المقارنة، فقد  فلا 
  ، والبيع  ،والحجِّ   ،والزكاة  ،الأسباب الموجبة للصلوات   :الأصل، فأكثر الأحكام من هذا القبيل، مثل

والنكاح، فيتأخَّر حكم الشيء عن سببه، وقد يأتي السبب مقارنًا للحكم وهو واقع في العديد من 
بة للحدِّ، ومثل إحياء    ،وقطع الطريق   ،والسرقة  ،والزنا  ،كشرب الخمر  ، الأحكام فهي أسباب موج 
 فإنه سبب فوري للملك. ؛المَوَات 

فإنه   ،بخلاف السبب   ،في نفسه  : فالشرط ليس فيه مناسبة من جهة المناسبة الذاتية  -4
نى في ذاته فهو ،مناسب في ذاته، فمثلًا: النصاب    ، سبب في وجوب الزكاة، وهو مشتمل على الغ 

نى في    ،بخلاف حولان الحول ومروره كمة الغ  نما هو مُكمِّل لح  فإنه ليس فيه مناسبة في ذاته، وا 
 النِّصاب، وذلك م ن تنمية المال في جميع الحول. 

الشرط بنوعيه مؤثِّرًا في الحكم من جهة الوجود، وهو غير صحيح؛ لأنَّ  صبح  افقد    -5
المراد بشرط الصحة والوجوب كونهما نوعي الشرط الشرعي، والذي هو قسيم السبب، كما وقع من  

 .(1) تداخل بين الشرط والسبب والمانع في كثير من المواضع
 

،  هـ( 730ت البخاري الحنفي )عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين  :  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  ينظر:  )1)
؛ 2/295:  لمتن التنقيح في أصول الفقه   شرح التلويح على التوضيح   ؛4/215:  ، د.ت ، بيروت دار الكتاب الإسلامي 

قواعد ؛  1/229صول الشرائع:  أفصول البدائع في    ؛1/2٦0تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي:  
محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي أبو  :  الأحكام في مصالح الأنام

 ،مكتبة الكليات الأزهرية،  راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد،  هـ(٦٦0ت الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )
 .2/5٦م:  1991-هـ1414جديدة،    ، طالقاهرة
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 المبحث الثاني: 

 نواعها ومفهوم موانعهاأط والشرقسام أصيغة الواجب و
 ول: المطلب الأ

 صيغة الواجب
بَ له  من  نتجته التعاريف  أن نوضح ما  أ بقي   في ن ندخل  أنواع وصيغ، وقبل  أأَنَّ الْوَاج 

مُ إ لَى:  أنواعه بصورة سريعة، فمن  أالصيغ سأذكر   ه  يَنْقَس  ، وَب اعْت بَار   مُعَيَّنٍ وَمُخَيَّرٍ نواعه ب اعْت بَار  نَفْس 
ل ه  إ لَى:  ، وَب اعْت بَار   مُضَيَّقٍ وَمُوَسَّعٍ ، وَب اعْت بَار  كَوْن  وَقْت ه  زَائ دًا عَلَيْه  إ لَى: فَ رْضِ عَيْنٍ وَفَ رْضِ كِفَايةٍَ فَاع 

ه  ف ي وَقْت ه  أَوْ   كتفي بذكرها ولا مجال لتفصيلها هنا. أو  ،(1)أَدَاءٍ وَقَضَاءٍ خَار جَ وَقْت ه  إ لَى:  وُقُوع 
ضمن    ،للواجب صيغ متعددة تتعلق بالمكلف فيما جاء بخطاب الشارع الحكيمفصيغته:  أما  
 كما يأتي:  ،قواعد النحو
 . (2)نى   نن نم نزكقوله تعالى:  ،فعل الأمر -1

 .(3)تخ تح تجكقوله تعالى:    ،المجزوم بلام الأمرالفعل المضارع    -2

 .ٌّ  ٍّ (4) :كقوله تعالى ،اسم فعل الأمر  -3
 . (5)ثر تي تى تن تم تز، كقوله تعالى: المصدر النائب عن فعل الأمر  -4

 سح سج خم خج  حم حج  جمكقوله تعالى:    ،التصريح من الشارع بلفظ الأمر  -5

 .(٦) سخ 

 

المأمول مختصر منتهى  ؛  1/2٦5:  ةشرح مختصر الروض   ينظر:  )1) السول في علم الأصول ويليه تحصيل 
، : أحمد فريد المزيدي، تحعلي بن محمد الآمدي سيف الدين أبو الحسن صديق حسن خان:  إرشاد الفحول

 . 23: م2003–هـ1424، 1، طدار الكتب العلمية
 . 43ية الآ ،البقرةسورة  )2)
 . 29الآية   ،الحجسورة  )3)
 . 105ية الآ ،سورة المائدة )4)
 . 4ية الآ ،محمدسورة  )5)
 . 58ية الآ ،سورة النساء )٦)
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الكتبالتصريح بلفظ الإيجاب أو    -٦ تعالى:    ،الفرض أو    ،  (1)له لم لخكقوله 
 . (2)يم  يخ   يحوقوله: 

 . (3)تج  به بم  بخ بحكقوله تعالى:  ،كل أسلوب يفيد الوجوب في لغة العرب -7

 كم  كل كا قي قى فيكقوله تعالى:    ،ترتيب الذم والعقاب على الترك  -8

  . (4()5)كي كى
وتطرقنا   ،بواب الفقهأ جميع  في  ويدخل    ،صول الفقهفي أالواجب موضوع واسع    نّ ألندرك ب

سهاب والتفصيل،  لا الإ  ،يجازنواع وصيغ فقط على وجه التوضيح والإ ألى تعريفه وما يتعلق به من  إ
 .(٦) ن الواجب هو الفعل الذي طلب الشارع القيام به طلبًا جازمًا من المكلفأاتضح قد و 

 

 . 11ية الآ ،سورة النساء )1)
 . 183ية الآ ،سورة البقرة )2)
 . 97ية الآ  ،ل عمرانآسورة  )3)
 . ٦3ية الآ ،سورة النور )4)
ح في أصُول  الف قه:  ينظر:    )5) محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو :  صول الفقه لابن مفلحأ   ؛174/ 2الوَاض 

حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور  ،  هـ(7٦3تعبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )
فصول البدائع في   ؛1/15٦:  م1999-هـ1420،  1، السعودية، طمكتبة العبيكان،  فهد بن محمد السَّدَحَان

افعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن الش:  الرسالة  ؛37/ 1أصول الشرائع:  
،  مكتبه الحلبي، مصر ،  : أحمد شاكر، تحهـ( 204تعبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )

نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي  :  صول الشاشيأ  ؛113/ 1  م: 1940-ه ـ1358،  1ط
 . 1/75صول: الفصول في الأ ؛1/29: ، د.تبيروت ،الكتاب العربيدار  ،  هـ(344ت)

شرح مختصر الروضة:    ؛1/29صول الفقه:  أالواضح في    ؛138/ 1تشنيف المسامع بجمع الجوامع:  ينظر:    )٦)
القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء  :  العدة في أصول الفقه ؛2٦7–1/2٦٦
حققه وعلق عليه وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سير المباركي، جامعة الملك محمد بن سعود  ،  هـ(458ت)

تقي الدين أبو البقاء محمد بن :  شرح الكوكب المنير؛  1٦0- 1/159م:  1990-هـ1410  ،2، طالإسلامية
لي ونزيه : محمد الزحي، تحهـ(972تأحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي )

العبيكان،  حماد طمكتبة  السعودية،  الفقه    ؛ 349–1/345  : م1997-هـ1418  ،2،  أصول  في  الوجيز 
عبد الرحمن بن محمد :  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين ؛1/54الإسلامي:  

الأنباري ) الدين  البركات، كمال  أبو  الأنصاري،  الله  العصريةالمكتب،  هـ(577ت بن عبيد  بيروت، طة   ،1، 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد  :  نتائج الفكر في النَّحو للسُّهَيلي  ؛2/457م:  2003-هـ1424

 . 1/133م:  1992- هـ1412 ،1، طبيروت ،دار الكتب العلمية، هـ(581تالسهيلي )
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 المطلب الثاني: 

 قسام الشرطأ
قسام شروط للعبادات وعموم التكليف، أجهة معينة، فهناك  في  قسام  لا نستطيع حصر الأ

قسام  أحوال الشخصية، و قسام شروط للنكاح وعموم الأأالبيع وعموم المعاملات، و في  قسام شروط  أو 
عدة للشروط باعتبارات مختلفة    اقسامً أشروط جنائية وتفرعات الفقه الجنائي، وبعد البحث وجدت  

 تي:  كالآ ،وليس بتفرعاته  ،م الشرط الرئيسيفيما يتعلق بماهية مفهو 
م الشروط   إلى ثلاثة    - لى تقسيمات عدة باعتبارات مختلفةعباعتبار الشرع وغَيْره  -تَنْقَس 

 وهي:  ،أقسام
: تقسيم الشرط باعتبار ارتباطه بالأ  سباب:أولا 

بالأ ارتباطه  باعتبار  الشرط  المسبب -سباب  ينقسم  أو  الشرط   ،–بالسبب  وجود  فيتعلق 
  :مثلإلى عدة أنواع، ، ب بالمسب

هو الذي يكمله حتى ينتج أثره في الحكم، وهو المسبب، و :  ول: الشرط المكمل للسببالأ
مثلة ذلك: حولان الحول في وجوب الزكاة في النصاب، فالنصاب سبب لوجوب الزكاة، ولا يتحقق أ

حولان الحول، فالحول شرط مكمل للنصاب، والعمد  وجود النصاب الدال على الغنى إلا بشرط  
فالقتل سبب، والقصاص مسبب، ولا يرتبط السبب    ،والعدوان شرطان في القتل الموجب للقصاص 

شرط لصحة البيع    ،والمسبب إلا إذا تحقق شرطا العمد والعدوان، كذلك القدرة على تسليم المبيع
ة الزنا للرجم، وهكذا، وعدم هذه الشروط يفيد الذي هو سبب ثبوت الملك، والإحصان شرط في سببي

 عدم الأسباب. 
: وهو الذي يكمل المسبب وهو الحكم، فالطهارة وستر الثاني: الشرط المكمل للمسبب

 .(1) العورة شرطان يكملان الصلاة؛ لأن عدم الشرط يستلزم عدم الحكم
 ثاني ا: تقسيم الشرط باعتبار جهة اشتراطه:

لذا ينقسم الشرط من حيث   ؛و العرفأما بتكليف الشرع،  إط عليه  المكلف يستلم ما يشتر 
 لى قسمين: عجهة اشتراطه 

 

، شرح الكوكب المنير:  1/٦1فواتح الرحموت:    ؛121- 1/120لآمدي:  في أصول الأحكام ل  ينظر: الإحكام  )1)
عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد   المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل  ؛1/454

 . ٦8م: 199٦-هـ1417 ،1، طدار الكتب العلمية، : محمد أمين ضناوي، تح(ه134٦تبدران )
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الشروط التي    :: وهو ما اشترطه الشارع للأحكام والتصرفات، مثلول: الشرط الشرعي الأ
قامة الحدود، ونصّ  ن الكريم والسنة النبوية، واجتهاد الفقهاء  آه القر وردت في العبادات والمعاملات وا 

 مور.حكام والمستجدات من الأصوليين في استنباط الأ والأ
الجَعْلي الشرط  تقديم معجل الثاني:  المرأة  اشترطت  لو  المكلف، كما  اشترطه  ما  : وهو 

طت بعد الزواج التنازل بباقي المهر بشرط عدم طلاقها، وكما لو اشترط البائع  و اشتر أالمهر كله،  
تمامه وانتهاء المجلس؛ لضمان الحقوق  إوالمشتري وضع شرط جزائي لمن تراجع بعقد البيع بعد  

 . )1)مدينة كذافي اشترط المشتري نقل البضاعة واستلامها  وأموال الناس، أوعدم الضرر ب
 لى أربعة أقسام: ع ثالثا: ينقسم الشرط باعتبار وصفه 

 . شرط عقلي -1
 . شرط عادي -2
 .شرط لغوي -3
 . شرط شرعي -4

 امهمًّ   اقسام محورً ؛ لاعتبار هذه الأئيجاز عن كل قسم لتكتمل الصورة لدى القار إ وسأتكلم ب
 وكما يأتي:  ،من محاور الموضوع

وَهُوَ الشرط الذي تكون العلاقة فيه بين الشرط والمشروط   ،القسم الأول: الشرط العقلي 
كل ترك ضد الواجب لحصوله، كترك الأكل شرط لصحة الصلاة، والأ  :ناتجة عن حكم العقل، مثل

، فإن العقل أفلا    ،عمال الصلاة والانقطاع عن الخشوعأيفسد   لْم  كل مع الصلاة، والْحَيَاة  مَعَ الْع 
بدون حياة، فإذا انتفت الحياة انتفى العلم، ولا يلزم من وجود الحياة وجود  يحكم بأن العلم لا يوجد  

التكليف، فإن العقل يحكم بأن التكليف لا يوجد بدون فهم الخطاب،   العلم، ومثل: اشتراط الفهم في
 .(2)فإذا انتفى الفهم انتفى التكليف

 ،ه الفطرة والطبيعة البشريةوتسلم ل  ،ا عادةفهو: ما يكون شرطً   القسم الثاني: الشرط العادي
ه لا يمكن صعود السطح إلا بوجود السلم، مثل: نصب السلم لصعود السطح، فإن العادة تقضي بأنّ 

 أو نحوه مما يقوم مقامه. 
 

: أبو عبيدة ، تحهـ( 790تمحمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )إبراهيم بن موسى بن  :  الموافقات  ينظر:  )1)
 . 1/191م:  1997- هـ1417،  1، طدار ابن عفان ، مشهور بن حسن آل سلمان 

عبد العزيز بن أحمد :  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي؛  1/59:  «أنوار البروق في أنواء الفروق»الفروق    ينظر:  )2)
شرح تنقيح   ؛ 1/291:  د.ت   ،د.ط  ،دار الكتاب الإسلامي   ،هـ(730ت البخاري الحنفي )بن محمد، علاء الدين  

: طه  تح   ،هـ(٦84ت أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ):  الفصول
الوصول في شرح لب غاية  ؛  1/83م:  1973-هـ1393،  1ط  ، شركة الطباعة الفنية المتحدة  ،عبد الرؤوف سعد

دار الكتب   ،هـ(92٦تزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي ):  الأصول
 . 13:  ، د.ت العربية الكبرى، مصر
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اللغوي الشرط  الثالث:  التعليقو   ،القسم  بصيغة  يذكر  ما  إحدى «إن»مثل:    ،هو  أو   ،
فأهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل   «،إن دخلت الدار فأنت طالق»قول الزوج لزوجته:  ك  ،أخواتها

على أن ما دخلت عليه أداة الشرط هو: الشرط، والآخر المعلَّق عليه هو: الجزاء، وهذا ما ذهب 
القيم كابن  العلماء  بعض  وذهب  الأصوليين،  من  كثير  السبكي(1) إليه  وابن  والقرافي،   ، (2) ،

إلى أن الشروط اللغوية من قبيل الأسباب، لا من   (5) ، وابن الحاجب (4) ، وابن القشيري(3) شيوالزرك
يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها   إذ قبيل الشروط؛ وذلك لأنه يتحقق فيها تعريف السبب،  

ففي المثال السابق يلزم من دخول الزوجة   (،ول في تعريف الشرطالمطلب الأفي  كما ذكرت  )العدم،  
 . (٦) الطلاق، ويلزم من عدم الدخول عدم الطلاق

وهو الشرط الذي تكون العلاقة فيه بين الشرط والمشروط   ،القسم الرابع: الشرط الشرعي
الثاني من هذا المطلب  )ناتجة عن حكم الشرع،   باعتبار جهة    –وكما ذكرت في القسم  الشرط 

ا  ا، فهو الذي يرجع إلى خطاب التكليف، وهو إمّ ا واضحً و ما قصده الشارع قصدً وه  (،-اشتراطه 
 

ابن القيم: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الشهير بـ"ابن    )1)
 . 1/149: علي بن نايف الشحود: مشاهير أعلام المسلمينهـ، ينظر: 751، توفي سنة  الجوزية"قيم 

، توفي  عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي أبو نصر قاضي القضاة، لقب بتاج الدين  ابن السبكي:  )2)
العلماء والأعلامهـ. ينظر:  771سنة   ت مختارة من مجلة  سلسلة بحوث وتحقيقا  الأوهام الواقعة في أسماء 

 . 1/4: مصطفى بن قحطان الحبيب، (9الحكمة )
، توفي  محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، بدر الدين: عالم بفقه الشافعية والأصول  الزركشي:  )3)

ينظر:  794سنة   الدمشقي  :  الأعلامهـ.  الزركلي  فارس،  بن  علي  بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين  خير 
 .  ٦0/ ٦م: 2002  ،15، طدار العلم للملايين، هـ(139٦ت)

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري الخراساني النيسابوري الشافعي  ،  أبو القاسم  ابن القشيري:  )4)
جمعه: ،  مصباح الأريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في تقريب التهذيبهـ، ينظر:  514، توفي سنة  الصُّوفي

مكتبة صنعاء  ،  قرظه وقدم له: محمد بن عبد الوهاب الوصابي،  أبو عبد الله محمد بن أحمد المصنعي العنسي
 . 109/ 4: م 2009، 1، طالفاروق الحديثة للطباعة والنشر، مصر ،الأثرية، اليمن

حاجب المصري  المعروف بابن ال،  جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر يونس،  أبو عمرو  ابن الحاجب:  )5)
:  شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةهـ. ينظر:  ٦4٦، توفي سنة  ثم الدمشقي ثم الإسكندري الفقيه الأصولي

دار الكتب ،  علق عليه: عبد المجيد خيالي،  هـ(13٦0تمحمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف )
 . 241/ 1م: 2003- هـ1424،  1، طالعلمية، لبنان

صلاح إترتيب    ؛ 4/438صول الفقه:  أالبحر المحيط في  ؛  309/ 2:  للآمدي  حكامصول الأأحكام في  ينظر: الإ  )٦)
رتبه وقدم له وعلق عليه: الشيخ محمد ،  هـ(244تابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ):  المنطق

دار الكتب ،  هـ(392تأبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ):  سر صناعة الإعراب؛  1/211  حسن بكائى:
 . 1/2٦3:  م2000-هـ1421، 1، طلبنان، العلمية بيروت
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كالطهارة والوضوء للصلاة، واستقبال الق بْلة، فإن هذا الشرط لم نعرفه   ،ا بتحصيلهأن يكون مأمورً 
نما الشارع هو الذي حكم بأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، وهذا  من العقل، أو اللغة، أو العادة، وا 

الأ السابقة  الشرط هو  الشروط  التعرض لشرط من  فإن حدث  واللغوي، - صل،  العقلي،  كالشرط 
فمن حيث تعلق به حكم شرعي في خطاب الوضع، أو خطاب التكليف، ويصير إذ ذاك    –والعادي
ما أن يكون منهيًّ   ،فيدخل تحت قسم الشرط الشرعي ،ا بهذا الاعتبارشرعيًّ  كنكاح   ،ا عن تحصيلهوا 

 .(1)ي مراجعة الزوجة لزوجها الأولالمحلل ف
للشرط  نّ أ ب  :ضيفأوهنا   تقسيمات مختلفة  كتبهم  ،هناك  الفقهاء في  بد من و   ،بحثها  لا 
وهي كثيرة،    ،ها الشرطفيا ذكرنا كل المسائل الفقهية التي يدخل  ن نأحتى لا يقال ب  ،المرور عليها

عقد البيع، كالشرط المعلق والمقيد والمضاف، وشرط الانعقاد والصحة    :مثل  ،في العقود   لاسيما و 
إلى خطاب الوضع، وغير   الراجع  التكليف، والشرط  إلى خطاب  الراجع  والنفاذ واللزوم، والشرط 

 ذلك. 
 المطلب الثالث: 

 أنواع الشرط الشرعي والفرق بينهما
عرض   وتفصيلهاأبعد  الشرط  لنا    ،قسام  الشرط  أاتضح  في ن  المقصود  هو  الشرعي 

الثاني    ،موضوعنا المطلب  بداية  لذلك عممت في  الرسالة،  قسام  »أوكما هو واضح من عنوان 
 «. قسامالشرط الشرعي وغيره فيما تتعلق به تلك الأ

صول: هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود والشرط الشرعي في الاصطلاح عند أهل الأ
وجود الطهارة لا    نّ إكالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، ف  ،عدم المشروطولا عدم، ولكنه يلزم من عدمه  

بخلاف عدم الطهارة    ،المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي  يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها؛ لأنّ 
كما  و   ،نواع الشرط الشرعيأمقيد  بشكل  وعليه سأوضح هنا  ،  (2) ه يلزم منه عدم الصلاة الشرعيةنّ إف
 تي:أي

 

العامي  )1) الفقهي  المدخل  الزرقا:  نظر:  أحمد  بعدها  1/481:  2004–هـ1425،  مصطفى  الموافقات:    ؛وما 
:  ، د.ت4، طدمشق  ،سوريَّة   ،الف قْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ: أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْل يّ، دار الفكر  ؛1/187
: الشيخ  نظرية الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة والقانون؛ ٦88مام أحمد: المدخل إلى مذهب الإ ؛ 1/154

شرح تنقيح الفصول:    ؛2/455شرح الكوكب المنير:    ؛87:  م19٦8دار النهضة العربية،  زكي الدين شعبان،  
85 . 

ح في أصُول  الف قه:   ؛ 179/ 1المعتمد في أصول الفقه:  ؛1/57ينظر: المستصفى:  )2)    .2/5٦7الوَاض 
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 لشرعي: أنواع الشرط ا
 .شرط وجوب  -1
 . شرط صحة -2
 .شرط أداء -3

الرسالة في  هذه الأ تدور عليها مسائل  الثلاثة من الشروط  الفقه الإأنواع   ،سلاميبواب 
 كما يأتي:و  ،وسأوجز صورة مبسطة لتوضيح كل منها

ــوب ش     رط الوج     وب:   ــوده الوجــ ــن وجــ ــزم مــ ــو مــــا يلــ ــه عدمــــه ،هــ ــن عدمــ ــو مــــا  ،(1)ومــ وهــ
فهــــي الشــــروط التــــي لا شــــأن لهــــا  ،(2)ويتوقــــف وجــــوب العبــــادة عليــــه ،ايصــــير الإنســــان بــــه مكلَّف ــــً

ــة ،بالصــــــحة ــي الذمــــ ــادة فــــ ــق بوجــــــوب العبــــ ــا تعلــــ ــا لهــــ نمــــ ــد  ،وا  ــذه الشــــــروط وجــــ ــدت هــــ ــإذا وجــــ فــــ
ــة ــوب فـــــي الذمـــ ــالبلوغ ،الوجـــ ــة، كـــ ــي الذمـــ ــوب فـــ ــدم الوجـــ ــروط انعـــ ــذه الشـــ ــدمت هـــ ذا انعـــ ــه  ،وا  فإنـــ

ــبة ــادات  شـــــــرط وجـــــــوب بالنســـــ ــالغ فقـــــــط :أي ،للعبـــــ ــادة إلا علـــــــى البـــــ  :لقولـــــــه  ،لا تجـــــــب العبـــــ
ــن ثلاثــــة)) ــم عــ ــع القلــ ــن الصــــغير حتــــى يحــــتلم :رفــ ــحة  ،(3)((...عــ ــوغ فــــي صــ ــن لا شــــأن للبلــ لكــ

ولــــــو صــــــام لصــــــح  ،ولــــــو صــــــلى لصــــــحت صــــــلاته ،فلــــــو حــــــج الصــــــغير صــــــح حجــــــه ،العبــــــادة
ــلاته مـــع  ــحت صـ ــم يبلـــغ لصـ ــذي لـ ــلى الـ ــو صـ ــب عليـــه، فلـ ــن هـــي فـــي ذاتهـــا لا تجـ ــيامه، ولكـ صـ

ــرأة فــــــي  ،تخلــــــف شــــــرط البلــــــوغ ــبة للمــــ ــالمحرم بالنســــ ــه شــــــرط وجــــــوب لا شــــــرط صــــــحة، وكــــ لكنــــ
ولكــــن  ،فلــــو حجــــت المــــرأة بــــلا محــــرم لصــــح حجهــــا ،فإنــــه شــــرط وجــــوب لا شــــرط صــــحة ،الحــــج

ــن أي ســــــف ــة عــــ ــا منهيــــ ــم؛ لأنهــــ ــع الإثــــ ــرممــــ ــلا محــــ ــه  ،ر بــــ ــج؛ لقولــــ ــوب الحــــ ــتطاعة لوجــــ وكالاســــ

 

 . 3/321شرح الكوكب المنير:  ينظر:  )1)
أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول ينظر: )2)

الجامع لمسائل أصول الفقه  ؛  1/30م:  2011-ه ـ1432،  2، طالمكتبة الشاملة، مصر،  عبد اللطيف المنياوي
المملكة العربية   ،الرياض  ،مكتبة الرشد،  عبد الكريم بن علي بن محمد النملة:  وتطبيقاتها على المذهب الراجح

أبو المنذر  :  الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول  ؛ 223م:  2000- هـ1420،  1، طالسعودية
م:  2011-ه ـ1432،  1، ط المكتبة الشاملة، مصر،  ن عبد اللطيف المنياويمحمود بن محمد بن مصطفى ب 

1/199 . 
أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم    :المستدرك على الصحيحين  )3)

دار الكتب ،  : مصطفى عبد القادر عطا، تحهـ(405  تالضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )
 . (8171) ، برقم:4/340: ، كتاب الطهارةم1990- هـ1411، 1، طبيروت ،العلمية
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بحيــــــــث لا يترتــــــــب وجــــــــوب  ،فالاســــــــتطاعة شــــــــرط وجـــــــوب  ،(1)ته تم تخ تحتعـــــــالى: 
لكــــــن لــــــو حــــــج العــــــاجز لصــــــح  ،الحــــــج فــــــي الذمــــــة إلا بالاســــــتطاعة التــــــي هــــــي الــــــزاد والراحلــــــة

وكالإقامـــــــــة والاســـــــــتطاعة لوجـــــــــوب  ،حجـــــــــه؛ لأن شـــــــــرط الاســـــــــتطاعة لا تعلـــــــــق لـــــــــه بالصـــــــــحة
فلــــــو صــــــام العــــــاجز والمســــــافر لصــــــح صــــــومهما مــــــع  ،إنهمــــــا مــــــن شــــــروط الوجــــــوب ف ،الصــــــيام

ــا؛ لأنــــه لــــيس  ،تخلــــف هــــذين الشــــرطين ــا أثمــ ــيام لمــ ــا الصــ ــا بشــــرط صــــحة، ولــــو تركــ ــا ليســ لكنهمــ
نمـــــــا يجـــــــب عليهمـــــــا قضـــــــاؤه إذا أقـــــــام المســـــــافر وبـــــــر  ،بواجـــــــب عليهمـــــــا فـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة  ئوا 

ــدعوة  ــوغ الـــ ــلاة، وبلـــ ــي وجـــــوب الصـــ ــه شـــــرط فـــ ــاس، فإنـــ ــيض والنفـــ ــن الحـــ ــاء مـــ المـــــريض، وكالنقـــ
ــ ،إلـــــى شـــــخص  ــان عليـــــه، وبلـــــوغ النصـــــاب شـــــرط لوجـــــوب  احيـــــث إنهـــ شـــــرط فـــــي وجـــــوب الإيمـــ

ــا، فــــــإذا اختــــــل شــــــرط مــــــن هــــــذه  الزكــــــاة، ومــــــرور الحــــــول فــــــي مــــــا يشــــــترط لــــــه الحــــــول لوجوبهــــ
 .(2)الشروط لم تجب الزكاة وهكذا

ــش     رط الص     حة:   ــا يلـــــزم مـــــن وجـــــوده الصـــــحة ومـــــن عدمـــــه عـــــدمهاهـــ وهـــــو مـــــا  ،(3)و مـــ
ــببً  ــوده ســـ ــل وجـــ ــحته، جعـــ ــل وصـــ ــول الاعتــــــداد بالفعـــ ــف عليهـــــا صــــــحة  :يأا فـــــي حصـــ مـــــا يتوقـــ

ــرعً  ــل شــــ ــة،  ،(4)االفعــــ ــتقبال الق بْلــــ ــورة، واســــ ــتر العــــ ــلاة ، وســــ ــحة الصــــ ــارة شــــــرط لصــــ ــل: الطهــــ مثــــ
ــوء شــــــرط صــــــحة للصــــــلاة وســــــتر العــــــورة لهــــــا، وقــــــراءة الفاتحــــــة فيهــــــا، وشــــــرط خطبتــــــين  والوضـــ
ــد شــــرط لصــــحة الوقــــف،  ــة الأجــــرة شــــرط لصــــحة الإجــــارة، وعبــــارة التأبيــ لصــــحة الجمعــــة، ومعرفــ

صـــــحة النكـــــاح، والمســـــجد شـــــرط لصـــــحة وحيـــــاة الـــــوارث شـــــرط لصـــــحة الإرث، والشـــــهادة شـــــرط ل
ــل  ــداد بالفعــ ــببًا فــــي حصــــول الاعتــ ــارع وجــــوده ســ ــا جعــــل الشــ ــو مــ ــرط الصــــحة هــ الاعتكــــاف، فشــ
حته، غيــــــر أنَّ صــــــحة الواجــــــب قــــــد تشــــــترط لهــــــا شــــــروط فــــــي الوجــــــوب مــــــن حيــــــث هــــــي  وصــــــ 

ــوب  ــي الوجــ ــلُّ  ؛شــــروط فــ ــحة، فكــ ــرط الصــ ــرط الوجــــوب وشــ ــين شــ ــتلازم الــــرابط بــ ــل الــ ــذلك حصــ لــ
ــ ــى الوجـــــوب؛ ذلـــــك لأنَّ شـــــرط الوجـــــوب شـــــرط وجـــــوب فهـــــو شـــ ف الصـــــحة علـــ رط صـــــحة، لتوقـــــُّ

 

 . 97ية ، الآل عمرانآسورة  )1)
ح في أصُول  الف قه:    ؛٦7/ 1أصول السرخسي:  ينظر:    )2) لى معرفة  إكنز الوصول  »أصول البزدوي  ؛  95/ 3الوَاض 

 . 1/40: ، د.تكراتشي ،جاويد بريسمطبعة ، علي بن محمد البزدوي الحنفي«: الأصول
 . 1/34المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول: ينظر:  )3)
مصطفى ، هـ(972تمحمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي ): تيسير التحرير ينظر: )4)

م، ودار  1983-ه ـ1403  ،بيروت  ،وصورته: دار الكتب العلمية،  م1932-ه ـ1351  ،مصر  ، البابي الْحلَب ي
 . 3/443شرح الكوكب المنير:  ؛ 213/ 2 :م199٦-ه ـ1417 ،بيروت ،الفكر
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وشـــــرط الصـــــحة مـــــن خطـــــاب التكليـــــف والطلـــــب، وخطـــــاب الوضـــــع أعـــــمُّ  ،مـــــن خطـــــاب الوضـــــع
ا، إذ قــــــد ينفــــــرد خطــــــاب الوضــــــع مــــــن حيــــــث لا تكليــــــف ا مُطلقــــــً  ،مــــــن خطــــــاب التكليــــــف عمومــــــً

ــتقلال كلــــــــزوم المتلفــــــــات وأروش الجنايــــــــات لغيــــــــر المكلــــــــف كالصــــــــبي، بينمــــــــا لا يت صــــــــور اســــــ
 .خطاب التكليف عن خطاب الوضع

لا يُتَصوَّر انفراد خطاب التكليف، إذ لا تكليف "وتقريرًا لهذا المعنى قال القرافي رحمه الله:  
نّ شرط الوجوب لا تتخلَّف الصحة بتخلُّفه، إذ إ، وعليه فلا يقال  (1) "إلاَّ وله سبب أو شرط أو مانع

 وشرط الوجوب من خطاب الوضع، ولا قائل بنفيه.  -كما تقدم–التكليف شرط الصحة من خطاب 
هو حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع الفعل، وهو ما يكون الإنسان  شرط الأداء:  

هل التكليف، فهو شرط التكليف بأداء العبادة أو فعلها، كدخول الوقت، والنقاء من الحيض  أبه من  
المكل يطالب  فهذه لا  بتحصيله سواء  والنفاس،  الغافل، أف  بذلك  فيخرج  أم لا،  في طوقه  كانت 

 .(2) والنائم، والساهي، ونحوهم، فإنهم غير مكلَّفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهم
 تي: نواع من الشرط الشرعي يتضح الآ بعد توضيح هذه الأ الخلاصة:

 ،من الشروط  شروط الصحة أكثر من شروط الوجوب، وقد يجتمع الأمران في شرط  نّ إ   -1
  ، لا تجب العبادات إلا بالعقل  :أي  ،فيكون شرط وجوب وشرط صحة، كالعقل فإنه شرط وجوب 

فلا تجب العبادات   ،لا تصح العبادات إلا بالعقل، وكالتمييز فإنه شرط وجوب   :أي  ،وشرط صحة
 فلا تصح العبادات إلا من المميز.  ،وكذلك هو شرط صحة ،على غير المميز

شرط الصحة هو الذي لا تصح العبادة إلا به، وشرط الوجوب هو الذي لا تجب   نّ إ  -2
كل ما لا يطلب من    أنّ   : إلا به، فالفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداءالعبادة في الذمة أصلًا 

  - ة والجماعة للجمعة كالخطب-يسمى شرط وجوب، وما يطلب منه    - كالذكورة والحرية-المكلف  
فهو شرط    -كالبلوغ والعقل وبلوغ الدعوة-يسمى شرط أداء، فكل ما هو شرط في الوجوب للمكلف  

 في الأداء بالتمكن من الفعل.

 

 .  307/ 1: «أنوار البروق في أنواء الفروق»  الفروق )1)
العام:    )2) الفقهي  المدخل  بعدها  1/481ينظر:  وأدلَّتُهُ:    ؛ 1/187الموافقات:    ؛وما  الإسلاميُّ    ؛ 1/154الف قْهُ 

الْمُهَذَّبُ في   ؛87نظرية الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة والقانون:  ؛  ٦88مام أحمد:  المدخل إلى مذهب الإ
الْمُقَارَن   الف قْه   أُصُول   لْم   لمسائ ل ه ودراستها دراسةً نظريَّةً تطبيقيَّةً(  ع  الكريم بن علي بن محمد :  )تحريرٌ  عبد 

 . 43٦/  1م: 1999- هـ1420  ،1ط ،الرياض  ، دار النشر: مكتبة الرشد ،النملة
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عتداد بفعل الشيء طاعة كان أو ما يفرق شرط الصحة عنهما، هو ما اعتبر للا  نّ إ  –3
ها، واستقبال القبلة، والمراد من صيغة تعريف  غيرها، كالطهارة بالماء أو بالتراب للصلاة والستر ل

ول »ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا الشرط عندما عرفناه في المبحث الأ
كان شرط  أسواء    ،ما هو وجود الحكم المترتِّب على وجود الشرط الشرعي بأنواعهإنّ   ،عدم لذاته«

 شرط أداء.  مشرط صحة أ موجوب أ
مر مهيأ للأداء  اء هو ما يتحقق بعد تحقق شرط الوجوب والصحة، فيكون الأد شرط الأ  –4

 على من كلف به. 
 المطلب الرابع: 

 مفهوم الموانع
ذا اعترض مانع لهذه  فيما إوضح  أ ن  ألا بد    ،قسام الشرط الشرعي ومفهومهأبعد توضيح  

 فأقسام المانع قسمان:   ،هاظوهي مشتقة من لف  ،الشروط
 . ول: مانع للوجوبالأ

 . الثاني: مانع للصحة
الوجوب، فضد كل شرط من   يقابله شرط  الوجوب  فمانع  الشروط سابقاً  ذكرت في  كما 
شروط الوجوب مانع من موانع الوجوب، فالبلوغ شرط لوجوب الصوم والصلاة مثلًا، والصغر مانع  

الصوم، والسفر مانع من وجوبه في الذمة، والاستطاعة شرط  من وجوبها، والإقامة شرط لوجوب  
وجوب للحج والعجز مانع من وجوبه في الذمة، فإذا عرفنا شرط الوجوب نعرف أن ضده مانع  

  .(1) الوجوب 
: فهــــو الــــذي يكــــون ضــــد شــــرط الصــــحة، فــــإذا عرفنــــا شــــرط الصــــحة م    انع الص    حةوأمــــا 

فإنــــــه شــــــرط صــــــحة فكــــــذلك الكفــــــر مــــــانع صــــــحة،  ،نعلــــــم أن ضــــــده مــــــانع الصــــــحة، كالإســــــلام
كــــذلك عــــدمها مــــانع مــــن موانــــع الصــــحة، والعقــــل شــــرط صــــحة و والنيــــة شــــرط صــــحة للمــــأمورات 
كــــــــذلك الجنــــــــون مــــــــانع مــــــــن موانــــــــع الصــــــــحة والوجــــــــوب لســــــــائر و ووجــــــــوب لســــــــائر التعبــــــــدات 

ــر، والإرادة شــــــرط فــــــي التكفيــــــر  ــحة التكفيــــــر والجهــــــل مــــــانع للتكفيـــ ــدات، والعلــــــم شــــــرط لصـــ التعبـــ
ــدم  ــذلك عـــ ــانع مـــــن التكفيـــــر، ودخـــــول الشـــــهر شـــــرط مـــــن شـــــروط صـــــحة الصـــــوم فكـــ والإكـــــراه مـــ

 

«:  هـ785منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه  »الإبهاج في شرح المنهاج    ينظر:  )1)
تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو  

 . 78/ 1م: 1995- هـ141٦، بيروت، الكتب العلميةدار ، نصر عبد الوهاب
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ــحة الصــــلاة،  ــن شــــروط صــ ــدثين شــــرط مــ ــارة مــــن الحــ ــع الصــــحة، والطهــ ــه مــــانع مــــن موانــ دخولــ
أي الحـــــــيض -والحـــــــدث مـــــــانع مـــــــن موانـــــــع صـــــــحة الصـــــــلاة، والخلـــــــو مـــــــن الموانـــــــع الشـــــــرعية 

ــاس ــوم -والنفـــ ــحة الصـــ ــروط صـــ ــن شـــ ــرط مـــ ــ ،شـــ ــود الحـــ ــذلك وجـــ ــن وكـــ ــاس مـــــانع مـــ يض أو النفـــ
 .موانع صحة الصوم

ن نعرف أولًا شرط الوجوب؛  أفيجب    ،مر ماوعلى ذلك فإذا أردنا أن نعرف مانع الوجوب لأ
ذا أردنا أن   ن نعرف شرط أ عرف مانع الصحة فيجب  نلأن مانع الوجوب ضد شرط الوجوب، وا 
فلا تصح العبادة إلا إذا توفرت شروطها    ،(1)الصحة؛ لأن مانع الصحة يكون ضد شرط الصحة

 وانتفت موانعها. 
  

 

تحفة المسؤول  ؛  78/ 1منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي:  »الإبهاج في شرح المنهاج    ينظر:  )1)
الهادي بن الحسين    د.  :، تحهـ(  773تأبو زكريا يحيى بن موسى الرهوني ):  في شرح مختصر منتهى السول

القيم،  شبيلي الأخضر  التراث،  يوسف  حياء  وا  الإسلامية  للدراسات  البحوث  الإمارات  ،دار  طدبي،   ،1  ،
أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر :  المنثور في القواعد الفقهية؛  27/ 2م:  2002-هـ1422

 . 3/٦9م:  1985-ه ـ1405، 2، طوزارة الأوقاف الكويتية، هـ(794تالزركشي )
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 المبحث الثالث: 
 وجه التشابه بين بعض المصطلحاتأ

 ول: المطلب الأ
 وجه التشابه بين سبب الوجوب وشرط الوجوبأ

لا بد من تعريف السبب لتكتمل الفكرة عن  فما هنا  أسبق وان عرفت الشرط والوجوب،  
المطلب المصطلحات   هذا  في  وشرط أوضح  أن  أقبل    ،الواردة  الوجوب  سبب  بين  التشابه  وجه 

 الوجوب. 
عبارة عما يمكن التوصل به إلى مقصود ما، ومنه سمي الطريق سببًا، وسمي السبب لغة:  

 .(1) الحبل سببًا
   :ب بصوليين تعريفان رئيسان للسللأا:  السبب اصطلاح  

  .(2) السمع على كونه معرفًا لحكم شرعي""هو وصف ظاهر منضبط دل ول:  الأ
الحكم  الثاني:   الحكم، وربط وجود  الشارع علامة على  هو وصف ظاهر منضبط جعله 

عدم   السبب  عدم  من  ويلزم  الحكم،  وجود  السبب  وجود  من  فيلزم  بعدمه،  الحكم  وعدم  بوجوده، 
 جهة اشتراكهما في العدم.  فالالتباس الواقع في تعريف الشرط والسبب إنما هو حاصل من  ،(3) الحكم

 وجه التشابه بينهما: أ
قوال  بواب الفقه دون ذكر الاختلاف في الأأ سأكتفي بذكر بعض المسائل التي اخترتها من  

كزوال الشمس وسائر الصلوات    ،بين الفقهاء وتفصيل المسألة، ومعيار الفرق بين شرط الوجوب 
وصلاة العيدين والنسك، والبلوغ شرط  هي أسباب لوجوبها، وطلوع الهلال سبب وجوب رمضان،  

لوجوبها، والنقاء من الحيض والنفاس، وحولان الحول شرط لوجوبها، وغيرهما من شروط الوجوب  

 

 . 81/ 1القاموس المحيط:   ؛1/35٦المصباح المنير:  ؛ 1/145وصحاح العربية: الصحاح تاج اللغة  )1)
 . 251/ 1أصول الفقه لابن مفلح:  )2)
: عادل  ، تحهـ( ٦84شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت :  نفائس الأصول في شرح المحصول  ينظر:  )3)

الموجود، علي محمد معوض الباز،  أحمد عبد    ؛ 1/228م:  1995- هـ141٦،  1، طمكتبة نزار مصطفى 
علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي  : التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

، السعودية  ،مكتبة الرشد،  : د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، تحهـ(885تالحنبلي )
:    ؛3/10٦0  م:2000-ه ـ1421،  1، طالرياض لْم  أُصُول     ؛2/89رَفْعُ النِّقَاب  عَن تنق يح الشّهاب  الْمُهَذَّبُ في ع 

 :  . 1/391الف قْه  الْمُقَارَن 
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المتجرِّدة من خطاب التكليف والطلب، فشرط الوجوب هو ما يكون الإنسان بسببه مكلَّفًا، ولا يؤمر  
 كما يأتي:و ، بتحصيل ما كلّف به سواء دخل تحت قدرته أم لم يدخل

 ولى: حكم غسل الجمعة: المسألة الأ
اختلف الفقهاء في حكم غسل الجمعة على أقوال، والكلام الآن مع الذين قالوا بالوجوب، 

يكون غسل الجمعة له سبب وجوب وشرط وجوب، فأما سبب الوجوب: فدخول    ،فعلى مذهبهم هذا
غتسل من بعد صلاة اعليه فمن    وأما شرط الوجوب: فإرادة الخروج للمسجد، وبناءً   ،يوم الجمعة

الفجر فإنه يحصل الثواب ويسقط عنه الواجب؛ لأن سبب الوجوب قد تحقق، ولكن لا يجب عليه  
هذا هو شرط الوجوب، ولكن كما ذكرت أن   لى الخروج للمسجد؛ لأنّ مباشرة الغسل إلا إذا عزم ع 

لا فالراجح أن غسل الجمعة سنة  والله أعلم. ،(1) هذا على قول من قال بالوجوب، وا 
 المسألة الثانية: ثبوت البيع ولزومه: 
التلفظ بألفاظ البيع، إذا تلفظ  بفأما سبب الوجوب لزومه    ،فإن له سبب وجوب وشرط وجوب 

بتفرق   الكامل إلا  الثبوت  بثبوته  يتحقق  اللزوم، ولكن لا  انعقد سبب  فقد  البيع  بألفاظ  المتعاقدان 
لتحقق   ؛الأبدان من المجلس، فإذا تفرق المتعاقدان من مجلس العقد فقد ثبت البيع ووجب ولزم

إذا  ))  :كما في الصحيحين من حديث ابن عمر    ،(2) شرط الوجوب، فهما بالخيار ما لم يتفرقا
؛ ما لم يتفرَّقا وكانا جميعً  يُخَيِّرُ أحدُهُما الآخَرَ، فتَبايَعا    ا، أوتَبايَعَ الرَّجُلان فكُلُّ واحدٍ منهُما بالخيار 

وَجَبَ   فقد  البَيْعَ؛  منهما  واحدٌ  يترك  ولم  يتبايعا،  أن  بعد  تَفَرَّقا  ن  وا  البيع،  وَجَبَ  فقد  ذلك؛  على 
 .(3) ((البيعُ 

 

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني :  السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  ينظر:  )1)
عبد الرحمن بن محمد عوض  :  على المذاهب الأربعةالفقه  ؛  181/ 1:  ، د.ت1، ط دار ابن حزم،  هـ(1250ت)

بيروت،  هـ(13٦0تالجزيري ) العلمية،  الكتب  الموسوعة  445/ 4م:  2003-هـ1424،  2، طلبنان  ،دار   ،
  ، السلاسل  دار،  هـ1427-1404،  الكويت  ،صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية:  الفقهية الكويتية

 . 333/ 2ر: مص ،، مطابع دار الصفوة1، طالكويت
وأدلَّتُهُ:    )2) الإسلاميُّ  الف قْهُ  الأحكام؛  3/181٦ينظر:  قاسم  :  الإحكام شرح أصول  الرحمن بن محمد بن  عبد 

يحُ الأحكَام  م ن بُلوغُ المَرَام؛  333/ 2هـ:  140٦،  2، طهـ(1392تالعاصمي القحطاني الحنبلي النجدي ) :  توض 
الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد  

 . 3/332م:  2003-هـ1423،  5، طمكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة، هـ(1423ت)
«: صحيح البخاري» وسننه وأيامه    الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  :  صحيح البخاري  )3)

،  1، طدار طوق النجاة، : محمد زهير بن ناصر الناصر، تحعبدالله البخاري الجعفيمحمد بن إسماعيل أبو 
البيوع،    هـ:1422 الْبَيْعُ كتاب  وَجَبَ  فَقَدْ  الْبَيْع   بَعْدَ  بَهُ  أَحَدُهُمَا صَاح  خَيَّرَ  إ ذَا    ؛ ( 2112) برقم    3/٦4  ،بَابٌ: 

 مسلم بن الحجاج أبو:  رسول الله    المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى :  صحيح مسلم
بيروت: كتاب    ،دار إحياء التراث العربي  ،: محمد فؤاد عبد الباقي، تحهـ(2٦1تالحسن القشيري النيسابوري )

 . (1531)برقم  3/1٦13 :البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين
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 المسألة الثالثة: أجرة الصناع: 
كالحدادين، والنجارين، والخياطين، وأهل   ،أي الذين بينك وبينهم عقد على عمل خاص 

البناء، ونحوهم، فإن هذه الأجرة لها سبب وجوب وشرط وجوب، فأما سبب وجوبها فهو العقد، وأما 
 .(1) شرط وجوبها فهو إكمال الصنعة على الوجه المشترط

 : (2) ابعة: الشفعةالمسألة الر 
الشقص  فبيع  وجوبها  فأما سبب  لها سبب وجوب وشرط وجوب،  باع    :أي  ،(3) فإن  إذا 

شريكك نصيبه فقد انعقد سبب الشفعة في حقك، فإذا طالبت بالنصيب فعلًا فقد تحقق شرط وجوب  
أن    فالصحيح   :الشفعة، فسبب وجوبها بيع الشقص، وشرط وجوبها المطالبة الفعلية، وبناءً عليه

وأما إذا مات بعد المطالبة    ،الشريك إذا مات قبل المطالبة بها فإنها تسقط ولا ينتقل الحق فيها للورثة
 والله أعلم. ،(4) لورثته المطالبة بها بعد موته :أي  ،اا موروثً بها فإنها تكون حقً 
 : الصيد في الحرم: خامسة المسألة ال

فإنه بهذا الجرح قد انعقد في حقه سبب وجوب الكفارة    ،(5)ا موحٍ إذا جرح المحرمُ الصيد جرحً 
يَامًا ل يَذُوقَ وَبَالَ المقررة في قتل الصيد، وهي المثل، أو كفارة طعام مساكين،   أَوْ عَدْلُ ذَل كَ ص 

 (٦)  
الجرح وقبل زهوق روح الحيوان، وأما إذا خرجت روح الحيوان ، فيجوز له إخراجها بعد هذا  أَمْر ه   

لها ثلاث    -كفارة الصيد   :أي-فإنه قد انعقد شرط الوجوب فيجب إخراجها على الفور فهذه الكفارة 
وأما  فجائز،  الزهوق  وقبل  الجرح  بعد  إخراجها  وأما  يصح،  فلا  الجرح  قبل  إخراجها  أما  أحكام: 

والله أعلم. ،(7) إخراجها بعد الزهوق فواجب 

 

 . 2/345الإحكام شرح أصول الأحكام:  ؛ 21/103ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية:  )1)
تاج  ، ينظر:  يضمه إلى ملكه ليأخذه و   طلب مبيع في شركته بما بيع بهفهي    من الزيادة،مشتقة  لغة:    الشفعة:  )2)

محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي  :  العروس من جواهر القاموس
المحققين:  ، تحهـ(1205ت) الهداية،  مجموعة من  أخذ اصطلاح ا:  .  283/ 21:  دار  الشريك  استحقاق  هي 

محمد بن إبراهيم :  موسوعة الفقه الإسلامي، ينظر:  شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه العقدحصة  
 . 3/581: م2009- هـ1430،  1بن عبد الله التويجري، بيت الأفكار الدولية، ط

لغة:  الشقص  )3) مفروز  معلوماً   نصيباً "هو  :  العرب:  غير  لسان  ينظر: اصطلاحا :  .  7/48"،  الأرض،  قطعة 
 . 322/ 40: الموسوعة الفقهية الكويتية

 . 1982/ 3الف قْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ:  ؛4/250ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية:  )4)

 .1/2٦٦83:  عبد الغني أبو العزم: معجم المغنيأي جرح فيه إشارة أو دلالة، ينظر:  جرحا موحٍ: )5)
 . 95سورة المائدة، جزء من الآية:  (٦
 . 4/255ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية:  )7)
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 شروط الوجوب في الطهارة والصلاة والصيام

 ه خمسة مطالب:، وفيشروط وجوب الطهارةالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: شروط الوجوب في الطهارة  
 المطلب الثاني: شروط الوجوب في الوضوء  
 المطلب الثالث: شروط الوجوب في الغسل  
 المطلب الرابع: شروط الوجوب في التيمم  

 المطلب الخامس: شروط الوجوب في المسح على الخفين 

 ة مطالب: ، وفيه ستذانشروط الوجوب في الصلاة والأالمبحث الثاني: 

 المطلب الأول: شروط الوجوب في الصلاة  
 ذان  المطلب الثاني: شروط الوجوب في الأ

 المطلب الثالث: شروط الوجوب في صلاة الجمعة  
 المطلب الرابع: شروط الوجوب في إمام الجمعة  

 المطلب الخامس: شروط الوجوب في الصلاة على الجنازة  
 المطلب السادس: شروط الوجوب في صلاة الخوف  

 ، وفيه مطلبان:  شروط الوجوب في الصومالمبحث الثالث: 

 المطلب الأول: شروط الوجوب في الصوم  
 المطلب الثاني: شروط الوجوب في كفارة الإفطار 
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 :المبحث الأول
 شروط وجوب الطهارة

 :المطلب الأول
 (1)الطهارةشروط الوجوب في 

وارتفاع دم    ،والعقل  ،والبلوغ  ،شروط وجوب الطهارة خمسة: وهي الإسلام"نص المسألة:  
 .(2)ودخول وقت الصلاة"، الحيض والنفاس

ي الشــــــرع معنويــــــة وحســــــيةص      ورة المس      ألة:  فالمعنويــــــة طهــــــارة الجــــــوارح  ،الطهــــــارة فــــــ 
ــراد للصــــــلاة وهـــــي علــــــى نــــــوعين:  ــية هــــــي الفقهيـــــة التــــــي تـــ ــس الــــــذنوب، والحســـ ــب مــــــن دنـــ والقلـــ

ــارة خبـــــث، فطهـــــارة الحـــــدث ثـــــلاث  ،حـــــدث  طهـــــارة وصـــــغرى وهـــــي  ،كبـــــرى وهـــــي الغســـــل :وطهـــ
غســــــل ومســــــح  :وبــــــدل منهمــــــا عنــــــد تعــــــذرهما وهــــــو التــــــيمم، وطهــــــارة الخبــــــث ثــــــلاث  ،الوضــــــوء
 .(3)ونضح

 
 
 
 

 

الأزهري  تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن  ،  ستنجاء والوضوء""اسم يقوم مقام التطهر بالماء في الاالطهارة لغة:    )1)
م:  2001،  1بيروت، ط  ،هـ(، تح: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي370الهروي، أبو منصور )ت

ينظر:  ،  زوال ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة وهو طبيعي كالماء وشرعي كالترابصطلاحا :  ا  .101/٦
ية: زكريا بن محمد بن أحمد بن  الغرر البهية في شرح البهجة الورد،  1/8البحر الرائق شرح كنز الدقائق:  

)ت السنيكي  يحيى  أبو  الدين  زين  الأنصاري،  د.ت:  92٦زكريا  د.ط،  الميمنية، ط:  المطبعة  ؛  1/12هـ(، 
ستباحة الصلاة أو ما في اصفة حكمية توجب لموضعها جواز وذكرت أيضا  بأنها: . 1/7: المغني لابن قدامة

مُصطفى   د. على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:  الفقه المنهجي  ، ينظر:  حكمها كالوضوء والغسل
نْ،   م:  1992-ه ـ1413،  4مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط  د.الخ 

أسهل المدارك »شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك«: أبو بكر بن حسن بن عبد الله  ؛  1/27
 . 1/34، د.ت:  2لبنان، ط ،هـ(، دار الفكر، بيروت1397الكشناوي )ت

الحاج  المدخل  )2) الحاج لابن  الشهير بابن  المالكي  الفاسي  العبدري  أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد   :
 . 1/38هـ(، دار التراث، د.ط، د.ت: 737)ت

 . 18القوانين الفقهية: ينظر:  )3)
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 أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب الطهارة قولان: 
وارتفاع دم الحيض    ،والعقل  ،والبلوغ  ،شروط الوجوب خمسة وهي: الإسلامالقول الأول:  

وهو قول  حصول الناقض،    كافي،استعمال الماء الالقدرة على  و   ،الصلاةودخول وقت    ،والنفاس
 وأضاف الحنفية وجود الحدث.  ،(1) المالكية والحنفية

وجود الماء المطلق، وجود الحدث، وهو قول   :من شروط وجوب الطهارةالقول الثاني:  
 .(2)اضاف الحنابلة أن يكون الماء طهورً أو  ،الشافعية والحنابلة

 الفريقين لما ذكروه من شروط الوجوب. لم أعثر على أدلة لكلا و 
 الصحة. الفقهاء هل يعد من شروط الوجوب أوأما شرط الإسلام فقد اختلف فيه 

 لى ثلاثة أقوال: عشرط الإسلام  في  ختلف الفقهاءا
 .(3) لحنفيةلقول لمالكية و ل وهو قول ،هو شرط لوجوب الوضوءول:  القول الأ

 : من العقل: أصحاب القول الأول  دليل
أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، فهو شرط في وجوب الوضوء، بمعنى أن غير  
المسلم لا يطالب بالوضوء، ولكنه حال كفره مخاطب بالصلاة وبوسائلها، بحيث يعاقب على ترك 

 .(4)الوضوء، ولا يصح منه إذا توضأ
 

حاشية الصاوي على الشرح  »بلغة السالك لأقرب المسالك  ؛  1/84حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  ينظر:    )1)
العلمية: أح«الصغير الكتب  السلام شاهين، دار  الصاوي، تح: محمد عبد  - هـ1415  ،بيروت  ،لبنان،  مد 
الشرح الصغير »بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير  ؛  1/91م:  1995

مَام  مَال كٍ  نور الإيضاح ؛  132- 1/131«:  هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 
هـ(، تح:  10٦9ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي: حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي )ت

 . 1/10البحر الرائق شرح كنز الدقائق:  ؛ 21م: 2005-ه ـ124٦محمد أنيس مهرات، المكتبة العصرية، 
 . 1/85كشاف القناع عن متن الإقناع:  ؛ 1/47مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: ينظر:  )2)
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي  ينظر:    )3)

- هـ1418،  1لبنان، ط   ،بيروت  ،، تح: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية(ه1231)تالحنفي  
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد  :  ختصر خليلمواهب الجليل في شرح م  ؛34/ 1  م:1997

- هـ1412،  1، طدار الفكر،  هـ(954تالرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي )
 . 1/182م:  1992

مواهب الجليل في شرح مختصر ؛  1/34:  حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحينظر:    )4)
 . 182/ 1 :خليل
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 .(1) ا، وهو القول الثاني للمالكيةوب والصحة معً أن الإسلام شرط في الوجالقول الثاني:  
أن الإسلام شرط في صحة الوضوء، بناء على أن الكفار يخاطبون بفروع القول الثالث: 

 .(2) الشافعية والحنابلةقول ثالث للمالكية في المشهور عندهم، و القول الالشريعة، وهو 
 ،الإسلام شرط لوجوب الوضوء  القائلون:  ،الذي يبدو رجحانه هو القول الأولالقول الراجح:  

 وهو قول المالكية والحنفية. 
 والله أعلم. ،لدليلهم الوارد في المسألةسبب الترجيح:  

 فهي:   طهارةوأما شروط صحة ال
الماء طهورً ول:  الأ يكون  الطهور أن  المطلق  الماء  ا، من شروط وجوب الوضوء وجود 

وهو قول المالكية والحنفية، فلا يجب الوضوء على من عدم الماء، والحاجة إلى الماء   ،الكافي
ا، فلا قدرة إلا بالماء الكافي لجميع الأعضاء مرة مرة، وغيره كالعدم، واشترط الشافعية  تنفيه حكمً 

هورية  ا عند الاشتباه، ونص الحنابلة على اشتراط طوجود الماء المطلق، والعلم بأنه مطلق ولو ظنً 
 .(3) ا في ظن المتوضئ منهويكفي أن يكون طهورً  ،الماء

ه غير مكلف نّ ؛ لأ زوضوء صبي غير ممي  ا، فلا يصحزً أن يكون المتوضئ مميّ الثاني:  
البلوغ شرط في الوضوء فلا يجب على الصبي لعدم تكليف    نّ إ  :ا، وقلنا في شروط الوجوب شرعً 

 .(4)لعدم التمييز ؛ا الصبي المميز فيصح وضوءه، وغير المميز لا يصح منهمّ أالقاصر، و 

 

 . 182/ 1ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل:  )1)
الكبير:    )2) الشرح  الدسوقي على  الخطيب    ؛1/149حاشية  الحبيب على شرح  على »تحفة  البجيرمي  حاشية 

- هـ1415هـ(، دار الفكر، د.ط،  1221)ت  : سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَم يّ المصري الشافعي«الخطيب
العاصمي   ؛115/ 1م:  1995 قاسم  الرحمن بن محمد بن  عبد  المستقنع:  المربع شرح زاد  الروض  حاشية 

 . 193/ 1هـ: 1397، 1ط  هـ(،1392الحنبلي النجدي )ت 
البحر    ؛ 149/ 1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:    ؛ 2/182مواهب الجليل في شرح مختصر خليل:  ينظر:    )3)

تحفة الحبيب على شرح الخطيب   ؛1/59رد المحتار على الدر المختار:    ؛ 1/10الرائق شرح كنز الدقائق:  
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: موسى بن أحمد بن موسى   ؛1/٦4:  «حاشية البجيرمي على الخطيب»

هـ(، تح: عبد  9٦8بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا )ت
 . 1/٦٦:  ، د.تلبنان ،يف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروتاللط

رد المحتار على الدر المختار:    ؛1/40ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح:    )4)
  ؛ 1/13٦حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:    ؛1/82مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل:    ؛1/193

مغني المحتاج إلى معرفة معاني   ؛1/٦4:  «حاشية البجيرمي على الخطيب»ح الخطيب  تحفة الحبيب على شر 
الروض المربع شرح زاد المستنقع    ؛144/ 1الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:    ؛ 174/ 1ألفاظ المنهاج:  

،  هـ(1051تمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )  :في اختصار المقنع
 . 21/ 1: ، د.تلبنان ،بيروت ،دار الفكر للطباعة والنشر، : سعيد محمد اللحامتح
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منه ناقض للوضوء أن لا يوجد من المتوضئ ما ينافي الوضوء، مثل أن يصدر  الثالث: 
ثم أحدث فإنه يجب عليه أن يبدأ الوضوء من أوله،    ،فلو غسل وجهه ويديه مثلاً   ،في أثناء الوضوء

 .(1) إلا إذا كان من أصحاب الأعذار، وهذا بالاتفاق
 ا فهي: مع   ة الطهارةوشروط وجوب وصح 

العقل، فلا يجب الوضوء على مجنون، ولا مصروع، ولا معتوه، ولا مغمى عليه،  ول:  الأ
ن توضأ واحد من هؤلاء لو توضأ المجنون ثم بعد لحظة برئ من مرضه  ففإن وضوءه لا يصح،    ،وا 

 فإنه لا تصح صلاته بهذا الوضوء.  ،هذا
والشافعية والحنابلة    نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس، وقد ذهب المالكية والحنفية الثاني:  

فلا   ا،إلى أن انقطاع ما ينافي الوضوء من حيض ونفاس شرط في وجوب الوضوء وصحته معً 
 .(2)يجب الوضوء على حائض والنفساء

 .(3)عدم النوم والغفلة؛ لأن النائم غير مكلف حال نومه رحمة به، وكذلك الغافلالثالث:  
قد أرسل   وذلك بأن يعلم أن الله    ،بلوغ دعوة النبي سيدنا محمد بن عبد الله  الرابع:  

على    رسولًا إلى كافة الناس، كي يدعوهم إلى توحيده، ووصفه بصفات الكمال، ويأمرهم بعبادته  
 . (4)وجه خاص، فمن لم تبلغه هذه الدعوة فإنه لا يجب عليه شيء من ذلك

 

 

؛ رد المحتار على الدر المختار:  1/40حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح:  ينظر:    )1)
؛  1/13٦؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  1/82ليل في شرح مختصر الخليل:  ؛ مواهب الج 1/193

؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني 1/٦4تحفة الحبيب على شرح الخطيب »حاشية البجيرمي على الخطيب«:  
ح زاد المستنقع  ؛ الروض المربع شر 144/ 1؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:  174/ 1ألفاظ المنهاج:  

 . 1/21: ي اختصار المقنعف
حاشية    ؛59/ 1رد المحتار على الدر المختار:    ؛1/182مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل:  ينظر:    )2)

المنهاج:    ؛34الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح:   ألفاظ  مغني المحتاج إلى معرفة معاني 
محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن  «:  منتهى الإرادات»معونة أولى النهى شرح المنتهى    ؛1/130

الروض المربع   ؛ 1/280عبد الملك بن عبد الله دهيش:   . تح: أ.د، هـ(٦43تالحسن المعروف بابن النجار )
 . 1/٦4ار المقنع: شرح زاد المستنقع في اختص

 المصادر السابقة. ينظر:  )3)
تحفة   ؛ 1/57فقه العبادات على المذهب المالكي:   ؛ 1/182  :ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل )4)

مطالب أولي النهى في شرح غاية    ؛ 1/115:  «حاشية البجيرمي على الخطيب»الحبيب على شرح الخطيب  
 . 1/87 المنتهى:
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 :المطلب الثاني
 (1)شروط الوجوب في الوضوء

عدم    ، عدم الإكراه على تركها  ،البلوغ  ،دخول وقت الصلاة: "الشروط ستةنص المسألة:  
 .(2) الشك في الحدث" ، عدم السهو عن العبادة المطلوب لها الوضوء ،النوم

ــا فـــــرض  ،يجـــــب علـــــى المكلـــــف بـــــدخول وقـــــت الصـــــلاةص     ورة المس     ألة:   ــلي مـــ أن يصـــ
مــــن الوقــــت  ذا لــــم يتبــــقَّ إمــــا أ ،اا موســــعً ا لــــذلك يكــــون الوضــــوء وجوب ــــًوتبع ــــً ؛اا موســــعً عليــــه وجوب ــــً

ــة يكــــون الوجــــوب مضيقً  ــإلا زمــــن يســــير ففــــي هــــذه الحالــ فيجــــب الوضــــوء  ،(3)علــــى الفــــور :أي ـاــ
ــروط الآتيــــــة ــد الشــــ ــلاة: بتواجــــ ــول وقــــــت الصــــ ــول الوقــــــت  ،دخــــ ــوء قبــــــل دخــــ ــلا يجــــــب الوضــــ  ،فــــ

وعــــدم النــــوم  ،وعــــدم الإكــــراه علــــى تركهــــا ،أي: الصــــبي بالوضــــوء ،فــــلا يكلــــف القاصــــر ،والبلــــوغ
 . (4)والغفلة عن العبادة المطلوب لها الوضوء

 
  

 

لغة:    )1) والنظافة "الوضوء  الصحاح"الحسن  .  1/340الصحاح:    ؛ مختار1/80العربية:    وصحاح  اللغة  تاج  ، 
؛  1/3:  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ينظر:  اسم لغسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأساصطلاحا :  

 .  1/7: المختارالاختيار لتعليل 
رقاني على مختصر خليلينظر  )2) عبد الباقي بن يوسف :  ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني  : شرح الزُّ

دار الكتب ،  ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام محمد أمين، هـ(1099تبن أحمد الزرقاني المصري )
منح  ؛  1/84:  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛  99/ 1م:  2002- هـ1422،  1، طلبنان  ،العلمية، بيروت

  ، دار الفكر،  هـ(1299تمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي ):  الجليل شرح مختصر خليل
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح ؛  1/77:  م 1989-ه ـ1409، د.ط،  بيروت

مَام  مَال كٍ الشرح الصغير ه»الصغير   ؛  1/51«:  و شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 
المالكية السادة  مذهب  على  الفقهية  القروي:  الخلاصة  العربي  العلمية،  محمد  الكتب  د.تبيروت  ،دار   ،  :

 . 58- 1/57: المالكي المذهب على العبادات  ؛ فقه1/15
  شرح   هو  الصغير  »الشرح  الصغير  الشرح  على  الصاوي   بحاشية  المعروف  المسالك  لأقرب  السالك  بلغةينظر:    )3)

مَام   ل مَذْهَب   المسالك أقرب المسمى لكتابه الدردير الشيخ  . 1/٦1مَال كٍ«:  الْإ 
؛  1/15؛ الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية:  99/ 1ينظر: شرح الزرقاني على مختصر الخليل:    )4)

 .34/ 1: الحاجة نجاح الحلبي: فقه العبادات على المذهب الحنفي
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 أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب الوضوء خمسة أقوال: 
عدم   ،البلوغ  ،شروط وجوب الوضوء سبعة: دخول وقت الصلاة الحاضرةالقول الأول:  

  ، القدرة على الاستعمال  ،عدم السهو عن العبادة المطلوب لها الوضوء   ،عدم النوم ،  الإكراه على تركها
 .(1) وهو قول المالكية ،ثبوت الناقض 

ــلالق     ول الث     اني:   ــبعة: العقــ ــوء ســ ــوب الوضــ ــروط وجــ ــوغ ،شــ ــلام ،البلــ ــدرة علــــى  ،الإســ القــ
ــافي ــاء الكـــ ــاء مـــــن الحـــــيض والنفـــــاس ،وجـــــود الحـــــدث  ،اســـــتعمال المـــ ــيق الوقـــــت  ،النقـــ وهـــــو  ،ضـــ

 .(2)قول الحنفية
ــزالق      ول الثال      ث:   ــر: التمييـــ ــوء عشـــ ــوب الوضـــ ــق ،شـــــروط وجـــ ــاء مطلـــ ــود مـــ ــدم  ،وجـــ عـــ

ــل ــالنورة (3)الحائــ ــو ،(4)كــ ــى العضــ ــري المــــاء علــ ــاس ،جــ ــيض والنفــ ــو الحــ ــدم المنــــافي نحــ ــدم  ،عــ عــ
ــة الكيفيـــــــة ،عـــــــدم التعليـــــــق ،(5)الصـــــــارف ــاء الطهـــــــور ،معرفـــــ وهـــــــو قـــــــول  ،دخـــــــول الوقـــــــت  ،المـــــ
 .(٦)الشافعية

 

منح الجليل  ؛  1/84حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  ؛  99/ 1ينظر: شرح الزرقاني على مختصر الخليل:  )1)
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير  ؛  77/ 1لخليل:  شرح مختصر ا

مَام  مَال كٍ » الخلاصة    ؛1/51:  «الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 
 . 15/ 1الفقهية على مذهب السادة المالكية: 

 . 1/34؛ فقه العبادات على المذهب الحنفي: 1/21: رواح في الفقه الحنفينور الإيضاح ونجاة الأ ينظر:  )2)
دار النفائس للطباعة ،  حامد صادق قنيبي  ،محمد رواس قلعجي:  معجم لغة الفقهاءالحاجز، ينظر:  الحائل:    )3)

 . 1/171م:  1988- هـ1408،  2، طوالنشر والتوزيع
 . 1/490بالماء، يستعمل لإزالة الشعر، ينظر: معجم لغة الفقهاء: هي حجر الكلس يطحن ويخلط النورة:  )4)
شمس الدين، محمد بن  :  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعأي: دوام النية وعدم قطعها، ينظر:  عدم الصارف    )5)

( الشافعي  الشربيني  الخطيب  تحهـ(977تأحمد  والدراسات،  البحوث  الفكر  ،: مكتب  د.ت:  بيروت،  دار   ،
1/3٦ . 

حاشية  »تحفة الحبيب على شرح الخطيب  ؛  1/1٦٦:  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجينظر:    )٦)
شَرح المُقَدّمَة الحضرمية المُسمّى بُشرى الكريم بشَرح مَسَائل التَّعليم: سَعيد  ،  1/128«:  البجيرمي على الخطيب

شن الدَّوْعَن يُّ الرباطي الحضرمي   دار المنهاج للنشر والتوزيع،    هـ(، 1270الشافعي )تبن محمد بَاعَليّ بَاع 
شرح للمؤلف على كتابه »فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين  ؛  1/107م:  2004- هـ1425،  1جدة، ط

: زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري «بمهمات الدين   المسمى قرة العين
 . 1/45:  ، د.ت1هـ(، دار بن حزم، ط987المليباري الهندي )ت
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عدم    ،استصحاب حكمها  ،النية،  التمييز  ، شروط وجوب الوضوء عشر: العقلالقول الرابع:  
و   ،التعليق الماء  وصوله  ،باحتها  طهورية  يمنع  ما  الناقض   ،(1)إزالة  الوقت   ،انقطاع  ،  دخول 

 .(4) وهو قول الحنابلة ،(3) أو الاستجمار (2) الاستنجاء
الخامس:   الوضوء  القول  وجوب  البلوغشروط  الناقض ،  العقل  ، ثمانية:  إباحة    ،انقطاع 

 ، ( ٦) ا هو أوجب منهأن لا يمنعه عمّ   ،اأن لا يخشى على نفسه من الماء تلفً   ،(5) إباحة مكانه،  الماء
 . (7) وهو قول الزيدية

 ا ذكروه من شروط الوجوب.مّ علم أعثر على أدلة لكل الفرق و 
سأوضح  و   ، الفقهاء هل يعد من شروط وجوب الوضوء أم لاأما شرط الإسلام فقد اختلف فيه  

 أقوالهم فيه.
 

  

 

شرح شروط الصلاة  ، ينظر:  كالطين والعجين والطلاء ونحو ذلك مما يغطي البشرة  للبشرة  يمنع وصوله  إزالة ما  )1)
عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله  :  وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

 . 11/ 1: هـ1425، 1البدر، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، طبن حمد العباد 
المطلع  ؛  23/ 40:  تاج العروس من جواهر القاموسإزالة النجو، أي: العذرة بالماء، ينظر:  الاستنجاء: لغة:    )2)

، الزحيلي:  الف قْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ إزالة النجاسة بالماء أو الحجر، ينظر:  اصطلاح ا:  .  1/23:  على ألفاظ المقنع
1/344 . 

محمد  :  التعريفات الفقهية؛  1/٦0: مختار الصحاحاستعمال الأحجار في الاستنجاء، ينظر:  الاستجمار: لغة:    )3)
البركتي المجددي  الإحسان  العلمية،  عميم  الكتب  القديم  ،دار  للطبعة  -ه ـ1407باكستان    ، ةإعادة صف 

الحجارة ونحوها في إزالة ما على السبيلين من استخدام    اصطلاح ا:.  1/23:  م2003-ه ـ1424،  1، طم198٦
 . 4/113: الموسوعة الفقهية الكويتية، ينظر: النجاسة

التحرير شرح الدليل  ؛  1/9:  شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابينظر:    )4)
كتاب الطهارة: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي،   «، شرح دليل الطالب»

 . 8٦/ 1م: 2011- هـ1432،  1المكتبة الشاملة، مصر، ط 
يى بن الفقيه العلامة عماد الدين يح  :البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافيكالوضوء بماء الآبار، ينظر:    )5)

 . 122/ 1: م 2۰21-ه ـ1442، 1هـ(، مكتبة أهل البيت، ط875أحمد بن مظفر )ت
   . 1/122كإنقاذ غريق ونحوه، ينظر: البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي:  )٦)
 . 122/ 1البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي:  )7)
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 لى قولين: ع م لا  أ وجوب الوضوء    هل يعد من شروطالإسلام  شرط  في  ختلف الفقهاء  ا
وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة    ،الإسلام من شروط صحة الوضوءالقول الأول:  

 .(1)والزيدية
 دليلهم: من العقل: 

 .(2)ولا تصح القربة من كافر ،ولأنه قربة ؛لا يصح من كافر الوضوءأن 
 .(3) وهو قول الحنفية ،يعد شرط الإسلام من شروط وجوب الوضوء  القول الثاني:

 :ل أصحاب القول الثاني بأدلةستد نويمكن أن  
 الدليل الأول: من القرآن الكريم:

 . (4)ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي قال تعالى: -1
طعام الحجيج  ،وا بخدمة الكعبة"شرط الإيمان؛ لأن المشركين أدلّ وجه الدلالة:   وقري    ،وا 

وأهل الكتاب بسبقهم، وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فبين تعالى أن الأعمال الحسنة لا    ،الأضياف
 .(5) تقبل من غير إيمان"

 

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ينظر:    )1)
مَام  مَال كٍ » فتح    ؛ 1/51:  «الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 

هـ(، عنى  957حمزة الرملي )تالرحمن بشرح زبد ابن رسلان: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن  
التحبير    ؛170/ 1م:  2009-ه ـ1430،  1لبنان، ط  ،به: الشيخ سيد بن شلتوت الشافعي، دار المنهاج، بيروت

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: الإمام المهدي لدين    ؛1/8٦شرح التحرير في أصول الفقه:  
جواهر الأخبار المستخرج من لجة البحر الزخار: العلامة    هـ(، وبهامشه:840الله أحمد بن يحيى المرتضى )ت 

  ؛ 3/20٦م:  2022-هـ1444،  1هـ(، مكتبة أهل البيت، ط957المحقق محمد بن يحيى بهران الصعدي )ت
الصنعاني )ت  التاج اليماني  العنسي  قاسم  أحمد بن  العلامة  القاضي  المذهب:  هـ(،  1390المذهب لأحكام 

 . 1/37: ، د.تصطفى الحديثة، د.طمطابع الم ، مكتبة ابن القاسم
بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ينظر:    )2)

مَام  مَال كٍ »  . 51/ 1: «الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 
 . 1/21لأرواح في الفقه الحنفي: نور الإيضاح ونجاة اينظر:  )3)
 . 124سورة النساء، من الآية  )4)
: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي  «تفسير القرطبي»الجامع لأحكام القرآن    )5)

براهيم أطفيش، دار الكتب المصرية٦71شمس الدين القرطبي )ت ، 2القاهرة، ط  ،هـ(، تح: أحمد البردوني وا 
 . 5/399:  م19٦4-هـ1384
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 .(1)ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم قال تعالى: -2
ا  فالكفر كان حائلًا مانعً   ،المعنى الذي لم تقبل نفقاتهم من أجله  ن الله  بيّ وجه الدلالة:  

 .(2) من أن تقبل أعمال الكافر
 الدليل الثاني: من السنة النبوية: 

قلت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم، ويطعم      عن عائشة))
 . (3)((المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: "لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين"

 .(4) "لا يصح من كافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها"وجه الدلالة:  
 الدليل الثالث: من العقل: 

؛ ولأنه وجب عليه أن يسلم (5)الوضوء يجب على الكفار؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة
 .(٦) إذا دخل الوقت  أويتوض

الإسلام من شروط صحة    القائلون:  ،الذي يبدو رجحانه هو القول الأولالقول الراجح:  
 .والزيدية ،والحنابلة ،والشافعية ،الوضوء، وهو قول المالكية

 ، والله أعلم.ولأن العبادة لا تصح من الكافر ؛لكثرة القائلين بهسبب الترجيح:  
  أما شروط صحة الوضوء فهي:

 الإسلام.الأول:  
 عدم الحائل على الأعضاء. الثاني:  

 

 . 54سورة التوبة، من الآية  )1)
 . 75/ 2: هـ(373تأبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ): بحر العلومينظر:  )2)
 (. 214)، برقم:  1/19٦:  باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عملكتاب الإيمان،  صحيح مسلم:    )3)
ير    )4) غ  محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو  :  التَّنويرُ شَرْحُ الجَام ع الصَّ

مكتبة دار  ،  : د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، تحهـ(1182تإبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير )
 . 3٦4/ 2م: 2011-ه ـ1432،  1، طالسلام، الرياض

ا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: ثمرة وجوب فروع الشريعة عل الكفار هي: أنهم يعذبون على تركها عذابً   )5)
السالك لأقرب زائدً  بلغة  ينظر:  الإسلام،  لفقد  منه؛  الكافر ولا تصح  على  فهي تجب  الكفر،  عذاب  على  ا 

الشرح الصغير هو شرح  »الصغير  المسالك إلى مذهب الإمام مالك. المعروف بحاشية الصاوي على الشرح  
مَام  مَال كٍ   . 1/355: «الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 

 . 1/21ينظر: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي: ينظر:  )٦)
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 المنافي للوضوء.عدم الثالث:  
 .(1) زوال ما يمنع وصول الماء الى الجسد كشمع وشحمالرابع:  

 .(2)عموم البشرة بالماء الطهورالخامس:  
 ا هي: شروط وجوب وصحة الوضوء مع  و 

ومن مصروع حال   ،فلا يجب الوضوء ولا يصح من مجنون حال جنونه  ،العقلالأول:  
 صرعه.

 فلا يجب ولا يصح من الحائض والنفساء.  ،والنفاسالخلو من دم الحيض الثاني:  
فلو   ، فلا يجب ولا يصح من واجد ماء قليل لا يكفيه  ،وجود ما يكفي من الماءالثالث:  

 .غسل بعض الأعضاء بما وجده فعمله باطل ولا يصح أن يكون وضوءً 
لنية إذ لا فلا يجب على نائم ولا غافل ولا يصح منهما؛ لعدم ا  ،عدم النوم والغفلةالرابع:  

 .(3) نية لنائم ولا غافل أو حال نوم الغفلة
 

 :المطلب الثالث
 (4) شروط الوجوب في الغسل

حصول   ،القدرة على الغسل  ،البلوغ  ،دخول الوقت "  شروط وجوب الغسل هي:نص المسألة:  
 .(5) موجب من موجبات الغسل"

 د الشروط الآتية: و فيجب الغسل بوجصورة المسألة:  

 

: الشمع يشمل صبغ الأظافر وغيره ما يكون ملموس على البشرة، والشحم يقصد به ما دهنت الشمع والشحم  )1)
به البشرة مثل الشيرج وهو نوع من أنواع الدهون للتجميل، يستخدم في صالونات الحلاقة للوجه وغيره يسمى  

 . 1/5٦ا، ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة: شحم فقهيً 
 . 11/ 1خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية:    ؛ 21/ 1اح في الفقه الحنفي:  ينظر: نور الإيضاح ونجاة الأرو   )2)
 . 1/15ينظر: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية:   )3)
لغة:    )4) الوسيط:  التطهير، ينظر: الغسل:  الماء    هو اصطلاحا :    .2/٦52  المعجم  البدن بإستعمال  غسل جميع 

وينظر: مختصر الفقه الإسلامي   ؛ 97/ 1الفقه على المذاهب الأربعة:  ، ينظر:  صفة مخصوصة   الطهور على
والسنة القرآن  العربي:  في ضوء  المملكة  المجتمع،  أصداء  دار  التويجري،  الله  عبد  بن  إبراهيم  بن  ة محمد 

 . 432/ 1 م:  2010-ه ـ1431، 11السعودية، ط
 . 1/95المالكية:   السادة  مذهب على الفقهية الخلاصة )5)
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الوقت   ،الوقت دخول   دخول  قبل  الغسل  يجب  القاصر    ،والبلوغ  ،فلا  يكلف  أي:  -فلا 
وحصول موجب من    ،(1) كالمريض   ،فلا يجب على عاجز  ،والقدرة على الغسل،  بالوضوء  - الصبي

حتلام مع وجود الا ، نقطاع الحيض النفاسا  ،التقاء الختانين، موجبات الغسل ومنها: "خروج المني
 .(2) إسلام الكافر" ،الموت  ،بلل

 أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب الغسل أربعة أقوال: 
الأول:   الوقت القول  "دخول  أربعة:  الغسل  وجوب  الغسل  ،البلوغ  ،شروط  على   ، القدرة 

 . (3)وهو قول المالكية" ،حصول موجب من موجبات الغسل
القدرة   ،الإسلام  ،البلوغ  ،عقلشروط وجوب الغسل كشروط الوضوء وهي: الالقول الثاني:  

الكافي الماء  استعمال  الحدث   ،على  والنفاس  ، وجود  الحيض  الوقت  ،عدم  قول    ،ضيق  وهو 
 . (4) الحنفية

 ،عدم الحائل،  (5)الماء المطلق  ،التمييز  ،شروط وجوب الغسل سبعة: الإسلامالقول الثالث:  
 ، عدم الصارف  ،مس الذكر  ،ونحوهاغسال الحج  أنفاس في غير  أو عدم المنافي من نحو حيض  

 .(٦) وهو قول الشافعية

 

  ؛ 1/15الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية:    ؛99/ 1شرح الزرقاني على مختصر الخليل:  ينظر:    )1)
 . 1/34فقه العبادات على المذهب الحنفي: 

وضة النّديَّة«: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن    )2) الروضة الندية ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على »الرَّ
هـ(، التعليقات بقلم: العلامة المحدِّث الشيخ محمَّد 1307الله الحسيني البخاري الق نَّوجي )تعلي ابن لطف  

ر الدّين الألبَاني،   : علي بن حسَن بن علي بن عَبد الحميد الحَلبيُّ الأثريّ، دَارُ ابن القيِّم للنشر والتوزيع،  تنَاص 
لل  ،الرياض دَار ابن عفَّان  القاهرةالمملكة العربية السعودية،  ، 1جمهورية مصر العربية، ط  ،نشر والتوزيع، 
 . 1/183م:  2003-هـ1423

 . 1/95الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية:   )3)
الإيضاحينظر:    )4) نور  متن  شرح  الفلاح  الحنفي :  مراقي  المصري  الشرنبلالي  علي  بن  عمار  بن  حسن 

 . 42-29/ 1: م2005-ه ـ1425، 1، طالعصرية المكتبة،  اعتنى به وراجعه: نعيم زرزور، هـ(10٦9ت)
الجليل في شرح    ، ينظر: مواهببإضافة أو صفة أو غير ذلك  الباقي على خلقته، غير مقيدالماء المطلق:    )5)

بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض،  :  الشامل في فقه الإمام مالك؛  1/45:  مختصر خليل
يّ المالكي ضبطه وصححه: أحمد بن عبد الكريم ، هـ(805ت) أبو البقاء، تاج الدين السلمي الدَّم ير يّ الدِّمْيَاط 

 . 43/ 1: م2008-ه ـ1429،  1، طمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، نجيب
   . 1/3٦اع: ينظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شج )٦)
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النقاء من دم الحيض   ،العقل  ،الإسلام  ،شروط وجوب الغسل سبعة: النيةالقول الرابع:  
 .(1) وهو قول الحنابلة ،إزالة ما يمنع وصوله ،الماء الطهور ،التمييز، والنفاس

 الوجوب. لم أعثر على أدلة لكل الفرق لما ذكروه من شروط و 
 أما شروط صحة الغسل فهي:

 ا. أن يكون الماء المستعمل طاهرً الأول:  
إلا أن يكون بقعة صغيرة لا تغيره    ،ألا يكون على العضو ما يغير الماء كالحبرالثاني:  

 فلا يضره. 
 .(2)إزالة النجاسة العينية الثالث:  
 . (3) كأن يقول: نويت الوضوء ما لم يأت أخي  ،ألا يعلق المتطهر نيتهالرابع:  

 ا: شروط وجوب وصحة الغسل مع  و 
 العقل. الأول:  
 انقطاع دم الحيض والنفاس. الثاني:  

 وجود ما يكفي جميع البدن من الماء الطلق.الثالث:  
 أن يكون المكلف غير نائم ولا غافل. الرابع:  

 .(4)بلوغ الدعوةالخامس:  
 
 
 

 

، زهير الشاويش، تح:  هـ(1353تابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم ):  منار السبيل في شرح الدليلينظر:    )1)
الإسلامي طالمكتب  الحنبلي؛  43/ 1:  م1989-هـ1409،  7،  المذهب  على  العبادات  سعاد  :  فقه  الحاجّة 

مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل: خالد بن إبراهيم الصقعبي، ؛  98/ 1:  زرزور
 . 85/ 1دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد: 

الدم لها    هي كل نجاسةالنجاسة العينية:    )2) البول أو  الفقه ، ينظر:  صفة ظاهرة من لون أو ريح، كالغائط أو 
 . 40/ 1: رحمه الله تعالى عيالمنهجي على مذهب الإمام الشاف 

 . 82/ 1: الحاجة درية العيطة: فقه العبادات على المذهب الشافعيينظر:  )3)
بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ينظر:    )4)

مَام  مَال كٍ »  . 52/ 1«: الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 
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 :المطلب الرابع
 (1)شروط الوجوب في التيمم

دخول   ،ثبوت الناقض   ،العقل  ،البلوغ  ،شروط وجوب التيمم ستة: "الإسلامنص المسألة:  
 .(2)ستعمال"عدم الماء أو عدم القدرة على الا ،الوقت 

ويكون   ،يجزئ التيمم للمسلم الحر البالغ العاقل فلا تيمم لصبي ولا لمجنون  صورة المسألة: 
كمن يكون في بئر ولا يمكنه نزوله ويخشى    ،ستعمال الماءاويجزئ التيمم عند تعذر    ،بدخول الوقت 
 .(3) ولا تيمم لحائض ولا لنفساء لعدم طهارتهنا، ا أو مسافرً أو مريضً  ،فوات الوقت 

 أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب التيمم قولين: 
ثبوت الناقض   ،القدرة على التيمم  ،البلوغ  ،: الإسلامهي  التيممشروط وجوب  القول الأول:  

تركه،  للوضوء على  الإكراه  المالكية  ،عدم  قول  وهو  استعماله  على  القدرة  عدم  أو  الماء    ، عدم 
 .(4) لشافعيةقول لو  ،والحنفية

 

أنيس ؛  1/48المطلع على ألفاظ المقنع:ظر:  ، ينالقصد والتعمد على الإطلاق إلى الصعيد لإزالة الحدث   التيمم لغة:  )1)
القزويني الرازي،   حلية الفقهاء: أحمد بن فارس بن زكرياء  ؛1/10  :الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

-هـ1403،  1بيروت، ط   ،هـ(، تح: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الشركة المتحدة للتوزيع395أبو الحسين )ت
،  طهارة ترابية تشمل ضربتان، على أن يمسح بأحدهما وبالأخرى يديه إلى المرفقين اصطلاحا :    .1/59م:  1983
اللباب في شرح الكتاب: عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم ؛  1/27الهداية في شرح بداية المبتدي:  ينظر:  

  ،: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت تح هـ(،  1298الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي )ت 
 . 1/123  أسهل المدارك »شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك«:؛  1/31 :، د.ت لبنان 

أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي    :حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني  ينظر:  )2)
الفكر1189)ت البقاعي، دار  ؛  1/222م:  1994-ه ـ1414بيروت، د.ط،    ،هـ(، تح: يوسف الشيخ محمد 

 .1/89: فقه العبادات على المذهب المالكي؛ 41/ 1: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
؛  89/ 1؛ فقه العبادات على المذهب المالكي:  224/ 1الرباني:    الطالب   كفاية  شرح  على   العدوي   ينظر: حاشية   )3)

 . 74/ 1: (هـ1414ت) الآنسي الأسعدي مسعود عبدالله  محمد العلامة القاضي : الأزهار أدلة  في الأنوار
حاشية ؛  1/89فقه العبادات على المذهب المالكي:  ؛  1/41ينظر: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية:   )4)

؛ 33-21/ 1نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي:  ؛  1/222العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني:  
لرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء  العدة شرح العمدة: عبد ا؛ 1/59فقه العبادات على المذهب الحنفي: 

عمدة الفقه: أبو محمد   ؛50- 1/48م: 2003- هـ1424هـ(، دار الحديث، القاهرة، د.ط، ٦24الدين المقدسي )ت 
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة 

 . 18-1/17م: 2004-هـ1425أحمد محمد عزوز، المكتبة العصرية،    هـ(، تح:٦20المقدسي )ت 
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: عدم الماء أو العجز عن استعماله لمرض هي  شروط وجوب التيمم اثنان القول الثاني:  
إتلا عضوأو  الوقت   ،ف  الحنابلة  ،دخول  قول  للشافعية  ،وهو  الثاني  الزيدية  ،والقول   وقول 
 .(1) والإمامية

 لم أعثر على أدلة لكل الفرق فيما ذكروه من شروط الوجوب.  
 وقد اختلف الفقهاء في بعض شروط الوجوب، وسأوضح أقوالهم فيها. 

 لى خمسة أقوال: عوقت التيمم اختلف الفقهاء في  
 .(2)لشافعيةقول لوهو قول المالكية و  ،لا يجب التيمم إلا بعد دخول الوقت القول الأول:  

 :ة أصحاب القول الأولأدل
 الدليل الأول: من السنة النبوية:

 .(3)((فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل)): النبي   قال
 ،التيمم يجوز بعموم أجزاء الأرض أن المراد بوجه دلالة الحديث هي: أن  الرد عليهم:  

 . (4)وليس الوقت 
 الدليل الثاني: من العقل: 

 .(5)من توفرت فيه أسباب التيمم ليس له أن يتيمم لصلاة الفريضة إلا بعد دخول وقتها

 

أحمدينظر:    )1) الإمام  فقه  في  ابن رسلان:  ؛  125-1/122:  الكافي  الرحمن بشرح زبد  البحر ؛  219/ 1فتح 
(، تح، تصحيح هـ4٦0المبسوط: الشيخ الطوسي )ت؛  302- 2/295الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار:  

(، تح: مؤسسة هـ72٦قواعد الأحكام: العلامة الحلي )ت  ؛30/ 1:  هـ1387  محمد تقي الكشفي،وتعليق: السيد  
 . 1/237: هـ1413، 1النشر الإسلامي، ط

أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي  «:  قسم العبادات»التنبيه على مبادئ التوجيه  ينظر:    )2)
( تحهـ(53٦بعد    ت المهدوي  ب،  محمد  الدكتور  بيروت،  لحسان:  حزم،  ابن  طلبنان  ،دار    -هـ1428،  1، 

إعانة الطالبين على    ؛2/239:  «مع تكملة السبكي والمطيعي»المجموع شرح المهذب  ؛  1/343م:  2007
: أبو بكر بن محمد شطا «حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين»حل ألفاظ فتح المعين  

 . 1/71م:  1997-هـ1418، 1هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط1302الدمياطي )ت بعد 
 . (335)  :برقم ،1/74صحيح البخاري: كتاب التيمم:  )3)
هـ(، تح: عصام الدين  1250نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )تينظر:  )4)

 . 1/325م: 1993-هـ1413، 1الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط
 . 9٦/ 1ينظر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:  )5)
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 .(1) وهو قول الحنفية ،يصح التيمم قبل دخول الوقت؛ لأنه طهارة ضروريةالقول الثاني:  
 : من العقل: أصحاب القول الثاني  دليل

فكانت مطلقة والمطلق يجري على    ،النصوص الواردة في التيمم لم تفصل بين وقت ووقت 
 . (2) ما لم يتقيد بقيد معتبر ،إطلاقه

النافلة والفائتة  أما    ،دخول الوقت شرط في التيمم لصلاة الفريضةالقول الثالث:   صلاة 
 .(3) وهو القول الثاني للشافعية ،ا في التيمم لهافليس الوقت شرطً 

فلا تيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة   ،لا يصح التيمم إلا بدخول وقت الصلاةالقول الرابع:  
 .(4)ثالث للشافعيةالقول الو  ،وهو قول الحنابلة ،وقت النهي

 ،وهــــــو قــــــول الإماميـــــــة ،إن التــــــيمم لا يجــــــب إلا فــــــي آخــــــر الوقــــــت الق       ول الخ       امس:  
 .(5)والزيدية

 :ة أصحاب القول الخامس أدل
الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب   "أخبر  الدليل الأول:

عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي  
  ، خر التيمم إلى آخر الوقت أوأردت التيمم  عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماءً 

 .(٦)ض"ن فاتك الماء لم تفتك الأر إف
 

 

 يعرف،  زاده  بشيخي  المدعو  سليمان  بن  محمد  بن  الرحمن  الأبحر: عبد  ملتقى  شرح  في  الأنهر  ينظر: مجمع  )1)
 . 1/40العربي، د.ط، د.ت:  التراث إحياء  ، دار(هـ1078ت) أفندي بداماد

 . 1/40المصدر السابق:  )2)
 . 2٦2/ 1المزني:  مختصر شرح وهو الشافعي الإمام  مذهب فقه في الكبير الحاوي )3)
الإمام الشافعي:    هالمهذب في فق؛  1/17٦الطهارة:    كتاب  الطالب«  دليل  »شرح  الدليل  شرح  التحرير  ينظر:  )4)

1/٦9 . 
(،  ه 4٦0الطوسي )ت  الحسن  بن  محمد  جعفر  أبي الطائفة  شيخ  الأخبار:  من  اختلف  فيما  لاستبصارينظر: ا  )5)

؛ التاج المذهب في أحكام  1٦5/ 1:  ، د.تتهران  الإسلامية،  الكتب  الخرسان، دار   الموسوي   حسن   تح: السيد
العلامة الكبير شيخ الزيدية الحسن بن محمد النحوي  ؛ التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة: 1/٦٦المذهب: 

 . 1/٦8: م2۰۰٦- هـ1427، 1التراث والبحوث اليمني، ط هـ(، مركز791)ت
  الرازي  الكليني  إسحاق  بن  يعقوب  بن  محمد  جعفر  ؛ الكافي: أبي1/1٦5الأخبار:    من  اختلف  فيما  الاستبصار  )٦)

 . ٦3/ 3: ، د.تتهران الإسلامية، الكتب دار الغفاري، أكبر علي   ه(، تح:329)ت
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 الدليل الثاني: من العقل: 
فبهذا ضيق الوقت  ، يجب على المتيمم أن يبحث عن الماء إلى حين اقتراب وقت الصلاة

الوقت  الماء فحصل  ليس    ،بالبحث عن  مقيم  وهو  ميل  بعد  الماء  كان  إذا  وقدر  التيمم،  فوجب 
ن كان بعيدً  ا،مسافرً   .(1) ا، فإذا لم يجد فيتيمم وبهذا يكون العذر بعدم الوضوءفله أن يطلبه حتى وا 

الراجح:   الثانيالقول  القول  هو  يبدو رجحانه  دخول   القائلون:  ،الذي  قبل  التيمم  يصح 
 وهو قول الحنفية.  ،ةر فلا يصح قبل الوقت لعدم الضرو  ، الوقت؛ لأنه طهارة ضرورية

فكما   ،والتيمم طهارة كالوضوء  ،لأن النصوص الواردة في التيمم مطلقةسبب الترجيح:  
 والله أعلم.  ،يصح الوضوء قبل دخول الوقت فكذلك التيمم

 أما شروط صحة التيمم فهي:
 النية.الأول:  
 وجود عذر مبيح للتيمم كالمرض والسفر.الثاني:  

 والحجر.  ،والرمل ،كالتراب  ،الأرض أن يكون التيمم بطاهر من جنس الثالث:  
 ،والسوار الضيق  ،افيجب نزع الخاتم ولو واسعً   ،استيعاب الوجه واليدين بالمسحالرابع:  

 فيشترط فيه ما يشترط في الوضوء. ،وتخليل الأصابع؛ لأن التيمم قائم مقام الوضوء
من ثلاث فلا يجزئ المسح بأقل    ،أن يمسح الأعضاء بجميع اليد أو بأكثرهاالخامس:  

 أصابع. 
 أن يكون التيمم بضربتين بباطن الكفين. السادس:  

 انقطاع ما ينافي الطهارة من حيض أو نفاس أو حدث.السابع:  
 زوال ما يمنع المسح على البشرة كالشمع والشحم.الثامن:  
 دخول وقت الصلاة. التاسع:  
 .(2)العجز عن استعمال الماءالعاشر:  

 

 

 . 1/٦٦ينظر: التاج المذهب لأحكام المذهب:  )1)
ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد: الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني    )2)

فقه    ؛ 50-21/47م:  2009-هـ1430، 1هـ(، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، مصر، ط 241)ت
 . 1/58  العبادات على المذهب الحنفي:
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 ا: التيمم مع  شروط وجوب وصحة  و 
 فلا يجب التيمم على الكافر ولا يصح منه. ،الإسلامالأول:  
 النقاء من دم الحيض والنفاس.الثاني:  

 العقل.الثالث:  
 دخول الوقت. الرابع:  

 أن يكون المكلف غير نائم ولا غافل. الخامس:  
 بلوغ الدعوة.السادس:  

ولا يصح منه    ،ففاقد الصعيد الطاهر لا يجب عليه التيمم ،وجود الصعيد الطاهرالسابع:  
فإنها تكون طاهرة تصح    ،صابتها نجاسة ثم جفت أكالأرض التي    ،ا فقطبغيره حتى لو كان طاهرً 

 .(1) فلا يصح التيمم بها ،ولكنها غير مطهرة ،الصلاة عليها
 :المطلب الخامس

 (2) شروط الوجوب في المسح على الخفين
"ستة في الممسوح   ،اشروط وجوب المسح على الخفين إحدى عشر شرطً نص المسألة:  
 اساترً   ،(3) امخروزً   ،اا، طاهرً شروط الممسوح: أن يكون جلدً   وهي كما يأتي:  وخمسة في الماسح:

ا شروط الماسح: أن يلبسه على طهارة احترازً أما    ،أمكانية المشي فيه عادة بلا حائل  ،لمحل الفرض 

 

الشرح الصغير شرح  »ينظر: بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير    )1)
مَال كٍ  مَام   الْإ  ل مَذْهَب   المسالك  أقرب  المسمى  لكتابه  الدردير  الأربعة: 52/ 1  :«الشيخ  المذاهب  على  الفقه   ،

1/139 . 
تاج العروس ؛  81/ 9و أغلظ من النعال، ينظر: لسان العرب:  : الذي يلبس في الرجل، وهالخفين: الخف لغة  )2)

: مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاحالساتر للكعبين، ينظر:  اصطلاح ا:  .  23/233:  من جواهر القاموس
صْني علاء الدين  :  الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار؛  1/55 محمد بن علي بن محمد الح 

:  م2002-ه ـ1423،  1، طدار الكتب العلمية،  : عبد المنعم خليل إبراهيم، تحهـ(1088تالحصكفي الحنفي )
أبو المواهب الحسين بن محمد :  رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل؛  1/40

:  هـ1428، مكة المكرمة،  : الأستاذ الدكتور عبد الملك بنم عبد الله بن دهيش، تح هـ(439تالعكبري الحنبلي )
1/8٦ . 

،  خرز الجلد ونحوه خرزا خاطه، فمنه  الخاء والراء والزاء يدل على جمع الشيء إلى الشيء وضمه إليهمخروز ا:    )3)
 . 22٦/ 1: المعجم الوسيط؛  2/1٦٦: معجم مقاييس اللغة، ينظر: لأنه ينظم وينضد بعضه إلى بعض
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أن لا يكون    ، أن تكون تلك الطهارة كاملة  ،أن تكون الطهارة مائية لا ترابية  ،ايلبسه محدثً من أن  
 .(1) ا بلبسه"أن لا يكون عاصيً  ،ا بلبسهمترفهً 

المسألة:   الخفينصورة  على  المسح  الممسوح   ،وطشر   ةعشر   ،شروط وجوب  في  خمسة 
  ، ااحترازاً من جلد الميتة ولو مدبوغً   ،اا طاهرً وخمسة في الماسح فشروط الممسوح: أن يكون جلدً 

لمحل    اوساترً   ،(2) لزق بنحو رسراس  يكون قد   ا لا أنوأن يكون مخروزً   ، فلا يجب المسح على غيره
مكانية متابعة المشي فيه  ،الفرض بأن يستر الكعبين فلا يجب المسح على غير الساتر لهما  ، وا 
أن لا يكون عليه حائل من    ،أي: أن الخف الواسع الذي ينسلت من الرجل لا يصح المسح عليه

 .شمع أو نحو ذلك
ا فلا يصح  ا من أن يلبسه محدثً حترازً اأن يلبس الخف على طهارة  فأما شروط الماسح:  

طهارة    اوأن يكون متطهرً   ،اطهارة بالماء عند لبس الخف لا متيممً   ا ويكون متطهرً   ،المسح عليه
فلو غسل رجليه    ،بأن يلبس الخف بعد تمام الوضوء أو الغسل الذي لم ينتقض فيه وضوءه  ،كاملة

كمن    ،ا بلبسهأن لا يكون مترفهً   ،لم يجز له المسح عليه  ،قبل مسح رأسه ولبس خفه ثم مسح رأسه
فلا   ،ولقصد مجرد المسح أو لخوف برغوث   ،لبسه لخوف على حناء برجليه أو لمجرد النوم به

  ، فإنه يمسح  ،أو خوف عقرب ونحو ذلك  (3) بخلاف من لبسه لحر وبرد ووعر  ،يجوز له المسح عليه
بخلاف    ،فلا يجوز له المسح  ،كمحرم بحج أو عمرة لم يضطر للبسه  ،ا بلبسهولا يكون عاصيً 

 .(4) المضطر والمرأة فيجوز

 

الشرح الصغير هو شرح الشيخ »بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير    )1)
مَام  مَال كٍ  شرح »الدر الثمين والمورد المعين  ،  15٦- 1/153«:  الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 

دار الحديث ،  : عبد الله المنشاوي، تح محمد بن أحمد ميارة المالكي «:  الدين المرشد المعين على الضروري من علوم  
 .44- 1/43:  الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية؛  1/232: م2008-هـ1429،  القاهرة

هـ(،  1300رينهارت بيتر آن دُوز ي )ت:  تكملة المعاجم العربية، ينظر:  مسحوق يستعمل للصقهو  رسراس:    )2)
العربية وعلق عليه: محمَّد سَليم النعَيمي، جمال الخياط، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية،  نقله إلى  

 . 5/133:  م2000– 1979، 1ط
(،  هـ1424د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت:  معجم اللغة العربية المعاصرة  الصعب والصلب، ينظر:وعر:    )3)

 . 3/24٦7  م:2008-ه ـ1429، 1عالم الكتب، ط
- 1/5٦:  مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح؛  1/35:  نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفيينظر:    )4)

الشرح الصغير هو شرح »بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير  ؛  57
مَام  مَال كٍ الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْ  الخلاصة الفقهية على  ؛  15٦-1/153«:  هَب  الْإ 

 . 44-1/43:  مذهب السادة المالكية
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 أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب المسح على الخفين ثلاثة أقوال: 
في الممسوح وخمسة في   خمسة:  وطشر   ةعشر   شروط المسح على الخفينالقول الأول:  

أمكانية    ،لمحل الفرض   اساترً   ،امخروزً   ،اطاهرً   ،افشروط الممسوح الستة هي: أن يكون جلدً   ،الماسح
 .المشي فيه عادة من غير حائل

  ، وأن تكون طهارته مائية  ،أما شروط الماسح الخمسة هي: أن يلبس الخف على طهارة
 . (1) وهو قول المالكية والشافعية  ،ا بلبسهوغير عاصيً   ،ا بلبسهولا يكون مترفهً   ،وتكون طهارته كاملة

ساترين لمحل   ،سبعة: لبسهما على طهارة كاملة  شروط المسح على الخفينالقول الثاني: 
قدر ثلاث   (2)خرق  منخلو كل منهما    ،إمكانية متابعة المشي فيهما  ،فرض الغسل القدم مع الكعب 

أن يكونا مانعين وصول    ،استمساكها على الرجلين من غير شد   ،أصابع من أصغر أصابع القدم
ا فلو كان فاقدً   ،أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد   ،الماء إلى الجسد 

 .(3) وهو قول الحنفية ،اولو كان عقب القدم موجودً  ،مقدم قدمه لا يمسح على خفه
أن يكونا    ،شروط المسح على الخفين ثمانية: لبسهما على طهارة من الحدث القول الثالث:  

م  ا لا يجوز المسح عليه؛ لأن المحرّ بالنسبة للرجل أو مسروقً   اا أو حريرً مباحين فإن كان مغصوبً 
 إمكانية المشي   ،ثبوتهما بنفسهما فلا يكونا واسعين  ،أن لا يصف البشرة  ،لا تستباح به الرخصة

أن يكونا طاهرين فلا يصح المسح عليهما إن كانا    ،أن يكونا ساترين لمحل الفرض   ،ابهما عرفً 
 .(4) وهو قول الحنابلة ،أن تكون الطهارة بالماء لا بالتيمم ،نجسين

 لم أعثر على أدلة لكل الفرق لما ذكروه من شروط الوجوب. و 

 

بلغة  ؛  1/232«:  شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين»الدر الثمين والمورد المعين  ينظر:    )1)
الصغير   الشرح  على  الصاوي  بحاشية  المعروف  المسالك  الشيخ »السالك لأقرب  الصغير هو شرح  الشرح 

مَام  مَال كٍ  الخلاصة الفقهية على مذهب ؛  15٦-1/153«:  الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 
ك؛  44-1/43:  السادة المالكية أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي، أبو العباس، :  عمدة السال ك وَعدة النَّاس 

ا النَّق يب  ابن  الدين  الأنصَاري، تح:  هـ(7٦9تلشافعي )شهاب  إبراه يم  الله بن  م:  1982،  1، طقطر،  عبدُ 
الفقه  ؛ 187- 1/185:  فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان؛  1/74:  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛  1/1٦

 . 1/٦٦: المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
 . 1/75الشق، ينظر: لسان العرب: الخرق:  )2)
- 1/5٦مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح:    ؛1/35يضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي:  نور الإينظر:    )3)

 .  2٦4-1/2٦1: رد المحتار على الدر المختار؛ 57
للنشر دار الوطن  ،  عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار: د.  وَبَلُ الغَمَامَة  في شَرْح  عُمْدَة  الف قْه  لابْن  قُدَامَةينظر:    )4)

مذكرة القول الراجح مع الدليل  ؛  1/99ه:  1432-ه1429،  1، طالمملكة العربية السعودية  ،والتوزيع، الرياض
 . 1/57: لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
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 :المبحث الثاني
 ذانشروط الوجوب في الصلاة والأ

 ويقسم على ستة مطالب:
 :المطلب الأول

 (1) ذانشروط الوجوب في الأ

المسألة:   الأنص  يكون  لا  "أن  هو:  المالكية  عند  الآذان  وجوب  مقدمً شرط  على    اذان 
 .(2) الوقت"

م  دِّ ومتى قُ   ،ذان شرع للإعلام بدخول الوقت ن الأإ   :المالكية بالقولانفرد  صورة المسألة:  
  ، والحصر يقتضي أن الجمعة كغيرها  ،ها على وقتهانّ إإلا الصبح فيقدم إذ    ،فات المقصود منه

وقيل: يؤذن  ،رحمهم الله  (4) وكذا الإمام القرافي عن الإمام ابن حبيب  ،(3) بن الحاجب اومثله للإمام  
 .(5)لها قبل الزوال ولا نصلي إلا بعده

 
 

  ؛ 1/1٦مختار الصحاح:    ؛1/٦5المطلع على ألفاظ المقنع:    ؛ 15/ 15: تهذيب اللغة  ، ينظرالإعلامالآذان لغة:    )1)
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي 

هـ(، تح: رضوان مختار بن غربية، دار المجتمع للنشر والتوزيع،  909الصالحي المعروف بـ »ابن المبرد« )ت
هو إعلام بدخول وقت الصلاة  اصطلاح ا:    .172/ 2م:  1991-ه ـ1411،  1المملكة العربية السعودية، ط  ،جدة

بدائع الصنائع   ؛ 1/110تحفة الفقهاء:  ، ينظر:  بالكيفية المعروفة بين الناس المتواترة من غير زيادة ولا نقصان
 . 2/43الذخيرة:  ؛ 1/147في ترتيب الشرائع: 

أبو عبد اللَّه شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المالكي  :  جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر  )2)
تحهـ(942ت) المسلاتي،  حامد  نوري حسن  الحسن،  أبو  الدكتور  بيروت،  :  حزم،  ابن  طلبنان  ،دار   ،1  ،

 . 1/482:  م2014-هـ1435
الدوني ثم المصري الفقيه  أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن يونس  الإمام ابن الحاجب رحمه الله:    )3)

وفيات الأعيان وأنباء أبناء  هـ، ينظر:  ٦4٦، توفي سنة  المالكي المعروف بابن الحاجب، الملقب جمال الدين
الإربلي  :  الزمان البرمكي  خلكان  ابن  بكر  أبي  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس  العباس  أبو 

 . 248/ 3: 1994-1900، بيروت ،دار صادر، : إحسان عباس، تحهـ(٦81ت)
بن جاهمة ابن الصحابي    نعبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارو   ، أبو مروانالإمام ابن حبيب رحمه الله:    )4)

المالكي سير أعلام  ينظر:    ،هـ238، توفي سنة  عباس بن مرداس السلمي، العباسي، الأندلسي، القرطبي، 
 . 12/102: النبلاء

 . 1/482المختصر: جواهر الدرر في حل ألفاظ  )5)
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 هي:فذان  شروط صحة الأأما  
 فلا يعتد بأذان الكافر. ،الإسلامالأول:  
 فلا يعتد بأذان مجنون أو سكران. ،العقلالثاني:  

 ؤذن النساء؛ لأن في رفع صوتهن يخشى الفتنة. تفلا  ،الذكورةالثالث:  
 علام.ترك الترتيب يوهم ويخل بالإ تباع في ذلك؛ ولأنّ ذان؛ للاترتيب كلمات الأالرابع:  

 فاصل كبير بين الكلمة والأخرى.بحيث لا يقوم  ، الولاء بين كلماتهالخامس:  
إذا كان يؤذن لمنفرد فيسن رفع الصوت   أما  ،رفع الصوت إذا كان يؤذن لجماعةالسادس:  

لمنفرد في مسجد وقعت فيه جماعة فيسن خفض  اإذا أذن    ،في غير مسجد وقعت فيه جماعة
قال لأبي    وقد روى البخاري أن النبي    ،الصوت؛ لئلا يتوهم السامعون دخول الصلاة الأخرى

إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك، أو باديتك، فأذنت بالصلاة  )):  سعيد الخدري  
لا يسمع مدى صوت المؤذن، جن ولا إنس ولا شيء، إلا شهد له يوم    فارفع صوتك بالنداء، فإنه

 .(1) ((القيامة
لا يظن ظان أن  ئرغب وحث في رفع الصوت بالأذان؛ لفضيلة الأذان؛ ولوجه الدلالة:  

 .(2) جتماع الناس لا غيرالأذان يكون لا
 .(4()3) ((إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم)): دخول الوقت؛ لقوله  السابع:  

 

 (. ٦09) : ، برقم1/125، كتاب الآذان، باب رفع الصوت بالنداء:  صحيح البخاري )1)
محمد بن علي بن آدم بن موسى :  البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاجينظر:    )2)

 . 17٦/ 12ه:  143٦–142٦، 1، طدار ابن الجوزي ، الإتيوبي الولوي
النسائي  )3)  ، ينظر:، وهو حديث صحيح2/9:  ٦35، برقم:  اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر، باب  سنن 

: د. يوسف عبد ، تحهـ(744تشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي ):  المحرر في الحديث
الذهبي حمدي  جمال  سمارة،  إبراهيم  سليم  محمد  المرعشلي،  المعرفة،  الرحمن  طبيروت،  لبنان  ،دار   ،3 ،

 . 1/1٦4:  م2000-هـ1421
تاج الدين بهرام بن عبد الله  :  تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيينظر:    )4)

،  : د. أحمد بن عبد الكريم نجيب ـ د. حافظ بن عبد الرحمن خير، تحهـ(803تبن عبد العزيز الدميري )
؛ الفقه المنهجي على مذهب 241/ 1:  م2013-ه ـ1434،  1، طللمخطوطات وخدمة التراث  مركز نجيبويه

شمس الدين أبو الفرج عبد  «: المطبوع مع المقنع والإنصاف»رح الكبير ؛ الش115-114/ 1الإمام الشافعي: 
 ،كي: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التر ، تحهـ(٦82تالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي )

- هـ1415،  1، طمصر  ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة،  الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو
 . 3/84م:  1995
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كان إذا جاء وقت الصلاة يأمر مؤذنًا واحدًا فيؤذن، فيصلي   أن النبي  وجه الدلالة:  
 .(1) بأذانه كل من حضر

 :المطلب الثاني
 (2)شروط الوجوب في الصلاة

المسألة:   "الإسلامنص  المالكية:  عند  الصلاة  دم ا  ،العقل  ،البلوغ  ،شروط وجوب  رتفاع 
 .(3) بلوغ الدعوة" ،عدم الإكراه على تركها ،دخول وقت الصلاة ،الحيض والنفاس

ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم   ،الصلاة لا تجب على الكافر الأصليصورة المسألة:  
وقضاؤها إن عاد إلى الإسلام    ،وأما المرتد فتجب عليه الصلاة،  فلا يخاطب بها كالحائض   ،اتخفيفً 

  ، كمثل من أقر بمال ثم ارتد لا يسقط عنه  ،بلا خلاف؛ لأنه التزم بالإسلام فلا تسقط عنه بالردة
؛ لرفع القلم عنهما، لكن يؤمران بها  ولا على الصبي والصبية  ،ولا تجب على من زال عقله بجنون

مال عشر سنين، ودليل عدم الوجوب  بعد سبع سنين إن حصل التمييز، ويضربان على تركها بعد ك
 .(4) في حق الحائض والنفساء يعلم من الحيض 

 

المسمىينظر:    )1) النسائي  المجتبى«  شرح سنن  العقبى في شرح  آدم بن موسى  :  »ذخيرة  محمد بن علي بن 
 . 8/227م:  2003- م199٦، 1، طبروم للنشر والتوزيعدار آل  ،دار المعراج الدولية للنشر الإثيوبي الوَلَّو ي

  ؛ 38/437تاج العروس:  ؛1/1303القاموس المحيط:  ؛201/ 10الدعاء، ينظر: لسان العرب: الصلاة لغة:  )2)
المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل   ؛ 1/34٦المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:  

م:  2000-ه ـ1421،  1بيروت، ط   ،، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية(هـ458ت)بن سيده المرسي  
هي أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة وهي فريضة  ا:  صطلاح  ا  .8/372

  . 4/ 2البناية شرح الهداية:    ؛1/378ختيار لتعليل المختار:ها، ينظر: الامحكمة يكفر جاحدها ولا يسع ترك
أيضا :   المقنع:  وعرفت  في شرح  المبدع  ينظر:  بالتسليم،  بالتكبير مختتمة  مفتتحة  وأفعال مخصوصة  أقوال 

 أركان مخصوصة وأذكار معلومة في أوقات مقدرة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. التعريف المختار:  ؛  1/2٦3
الجامع لمسائل المدونة: أبو بكر محمد بن عبد الله    ؛241/ 1حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني:    )3)

حياء  451)ت  بن يونس التميمي الصقلي  ،التراث الإسلاميهـ(، تح: مجموعة باحثين، معهد البحوث العلمية وا 
الدر الثمين والمورد    ؛ 39٦/ 2م:  2013-هـ1434،  1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط  ، جامعة أم القرى

 . 1/2٦5:  «شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين»المعين 
بشرح »ويعرف    « ارالقول المختار في شرح غاية الاختص»فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب  ينظر:    )4)

: محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين الغزي،  «ابن قاسم على متن أبي شجاع
هـ(، بعناية: بسام عبد الوهاب الجابي، الجفان والجابي للطباعة  918ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي )ت

كفاية الأخيار  ؛  1/70:  م 2005-ه ـ1425،  1نان، ط لب  ،والنشر، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
 . 1/8٦: ختصارفي حل غاية الا
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 أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب الصلاة خمسة أقوال: 
رتفاع دم الحيض ا  ،ثبات العقل  ،البلوغ   ،شروط وجوب الصلاة سبعة: الإسلامالقول الأول:  

بلوغ    «رحمه الله»  (1) وزاد الإمام عياض   ،عدم الإكراه على تركها   ،حضور وقت الصلاة  ،والنفاس
 .(2) الحنابلة، وقول لشافعية، وقول لالحنفية، وقول مالكيةللوهو قول  ،الدعوة

 ويمكن أن نستدل أصحاب القول الأول من السنة النبوية:
يكبر، وعن  رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى  )):    قال

 .(3)((المجنون حتى يعقل أو يفيق 
وأجمع العلماء أن ما جناه المجنون في حال جنونه هدر وأنه لا قود عليه   " وجه الدلالة:

في ما يجني فإن كان يفيق أحيانا ويغيب أحيانا فما جناه في حال إفاقته )فعليه( فيه ما على  
 غيره من البالغين غير المجانين 

 

الإمام عياض رحمه الله: الإمام العلامة الحافظ الأوحد، شيخ الإسلام، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى    )1)
،  هـ544، توفي سنة  بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي، ثم السبتي، المالكي

هـ(،  748ينظر: سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )ت
 . 49/ 15م:  200٦- هـ1427القاهرة،  ،دار الحديث

ينظر: بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير   )2)
مَام  مَال كٍ الشرح الصغ» خلاصة    ؛ 1/95:  «ير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 

المالكي )ت المنشليلي  تُرْكي بن أحمد  المالكية: أحمد بن  فقه  الزكية في  هـ(، مراجعة: حسن  979الجواهر 
ا الصفتي،  الشيخ عبده يوسف بن سعيد بن إسماعيل  الحفناوي، حاشية:  أبو ظبيمحمد  الثقافي،   ،لمجمع 

الجامع    ؛1/241حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني:    ؛ 1/19م:  2002الإمارات العربية المتحدة،  
المدونة:   الغمراوي  ؛ 2/39٦لمسائل  الزهري  محمد  العلامة  المنهاج:  متن  على  الوهاج  بعد   السراج  )ت 

حاشيتا  ؛  3٦/ 1نور الإيضاح ونجاة الأرواح:    ؛1/3٦:  ، د.تبيروت  ،هـ(، دار المعرفة للطباعة والنشر1337
  ؛ 1٦8-1/1٦7شَرح المُقَدّمَة الحضرمية المُسمّى بُشرى الكريم بشَرح مَسَائل التَّعليم:    ؛1/138قليوبي وعميرة:  

 . 1/157دات على المذهب الحنبلي:فقه العبا  ؛1/241فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان: 
النسائي  )3) للنسائي«: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  :  سنن  المجتبى من السنن »السنن الصغرى 

- هـ140٦،  2هـ(، تح: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط303الخراساني النسائي )ت
(، وهو حديث صحيح 3432، برقم: ) 15٦/ ٦باب من لا يقع طلاقه من الأزواج:  كتاب الطلاق،  :  198٦

الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج  الراية لأحاديث  على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ينظر: نصب 
هـ(، قدم للكتاب: محمد يوسف 7٦2الزيلعي: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي )ت

محمد البَ  تح:  الكاملفوري،  يوسف  محمد  الفنجاني،  الديوبندي  العزيز  عبد  الحاشية:  نُوري، صححه ووضع 
،  1السعودية، ط  ،جدة  ،دار القبلة للثقافة الإسلامية،  لبنان،  بيروت  ،عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر

 . 4/1٦2م:  1997-هـ1418
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نما يسقط عنهم  وأجمع   أتلفا من الأموال وا  العلماء أن الغلام والنائم لا يسقط عنهما ما 
 (1) " الإثم

وليس من شروط وجوبها عدم الإكراه    ،شرط وجوب الصلاة هو: البلوغ فقطالقول الثاني: 
 .(2) وهو القول الثاني للمالكية ،على ترك الصلاة

والنقاء من دم الحيض   ،والبلوغ  ،أربعة: العقلشروط وجوب الصلاة هي  القول الثالث:  
وهو    ،الكفار مخاطبون بفروع الشريعة  نّ أوأسقط شرط الإسلام؛ بناء على    ،ودخول الوقت   ،والنفاس

 .(3)القول الثالث للمالكية
فأسقط الطهارة ولم   ،والعقل  ،والبلوغ  ،شرائط وجوب الصلاة ثلاثة: الإسلامالقول الرابع:  

 .(4) وهو القول الثاني للشافعية ،يضمنها من شروط وجوب الصلاة
أو   ،حتلام بإنزال أو إثبات ا وبلوغ ب  ،التكليف بعقل  :يشترط لوجوب الصلاةالقول الخامس:  

والطهارة من    ، ضرب كتأديب ب ولو    ،وابن عشر  ويجبر رقّ   ،مضي خمس عشرة أو أول حيض 
 .(5)وهو قول الزيدية ،الحيض والنفاس

شروط وجوب الصلاة سبعة:   القائلون:  ،الذي يبدو رجحانه هو القول الأولالقول الراجح:  
عدم الإكراه على   ،حضور وقت الصلاة ، رتفاع دم الحيض والنفاسا ، ثبات العقل  ،البلوغ ،الإسلام
عياض   ،تركها الإمام  الله»  وزاد  الدعوة  «رحمه  للمالكية،  بلوغ  قول  وقول    ،لحنفيةلوقول    ،وهو 

 لحنابلة. لوقول  ،للشافعية
 لورود الدليل في قولهم؛ ولكثرة القائلين به.سبب الترجيح:  

 

ن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ب الاستذكار:  1)
، 1، ط: بيروت  –دار الكتب العلمية ، : سالم محمد عطا، محمد علي معوض تح، هـ(4٦3: ت )

1421 –  2000 :8 /50.   
أسهل المدارك »شرح إرشاد السالك في مذهب   ؛1/٦3الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية:  ينظر:    )2)

 . 1/17٦إمام الأئمة مالك«: 
 . 2٦5/ 1: « شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين»ينظر: الدر الثمين والمورد المعين  )3)
بشرح  ويعرف  »  « القول المختار في شرح غاية الاختصار»فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب  ينظر:    )4)

 . 8٦/ 1ختصار: كفاية الأخيار في حل غاية الا ؛70-1/٦9: «ابن قاسم على متن أبي شجاع
هـ(، مكتبة 9٦5أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار: الإمام شرف الدين يحيى بن شمس الدين )ت  ينظر:  )5)

 . 1/359البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار:   ؛1/51م:   2۰21- هـ1442،  1أهل البيت، ط
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سأوضح أقوالهم  ،هل يعد من شروط الوجوب أم لا ،وقد اختلف الفقهاء في شرط الإسلام
 فيه.

لى ثلاثة عهل يعد من شروط وجوب الصلاة أم لا    شرط الإسلام  في  ختلف الفقهاءا
 أقوال: 

 .(1) مالكيةلل وهو قول ،الإسلام من شروط الوجوب القول الأول:  
 : من العقل: أصحاب القول الأول  دليل

لأنه وجب على الكافر أن    ؛الصلاة تجب على الكفار؛ على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة
 .(2) ليؤدي الفرض  أكما وجب عليه إذا دخل الوقت أن يتوض ،يسلم ويؤدي الفرض 

 .(3) وهو القول الثاني للمالكية ،الإسلام من شروط صحة الصلاةالقول الثاني:  
 : من العقل: أصحاب القول الثاني  دليل

أن    فلا يجب عليهم،  (4)الشريعةالصلاة لا تجب على الكافر؛ لأنه غير مخاطب بفروع  
نما عليهم الإسلام على الجملة ،ليصلوا ايسلمو   .(5) وا 

 ،فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي  ،الإسلام من شروط وجوب الصلاةالقول الثالث:  
 .(٦) وهو قول الشافعية والحنابلة والزيدية ،ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم

 

 

نة وحَلِّ مُشك لاتها: أبو الحسن علي بن سعيد    )1) يل في شَرح  المدَوَّ يل  ونتائج لطائف التَّأْو  جُ التَّحص  ينظر: منَاه 
-هـ1428،  1أحمد بن عليّ، دار ابن حزم، ط  ،هـ(، اعتنى به: أبو الفضل الدّميَاطي٦33الرجراجي )ت بعد  

 . 1/195م:  2007
يل  ونتا: ينظر )2) جُ التَّحص  نة وحَلِّ مُشك لاتهامنَاه  يل في شَرح  المدَوَّ  . 1/195: ئج لطائف التَّأْو 
نة وحَلِّ مُشك لاتها:  )3) يل في شَرح  المدَوَّ يل  ونتائج لطائف التَّأْو  جُ التَّحص   . 1/195منَاه 
ال  )4) للنية، والنية لا تصح إلا من مسلم، وفاقد  شيء لا  الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة؛ لأنه غير آهلًا 

يعطيه، فكيف يكلف بفروع الشريعة من طهارة وصلاة وصيام وغيرها وهو غير مسلم ولا يوحد الله، ينظر: 
 . 1/49٦الفقه على المذاهب الأربعة: 

نة وحَلِّ مُشك لاتها: ينظر:  )5) يل في شَرح  المدَوَّ يل  ونتائج لطائف التَّأْو  جُ التَّحص   . 1/195منَاه 
ويعرف بشرح  »  « القول المختار في شرح غاية الاختصار»فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب  ينظر:    )٦)

أبي شجاع متن  على  قاسم  المنهاج:    ؛1/٦9:  «ابن  متن  على  الوهاج  على    ؛1/3٦السراج  العبادات  فقه 
 .71/ 1التاج المذهب لأحكام المذهب:  ؛157/ 1المذهب الحنبلي: 
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 : من القرآن الكريم: أصحاب القول الثالث  دليل
 .(1)بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم قال تعالى:

: قل يا محمد للذين كفروا من مشركي قومك "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد  وجه الدلالة:  
مقيمون   هم  عما  ينتهوا،  إلى  عليه  إن  فينيبوا  المؤمنين،  وقتال  وقتالك  ورسوله،  بالله  كفرهم  من 

نابتهم إلى طاعة الله وطاعة    ،الإيمان يغفر الله لهم ما قد خلا ومضى من ذنوبهم قبل إيمانهم وا 
 .(2) بإيمانهم وتوبتهم" ،رسوله

الذي يبدو رجحانه هو القول الثالث القائلون: الإسلام من شروط وجوب القول الراجح:  
وهو قول الشافعية ،  سلمولا يجب عليه قضاؤها إذا أ  ،فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي  ،الصلاة

 . والحنابلة والزيدية
 ، الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة  لكثرة القائلين به وقوة دليلهم؛ ولأنّ سبب الترجيح:  
 ، والله أعلم. فلا تجب عليه الصلاة

 أما شروط صحة الصلاة فهي: 
 الإسلام؛ بناء على إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.الأول:  
بالتيمم عنهما  من  طهارة  الالثاني:     ، بتداءاالحدث الأكبر والأصغر بالوضوء والغسل أو 

 ا أي: بعد الدخول فيها.ودوامً  ،أي: قبل الدخول في الصلاة
والمكان  ، (3) خلاف العبادلة ،من البدن والثوب  -وهو النجس -  الخبث من طهارة الالثالث:  

 ا. بتداء وداومً ا
 ستر العورة.  الرابع:  

 

 . 38سورة الأنفال: من الآية  )1)
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري :  جامع البيان في تأويل القرآنينظر:    )2)

 . 15/53٦: م2000-هـ1420،  1، طمؤسسة الرسالة ، : أحمد محمد شاكر، تحهـ(310ت)
وهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص،  العبادلة:    )3)

النووي )ت الدين يحيى بن شرف  أبو زكريا محيي  بنشره  ٦7٦ينظر: تهذيب الأسماء واللغات:  هـ(، عنيت 
:  ، د.تلبنان  ،باعة المنيرية، بيروتوتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الط

1/2٦7 . 
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 .(1) ستقبال القبلةاالخامس:  
  ا هي:شروط وجوب وصحة الصلاة مع  و 

 .(2)غج  عم عج ظم طح ضم :لقوله تعالى ؛بلوغ دعوة الرسول الأول:  
أي لم نترك الخلق سدى، بل أرسلنا الرسل وفي هذا دليل على أن الأحكام  وجه الدلالة:  

 .(3) لا تثبت إلا بالشرع
 البلوغ والعقل.الثاني:  

 جعل القرافي في دخول الوقت سبباً للوجوب.إذ   ،دخول الوقت الثالث:  
و عدم  أ  ، و الصعيد عند عدمهأ  ،القدرة على استعمال الطهور بنوعيه: الماء المطلق الرابع:  

 القدرة على استعماله. 
 .(4) عدم النوم والغفلة والخلو من الحيض والنفاس الخامس:  

 

 :الثالثالمطلب 
 شروط الوجوب في صلاة الجمعة

المسألة:   "الإمامنص  هي:  خمسة  الجمعة  صلاة  وجوب    ، الجماعة   ،المسجد   ،شروط 
 .(5) الإقامة" ،الخطبة

 : الآتيةتجب صلاة الجمعة على من وجدت فيه الشروط صورة المسألة:  

 

الخليل:    )1) مختصر  شرح  في  الجليل  مواهب  الشافعي:    ؛ 138- 13٦/ 2ينظر:  المذهب  على  العبادات  فقه 
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب: الدكتور مصطفى ديب البغا، دار الإمام البخاري،    ؛ 230- 1/223

 . 242- 1/229ن الشافي المنتزع من البرهان الكافي: البيا ؛50-1/48م: 1978-هـ1398دمشق، 
 . 15سورة الإسراء، الآية  )2)
 . 10/231: «تفسير القرطبي»ينظر: الجامع لأحكام القرآن   )3)
ينظر: بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير   )4)

مَام  مَال كٍ » وينظر:   ؛ 95/ 1:  «الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 
 . 1/4٦9مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل:  

نة على مذهب عالم المدينة »الإمام مالك بن أنس«: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر  المعو :  ينظر  )5)
مكة   ،هـ(، تح: حميش عبد الحقّ، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز422الثعلبي البغدادي المالكي )ت

 . 299/ 1: ، د.تالمكرمة، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، د.ط
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وأن   ، عاقلاً   ،ابالغً   ،اذكرً   ،امسلمً ،  ، ويكون الإمامفلا تصح من غير إمام  اأن يكون إمامً 
والجماعة من شروط وجوبها؛   ،ها إلا في المسجد لّ لم يص  جد؛ لأن النبي  ستكون صلاتها في الم

في   وهي  ،صلاها بخطبة  ومن شروط وجوبها الخطبة؛ لأن النبي    ،لأنها لا تجب على المفرد 
واشترط الإقامة؛ لأنها لا تجب على المسافر بدليل   ،فوجب اعتبارها  وبينها بفعله    ،الكتاب مجملة
ا ولو  ا مباحً ، فلا تجب على المسافر سفرً (1) الجمعة عام حجة سنة الوداع بعرفة  عدم صلاته  

وكان لا يسمع في المكان الذي هو فيه صوب   ،ا إذا كان قد بدأ سفره قبل فجر يوم الجمعةقصيرً 
 . (2)نه كأهل المصرإبخلاف القروي المصر العازم فيه ف ،ذان من بلدته التي سافر منهاالأ

 أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب صلاة الجمعة أربعة أقوال: 
الأول:   الإمامالقول  هي:  خمسة  الجمعة  صلاة  وجوب    ، والجماعة  ، والمسجد   ،شروط 

 .(3) مالكيةللوهو قول  ،والإقامة ،والخطبة
 أدلة أصحاب القول الأول: 

 الدليل الأول: من السنة النبوية:
 .(4)((صلى بأصحابه النبي   أنّ )) :عن جابر بن عبد الله 

 .(5)أن الإمام شرط لوجوب صلاة الجمعةوجه الدلالة:  
 الدليل الثاني: من العقل: 

 .(٦)" والإمام من وصف الجماعة  ، ولا يتحقق إلا للجماعة  ،سنة صلاة الجمعةأن النداء من  "

 

وقيل؛ ،  لأن آدم عليه السلام عرف حواء فيها  ؛الوقوف، وهي أرض واسعة، سميت بذلكاسم لموضع  عرفة:    )1)
 . 4٦- 1/45: المطلع على ألفاظ المقنع، ينظر: لأن جبريل عليه السلام، عرف آدم فيها مناسك الحج

هب ؛ الفقه المنهجي على مذ301- 1/299:  المعونة على مذهب عالم المدينة »الإمام مالك بن أنس«  ينظر:  )2)
 . 201-200/ 1الإمام الشافعي: 

 .  1/299: المعونة على مذهب عالم المدينة »الإمام مالك بن أنس«ينظر:  )3)
 (. 4125، برقم: )113/ 5: باب غزوة ذات الرقاعصحيح البخاري، كتاب المغازي،  )4)
 . 1/299: المعونة على مذهب عالم المدينة »الإمام مالك بن أنس«ينظر:  )5)
 . 1/299ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة »الإمام مالك بن أنس«:  )٦)
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المتوطن    ،شروط وجوب صلاة الجمعة: "لزمت المكلف الحر الذكر بلا عذرالقول الثاني:  
ن بقرية نائية لفرسخ ثم قدم أو    ،كأن أدرك المسافر النداء قبله أو صلى الظهر  ،(2) من المنار  (1) وا 

 .(3) وهو القول الثاني للمالكية ،ا"لا بالإقامة إلا تبعً  ،بلغ أو زال عذره
والحرية    ،والعقل  ،والبلوغ  ،شروط وجوب صلاة الجمعة ستة هي: الإسلامالقول الثالث:  

وقد أضاف الحنفية شرطين    ،(4) الشافعية والحنابلةو الحنفية  وهو قول    ،والصحة  ،والذكورة  ،الكاملة
 .(5) وسلامة العينين والرجلين ،آخرين هما: الإقامة

 ،والولاء  ،والذكورة  ،والحرية  ،البلوغ  ،شروط وجوب صلاة الجمعة هي: الإسلامالقول الرابع:  
مام عادل   ،والخطبتان قبلها  ،والمكان  ،والوقت   ،والعدد ومسجد في   ،حضور ثلاثة مع مقيمها  ،وا 

 .(٦) وهو قول الزيدية ،مستوطن
شروط وجوب صلاة الجمعة :  القائلون  ولالذي يبدو رجحانه هو القول الأالقول الراجح:  

 . وهو قول للمالكية ،والإقامة ،والخطبة ،والجماعة ،والمسجد  ،خمسة هي: الإمام
 لم.لورود الدليل في قولهم، والله أعسبب الترجيح:  

 قوالهم فيها. أسأوضح و  ،ختلف الفقهاء في بعض شروط الوجوب اوقد 
أم من شروط    ، أهي من شروط وجوب الجمعة  ،شرط البلوغ والعقلفي  ختلف الفقهاء  ا

 لى قولين: ع صحة الجمعة 
 .(7)وهو قول المالكية  ،البلوغ والعقل شرطان من شروط صحة صلاة الجمعةالقول الأول:  

 
 

 . 2/4٦8ثلاثة أميال، ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ب يقدر  الفرسخ: )1)
معجم ، فقرية نائية أي: بعيدة عن المدينة، ينظر:  أن من كان خارج المصر عليه أن يأتيها من ثلاثة أميال  )2)

بين الأرضين   توضعالتي    موضع النور والعلامة؛ والمقصود بالمنار: هو  3/2151:  ربية المعاصرةاللغة الع
 . 2/9٦2: المعجم الوسيط، ينظر: والعلم في الطريق ونحوهما لتبيين حدودهما

 . 43٦-435/ 1: منح الجليل شرح مختصر خليل )3)
تحفة    ؛ 1/1٦9الأنهر في شرح ملتقى الأبحر:مجمع  ؛  415/ 1فقه العبادات على المذهب الشافعي:  ينظر:    )4)

  شرح دليل الطالب لنيل المطالب ؛  2/182:  «حاشية البجيرمي على الخطيب»الحبيب على شرح الخطيب  
 . 1/487: محمد بن أحمد باجابر: للإمام الشيخ مرعي الكرمي

 . 1/1٦9مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر:ينظر:  )5)
 . 159-1/158التاج المذهب لأحكام المذهب: ؛ 15-3/9ينظر: البحر الزخار:   )٦)
 . 1/237: فقه العبادات على المذهب المالكيينظر:  )7)
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 : من السنة النبوية: صحاب القول الأوللأ  نستدلويمكن أن  
ذا بلغ عشر سنين فاضربوه ":  قال النبي   مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وا 

 .(1) "عليها
 ،أي: الصلوات الخمس  ،أمر الأولياء بأن يأمروا الصبيان بالفرائض الخمسوجه الدلالة: 

من السنين    اا، فإذا بلغوا عشرً إذا بلغوا سن السابعة من أعمارهم، ويكون أمرهم بغير ضرب بل ترهيبً 
وفي الأمر بضربهم    ،ضرر للصبي  هليس في  ،ا غير مبرحلكن ضربً   ،وجب ضربهم على الإتيان بها

إيلامه  بالصلاة، إذ لو كانت مندوبة في حقه لما جاز    ادليل على أنه قد صار ابن العشر مكلفً 
واجبة  ،بالضرب  من    ،ولكنها  بغيرها  التكليف  قبل  بها  التكليف  يبعد  لا  عظيم،  شأنها  والصلاة 
 .(2)الواجبات 

وهو قول الشافعية والحنابلة    ،البلوغ والعقل من شروط وجوب صلاة الجمعةالقول الثاني: 
 .(3)والزيدية

 النبوية: : من السنة  صحاب القول الثانيلأ  ويمكن أن نستدل
رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى  ))، قال:  عن النبي  

 .(4) ((يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

 

سْتاني :  ودو سنن أبي دا  )1) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّج 
باب متى ،  كتاب الصلاة ،بيروت،  العصرية، صيداالمكتبة  ،  : محمد محيي الدين عبد الحميد، تحهـ(275ت)

الهداية في تخريج أحاديث ينظر:  (، وهو حديث حسن صحيح،494، برقم: )1/133: يؤمر الغلام بالصلاة
: أحمد بن محمد بن الصدِّيق بن أحمد، أبو الفيض الغُمَار ي الحسني الأزهري « بداية المجتهد لابن رشد»البداية  

،  علي حسن الطويل،  علي نايف بقاعي،  عدنان علي شلاق  ،هـ(، تح: يوسف عبد الرحمن المرعشلي1380)ت
 . 5/270  م:1987-هـ1407،  1لبنان، ط ،محمد سليم إبراهيم سمارة، دار عالم الكتب، بيروت

التَّيسيرينظر:    )2) مَعَاني  ثم  :  التَّحبير لإيضَاح  الكحلاني  الحسني،  بن محمد  بن صلاح  إسماعيل  بن  محمد 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه ،  هـ(1182ت الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير )

، المملكة الْعَرَبيَّة السعودية ،لرياضمَكتَبَةُ الرُّشد، ا ، وضبط نصه: محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب
 . 30/ 5م: 2012-ه ـ1433، 1ط

حاشية البجيرمي »تحفة الحبيب على شرح الخطيب  ؛  1/415ينظر: فقه العبادات على المذهب الشافعي:    )3)
التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة: ؛  277/ 1، فقه العبادات على المذهب الحنبلي:  182/ 2«:  على الخطيب

1/127 . 
 . 24سبق تخريجه ص  )4)
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نزال الماء علامتان واضحتان قاطعتان على البلوغوجه الدلالة:    .(1) أن الاحتلام وا 
الراجح:   يبدو رجحانهالقول  الثاني  الذي  القول  البلوغ والعقل من شروط   ،هو  القائلون: 

 وهو قول الشافعية والحنابلة والزيدية.  ،وجوب صلاة الجمعة
الترجيح:   والمجنونسبب  الصبي  على  تجب  لا  الصلاة  وتكليفهم  ؛لكون  بلوغهم    ، لعدم 

 ، والله أعلم.فاشترط البلوغ والعقل لوجوب الصلاة
الفقهاء  ا الفي  ختلف  تجب    ،حريةشرط  أم لا  الجمعة  عليه صلاة  لى  عهل تجب 

 قولين: 
ولو أذن له    ، صلاة الجمعة لا تجب على العبد ولو كان فيه شائبة حريةالقول الأول:  

 . (2) والزيدية ،والحنابلة ،الشافعيةوقول  ،حنفيةقول للو  ،وهو قول المالكية ،سيده على المشهور
 ة أصحاب القول الأول:أدل

 الأول: من السنة النبوية:الدليل  
الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك،  ))قال:    أن النبي  

 . (3)((أو امرأة، أو صبي، أو مريض 
 .(4)نستمد من قوله: "عبد مملوك" أن الجمعة غير واجبة على العبد وجه الدلالة:  

 الدليل الثاني: من العقل: 
 .(5) ا عن وجوبها في حقهفكان مانعً  ،بخدمة سيدهأن العبد مشغول 

 

 . 99/ 1المُعْلم بفوائد مسلم: ينظر:  )1)
؛ الفقه  1/1٦9:  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر؛  1/379:  حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرينظر:    )2)

نَيْلُ  ؛  277/ 1؛ فقه العبادات على المذهب الحنبلي:  201-1/200المنهجي على مذهب الإمام الشافعي:  
دَل يلُ الطَّال ب التغلبي  :  المَآر ب بشَرح  القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم  القادر بن عمر بن عبد  عبد 

- هـ1403، 1، طمكتبة الفلاح، الكويت، عبد الله الأشقر  الدكتور محمد سُليمان، تح: هـ(1135تالشَّيْبَاني )
 . 1/195م:  1983

والمرأة  )3) للملوك  الجمعة  باب  داوود،  أبي  )1/280:  سنن  برقم:  وهو  10٦7،  على شرط  (،  حديث صحيح 
 . 258/ 3: «بداية المجتهد لابن رشد»الشيخين، ينظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية 

 .3/270ينظر: نيل الأوطار:  )4)
 . 1/200؛ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي:  1/1٦9:  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرينظر:    )5)
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 .(1) لحنفيةل وهو القول الثاني ،تجب صلاة الجمعة على العبد القول الثاني:  
القائلون: صلاة الجمعة لا تجب على   ،الذي يبدو رجحانه هو القول الأولالقول الراجح:  

 والزيدية. ،والحنابلة ،والشافعية ،والحنفية ،وهو قول المالكية ،العبد ولو كان فيه شائبة حرية
فلا تجب   ،بحق سيده  وكون العبد مشغولاً   ؛ وقوة دليلهم؛  لكثرة القائلين بهسبب الترجيح:  

 ، والله أعلم.صلاة الجمعة عليه
 لى ثلاثة أقوال: عختلف الفقهاء فيها افقد   ،أما الجمعة لمن هو خارج المصر

ن بالوجوب و لا تجب على من خارج المصر، وآخرون قالوا: تجب، فالقائلالقول الأول:  
ا، فمنهم من قال: من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم وجب عليه الإتيان  ا كثيرً اختلفوا فيه اختلافً 

:  : يجب عليه الإتيان إليها على ثلاثة أميال، وآخرون ذكرواأنه  وآخرون ذكروا  ،وهو شاذ   ،إليها
 ، يجب عليه الإتيان من حيث يسمع النداء في الأغلب، وذلك من ثلاثة أميال من موضع النداء

 .(2) وهو قول المالكية
 : من السنة النبوية: دليل أصحاب القول الأول

 .(4)(((3)ن الناس كانوا ينتابون الجمعة من العواليإ)) : ورد عن عائشة   -1

 

 . 1/1٦9مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر:ينظر:  )1)
 . 17٦-1/175ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد:  )2)
أنها قرية أو ضيعة، بينها وبين المدينة ثلاثة أميال، ولكنها اليوم تتصل بالمدينة،  : قديماً كان تعرف بالعوالي  )3)

المعالم  ، ينظر:  وفي جنوب شرق المسجد النبوي حيّ من أحياء المدينة على طريق العوالي سمي حيّ العوالي
والسيرة السنة  في  شُرَّاب:  الأثيرة  محمد حسن  بن  الشامية،  محمد  الدار  القلم،  طبيروت  ، قدمش  ،دار   ،1،  

 . 203/ 1ه: 1411
أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  :  المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم  )4)

 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية،  : محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، تحهـ(430تمهران الأصبهاني )
(، وهو حديث 1903، برقم: )43٦/ 2:  الجمعة والغسل فيهباب في وجوب  ،  م199٦  -هـ1417،  1، طلبنان

ينظر:   البيهقيضعيف،  سنن  على  النقي  بن مصطفى :  الجوهر  إبراهيم  بن  عثمان  بن  علي  الدين  علاء 
 . 3/177، د.ت: دار الفكر، هـ(750تالمارديني، أبو الحسن، الشهير بابن التركماني )
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أقيمت في القرى لما احتاجوا أن يأتوا إليها من مسيرة  أن صلاة الجمعة لو  وجه الدلالة:  
 . (1) أميال

 .( 2)((الجمعة على من سمع النداء))قال:  أن النبي  -2
تجب الجمعة على من كان بين وطنه وبين المثوى الذي تصلى فيه الجمعة وجه الدلالة:  

 .(3)مسافة يسمع الأذان بوطنه من ذلك الموضع
فلا يجب شهود الجمعة إلا على من   ،"لا تصح الجمعة إلا في مصر جامعالقول الثاني:  
وقيل: تجب   ،ا عنهاا من المصر أو بعيدً كان قريبً أدون السفر، وسواء    (4) سكن المصر والأرباض 

  (٦): إذا كان بينه وبين المصر ميل  (5) وعن الإمام محمد   ،ن يجيء خراجها مع المصراإذا ك
وعن    ،أي: إن كان يسمع النداء من المنادي بأعلى صوت فعليه الجمعة  ،أو ميلان أو ثلاثة أميال

وقيل: إن أمكنه أن يحضر الجمعة   ،: تجب صلاة الجمعة في ثلاثة فراسخ  (7) الإمام أبي يوسف
لا فلا"  .( 8)والزيدية ،وهو قول الحنفية ،ويبيت بأهله من غير تكلف تجب عليه الجمعة وا 

 

ملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي  ابن ال:  التوضيح لشرح الجامع الصحيحينظر:    )1)
( تحهـ(804تالمصري  التراث،  وتحقيق  العلمي  للبحث  الفلاح  دار  دمشق  دار،  :  ،  1، طسوريا  ،النوادر، 

 . 7/442م:  2008-هـ1429
البداية    )2) خارج ، باب هل تجب الجمعة على من هو  « بداية المجتهد لابن رشد»الهداية في تخريج أحاديث 

بداية المجتهد »الهداية في تخريج أحاديث البداية  (، وهو حديث موقوف، ينظر:  4٦2، برقم ) 3/294المصر:  
 . 3/295«: لابن رشد

ريرُ  ينظر:    )3) يْدَانيُّ الكوفي الضَّ المفاتيح في شرح المصابيح: الحسين بن محمود بن الحسن، مظهر الدين الزَّ
هـ(، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين، دار النوادر،  727بالمُظْه ري )تالشِّيرازيُّ الحَنَفيُّ المشهورُ  
 . 2/319م: 2012-ه1433، 1وزارة الأوقاف الكويتية، ط

،  ما حول مدينة أو قصر من مساكن جند أو غيرهم، ومسكن كل قوم على حيالهم : جمع ربض وهو  الأرباض  )4)
 . 3٦/ 7٦: كتاب العينينظر: 

محمد رحمه الله: وهو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم، وقيل: محمد بن الحسن بن عبيد الله  الإمام  )5)
، ينظر: مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن  هـ189، توفي سنة بن مروان

محمد زاهد الكوثري، أبو الوفاء  هـ(، عني بتحقيقه والتعليق عليه:748أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )ت
 . 1/79ه: 1408، 3، طالأفغاني، لجنة إحياء المعارف النعمانية، حيدر آباد الدكن بالهند

ستة آلاف ذراع، والذراع أربع وعشرون إصبعا معترضة معتدلة، والإصبع ست شعيرات  : يقدر الميل بالميل  )٦)
 . 1/132: المقنعالمطلع على ألفاظ ، ينظر: معترضات معتدلات

: القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن بحير بن معاوية رحمه الله  الإمام أبو يوسف  )7)
 . 1/57، ينظر: مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: هـ182، توفي سنة الأنصاري

 . ٦45-٦44/ 3ر الزخار: ؛ البح1/1٦9؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: 42/ 3البناية شرح الهداية:  )8)
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 : من السنة النبوية: أصحاب القول الثاني  دليل
 .(1)((لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع)): قال النبي  

 .(2) إلا على أهل الأمصار ،ولا صلاة عيد  ،لا صلاة جمعة : وجه الدلالة
 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  قال تعالى:الرد عليه:  

ا  فعموم الظاهر يستدعي إيجاب السعي إليها عند سماع النداء؛ لأنه جعل النداء علمً   ، (3)نى
 .(4)لها

"من كان خارج المصر فعلى ثلاثة أضرب: ضرب تلزمهم الجمعة بأنفسهم  القول الثالث:  
عليهم    فهؤلاء  ، تنعقد بهم الجمعة  ،فحسب: فهم أهل قرية مستوطنون فيها أربعون رجلا أحرارا بالغين

سمعوا النداء أو لم يسمعوا؛ لأن شرائط الجمعة قد كملت   ،وسواء قربوا من المصر أو بعدوا  ،إقامتها
بأنفسهم وتلزمهم بغيرهم: فهو أن يكونوا أقل من أربعين على   الثاني: لا تلزمهم  فيهم. والضرب 

 ،انها في المصرويلزمهم إتي  ،فهؤلاء تجب عليهم الجمعة  ،مسافة يسمعون نداء الجمعة من المصر
واعتبار سماع النداء بأن تكون الريح ساكنة والأصوات هادئة ويقف المؤذن في طرف البلد أو على  

فإذا سمعوا النداء على هذا الوصف فقد    ، ولا يكون المستمع أصمّ   ،اويكون صيتً   ،سورة من جانبه
بأنفسهم ولا بغيرهم: م أن يكونوا أقل من فه   لزمهم حضور الجمعة. والضرب الثالث: لا تلزمهم 

ولا    ،لنقصهم عن الأربعين  ؛أربعين على مسافة لا يبلغهم سماع النداء فلا تلزمهم إقامتها بأنفسهم
 .(5) وهو قول الشافعية ،بغيرهم؛ لأن نداء الجمعة لا يبلغهم"

لا تصح الجمعة إلا في مصر   هو القول الثاني القائلون:  الذي يبدو رجحانه القول الراجح:  
وهو قول الحنفية  ،  فلا يجب شهود الجمعة إلا على من سكن المصر والأرباض دون السفر  ،جامع

 والزيدية.

 

دار  ،  أبو الوفا، تح:  هـ(182تأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري ):  الآثار  )1)
نصب الراية لأحاديث ، وهو حديث موقوف، ينظر:  1/٦0، د.ت: باب صلاة العيدين:  بيروت  ،الكتب العلمية

 . 2/195: لعيالهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزي
 .3/374: نيل الأوطارينظر:  )2)
 . 9سورة الجمعة: من الآية   )3)
 . 2/405: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيينظر:  )4)
 . 918/ 2: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني )5)
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، أن من شروط وجوب الجمعة الإقامة فلا تصح على من هو خارج المصرسبب الترجيح:  
 والله أعلم.

اختلف الفقهاء في ساعات الرواح    ،الإقامة شرط من شروط وجوب صلاة الجمعة 
 لى ستة أقوال: ع

وهو طلوع الفجر   ،: يكون ذلك من أول النهارفقالوا  (1) جمهور العلماء ساعات الرواح  ذكر
وما بين الأذان والإقامة وصلاة الفجر    ،هي التي يكون فيها أذان الفجر ىالصادق، فالساعة الأول

والرواح للتهيؤ  يكفيه  الباقية  ،وما  الساعات  وبعدها  الأولى  الساعة  مراجعتي    ،(2) فهذه  عند  لكن 
 المسألة وجدت أقوالهم كالآتي:

 .(3)وهو قول المالكية ،وقت الرواح هو أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعدهالقول الأول:  
نسب هذا القول للإمام    ،(4) ما بين زوال الشمس وجلوس الإمامساعات الرواح  القول الثاني:  

 . وعند التحري له في مصادر المالكية لم أجده ،مالك من علماء الحنابلة
 . (5) وهو قول الحنفية  ،وقت كان من ليل أو نهار وقت الرواح أيَّ القول الثالث:  

 : من السنة النبوية: أصحاب القول الثالث  دليل
 .(٦) ((أي من ذهب  ،كذامن راح إلى الجمعة في أول النهار فله )) :قال 

  ، وقد يتوهم بعض العرب أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار وليس كذلكوجه الدلالة:  
نما الرواح والغدوّ عند العرب يستعملان في المسير  .(7) وقت كان من ليل أو نهار في أيّ  ،وا 

 

ال اسم للوقت من  :  الرواح  )1) الفقهي لغة واصطلاحا ، ينظر:  يل، ويقابله الصباحلزوال الشمس إلى  :  القاموس 
 . 155/ 1م: 1988-هـ1408 ،2، طسورية ،دمشق ،دار الفكر، الدكتور سعدي أبو حبيب

 . 50/ 8: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد: شرح زاد المستقنع )2)
 . 1/17٦المقتصد: ينظر: بداية المجتهد ونهاية  )3)
 . 50/ 8للحمد:  شرح زاد المستقنع )4)
 .  3/75٦ :ينظر: رد المحتار على الدر المختار )5)
أحمد  :  الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني  )٦)

، وهو  218/ 5، د.ت:  2، ط إحياء التراث العربيدار  ،  (ه1378تبن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي )
 . 219/ 5، ينظر: المصدر نفسه: صحيح على شرط مسلمحديث 

داودينظر:    )7) أبي  الإمام  سنن  شرح  المورود  العذب  السبكي:  المنهل  خطاب  محمد  بتحقيقه ،  محمود  عني 
 . 15٦/ 2ه: 1353،  1، طمصر ،مطبعة الاستقامة، القاهرة، وتصحيحه: أمين محمود محمد خطاب



68  

 .(1) لشافعيةل وهو قول ،وقت الرواح يكون حين طلوع الفجر الثانيالقول الرابع:  
 : من العقل: أصحاب القول الرابع  دليل

نما   ،ه كلما قدم التبكير كان أفضلهذا الوقت هو أول ما يصح فيه غسل الجمعة؛ ولأنّ  وا 
 .(2)عبر بالرواح؛ لأنه خرج لأمر يؤتى به بعد الزوال

 . (3) وهو القول الثاني للشافعية ،وقت الرواح يكون من حين طلوع الشمسالقول الخامس:  
 : من العقل: ل أصحاب القول الخامسدلي

 .(4)أول النهار من حين طلوع الشمس دّونأن أهل الحساب يع
فالساعة    ،وقت الرواح يكون من أول النهار وهو طلوع الفجر الصادقالقول السادس:  

وما يكفيه للتهيؤ    ،وما بين الأذان والإقامة وصلاة الفجر  ،الأولى هي التي يكون فيها أذان الفجر
 .(5) وهو قول الحنابلة ،فهذه الساعة الأولى وبعدها الساعات الباقية ،والرواح

 : من السنة النبوية: أصحاب القول السادس  دليل
، ومن راح في (٦)الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنةمن اغتسل يوم الجمعة غسل  )):  قال  

ا أقرن، ومن راح  الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشً 
في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا 

 .(7)((ن الذكرخرج الإمام حضرت الملائكة يستمعو 
  .(8)الحث على الاغتسال للجمعة والتبكير إليها وجه الدلالة:  

 

المذهب    ينظر:  )1) الشافعي»بحر  المذهب  فروع  إسماعيل  «في  بن  الواحد  عبد  المحاسن  أبو  الروياني،   :
 . 412/ 2م: 2009، 1هـ(، تح: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، ط502)ت

 . 2/412ينظر: المصدر السابق:  )2)
 . 412/ 2بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي(:  ينظر: )3)
 . 2/412: ينظر: المصدر السابق )4)
 . 9/50- 8 ينظر: شرح زاد المستقنع للحمد: )5)
 . 48/ 13، ينظر: لسان العرب: بقرةالناقة أو : وهي الالبدنة )٦)
 (. 881، برقم: )2/3  صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة: )7)
: أبو  ، تحهـ(449تالحسن علي بن خلف بن عبد الملك )ابن بطال أبو  :  لابن بطال  يشرح صحيح البخار   )8)

 . 479/ 2: م2003- هـ1423، 2، طالسعودية، الرياض ،مكتبة الرشد، تميم ياسر بن إبراهيم



69  

أن ما ذكره من جعل الساعات ما بين زوال الشمس وجلوس الإمام  وردوا على الإمام مالك:  
لا يعقل أن يعلق الشرع فيه هذا التفضيل الكثير ما بين البدنة والبيضة في وقت لا يتجاوز أربع  

 .(1) خمس دقائق، فهذا التعريف غير مؤثردقائق أو 
وقت الرواح يكون من أول   الذي يبدو رجحانه هو القول السادس القائلون:القول الراجح:  

 وهو قول الحنابلة.  ،وهو طلوع الفجر الصادق ،النهار
 أعلم.، والله  ا للمصلي للتهيؤ والرواحهذا الوقت يكون كافيً   ؛ ولأنلقوة دليلهمسبب الترجيح:  

 أما شروط صحة الجمعة فهي:
ساس أ فلا تجب وجوب مطالبة في الدنيا على الكافر إذ هو مطالب فيها ب  ،الإسلامالأول:  

 أما في الآخرة فهو مطالب بها بمعنى أنه يعاقب عليها.   ،ألا وهو الإسلام  ،العبادات والطاعات كلها
وقيل: حضور اثني عشر    ،به من غير عدد محصور  (2) جماعة يمكنهم المثوىالثاني:  

 ا: حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام.  وقيل أيضً  ،رجلاً 
 موضع الاستيطان. الثالث:  

ا فكان شرطً   ،بأن تقع كلها فيه؛ لأن الوقت شرط لافتتاحها  ،لوقت أي: وقت الظهرا  الرابع:
للاتباع في    ،كصلاة الحضر وصلاة السفر  ،لتمامها؛ ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما

الجمعة    كنا نصلي مع النبي  ))  :من قوله    البخاري فيما رواه عن سلمة بن الأكوع  ىرو   ،ذلك
 .(3) ((ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به

وكراهة    ، في الحديث دلالة على استحباب تعجيل صلاة الجمعة في أول وقتهاوجه الدلالة:  
 .(4) تأخير صلاة الجمعة عن أول وقت الزوال

ة مجتمعة البناء بما جرت العادة البناء به من حجر أو لبن أو يأن يكونوا بقر الخامس:  
 طين أو قصب أو شجر.  

 

 . 51/ 8شرح زاد المستقنع للحمد:  )1)
 . 125/ 14، لسان العرب: 252/ 8: الموضع، ينظر: العين: المثوى )2)
 (. 41٦8: )برقم ،125/ 5غزوة الحديبية: باب  كتاب المغازي، صحيح البخاري، )3)
ينظر: فقه الإسلام »شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام«: عبد القادر شيبة الحمد، مطابع الرشيد، المدينة   )4)

 . 2/158م:  1982-هـ1402، 1المملكة العربية السعودية، ط ،المنورة
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اشتملتا على حمد الله والصلاة على النبي    ،أن يتقدم صلاة الجمعة خطبتان قبلهاالسادس:  
ثم للمسلمين    ، ا أو كنايةوفي الثانية الدعاء للإمام صريحً   ،ثم السورة في الأولى  ،والوعظ  ،اوآله وجوبً 

 ا. ندبً 
ن كانت عظيمة وكثرت مساجدها؛ السابع:    أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها وا 

يقيموا    لأنه   قتصار على واحدة أفضى إلى سوى جمعة واحدة؛ ولأن الاوالخلفاء من بعده لم 
وعسر اجتماعهم    -أي: البلد -  ،إلا إذا كبرت   ،المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة

 .(1) فيجوز حينئذ تعددها بحسب الحاجة ،ا عادة في مكان مسجد أو غيرهيقينً 
 :المطلب الرابع

 الجمعة (2) شروط الوجوب في إمام
 . (3)شروط وجوب إمام الجمعة هي: "مقيم، وكونه الخاطب فلا يصلي غيره" نص المسألة:  

لا جمعة ، فا إذ لو لم يكن كذلك لم تجب عليهفالإمام يجب أن يكون مقيمً صورة المسألة:  
ن مر الخليفة بغيرها    ،إلا أن يمر في قرية من عمله يجمع فيها فليجمع بهم  ،على الإمام المسافر وا 

ولا   ،فيسقط عنه حضورها الظهر ،إذ لا جمعة ،وجمع بهم فإنها تفسد عليه أي: بغير قرية الجمعة
كونه الخاطب    إمام الجمعة:  ومن شروط وجوب   ،(4) ظهر بالفرض وتفسد عليهم لفسادها على الإمام 

   .(٦() 5) إلا بعذر أو رعاف ،اومن بعده إلى هلم جرًّ  ره؛ لفعله  فلا يصلي غي
 

 

الشرح الصغير هو شرح  »ينظر: بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير    )1)
مَام  مَال كٍ  ، خلاصة الجواهر الزكية في فقه  1/495:  «الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 

الفقه المنهجي    ؛1/240مام الأئمة مالك«: أسهل المدارك »شرح إرشاد السالك في مذهب إ   ؛2٦/ 1المالكية: 
نهاية المحتاج إلى    ؛31-2/2٦كشاف القناع عن متن الإقناع:    ؛201- 1/200على مذهب الإمام الشافعي:  

 . 128-1/127التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة:  ؛301-2/295 شرح المنهاج:
: لسان ، ينظروا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالينجمعه أئمة، وهو كل من أئتم به قوم كانالإمام لغة:    )2)

. وذكر أيضاً بأنه:  5/18٦5الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:    ؛31/243تاج العروس:    ؛24/ 12العرب  
العالم المقتدى الذي يتقدم اصطلاح ا:    .28/ 1مقاييس اللغة:  ، ينظر:  وهو كل من اقتدى به وقدم في الأمور

، ينظر: معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبي،  في حركات الصلاة  بعونهالمصلين ويت
 . 88م: 1988- هـ1408، 2دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 . 457/ 2ينظر: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر:  )3)
 . 2/457جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر:  )4)
 . 1/2٦٦: البحر الرائق شرح كنز الدقائق خارج من الأنف، ينظر:: هو الدم الالرعاف )5)
 . 2/457جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر: )٦)
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 :المطلب الخامس
 شروط الوجوب في صلاة الجنازة

"نص المسألة:   تفق الأكثر على أن من شرطها ا من شروط وجوب صلاة الجنازة هي: 
 .(1) كما اتفق جميعهم على أن من شرطها القبلة" ،الطهارة

المسألة: ش  صورة  الطهارةر أن  هي:  الجنازة  صلاة  وجوب  القبلةاو   ،وط  فعلى   ،ستقبال 
سواء كانت هذه الطهارة بالماء أو بالتراب لمن فقد    ،المصلي والإمام أن يكونا على طهارة تامة

استعماله أو عجز عن  أيضً   ،الماء  عليهما  تسمى صلاةست اا  ويجب  القبلة؛ لأنها  فكانت   ،قبال 
 .(2)كغيرها من الصلوات 

 ن: أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب صلاة الجنازة قولا
الأول:   الجنازة  القول  وجوب صلاة  الطهارةاشروط  القبلةاو   ،ثنتان:  قول ،  ستقبال  وهو 

 .(3) المالكية
الثاني:   الجنازة  القول  وجوب صلاة  القدرةشروط  من  الصلوات  بقية   ،والعقل  ،كشروط 

  ،فلا تصح على جنازة محمولة ،حضور الميت بين يدي المصلي ،وستر العورة ،والإسلام ،والبلوغ
  ، وهو قول الحنفية  ،والنية سوى الوقت   ،والاستقبال   ،(5) والحكمية  ،اا ومكانً ا وثوبً بدنً   (4) الطهارة الحقيقية

فلا تشترط فيها    ،أن الطهارة تكون للميت لا للجماعة  ،وأضاف الشافعية  ،(٦) والحنابلة  ،والشافعية
 كالمكتوبة بل تستحب.

 

 . 1/243: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ينظر: )1)
 . 1/243المصدر السابق:  ينظر: )2)
 . 1/243: بداية المجتهد ونهاية المقتصدينظر:  )3)
الحقيقية  )4) والبدنوهي  :  الطهارة  الثوب  عن  الحقيقية  النجاسة  ينظر:    زوال  وأدلَّتُهُ والمكان،  الإسلاميُّ  :  الف قْهُ 

 . 27/59: الموسوعة الفقهية الكويتية؛ 395/ 1الزحيلي: 
د. عَبد الله بن محمد  :  الف قهُ الميَسَّر، ينظر:  طهارة البدن من المحدثين الأكبر والأصغر: وهي  الطهارة الحكمية  )5)

المملكة    ، مَدَارُ الوَطن للنَّشر، الرياض،  . عبد الله بن محمّد المطلق، د. محمَّد بن إبراهيم الموسَىالطيّار، د
 . 1/230م: 2012-2011، العربية السعودية

نهاية المحتاج إلى    ؛1/390حاشيتا قليوبي وعميرة:  ؛  209- 2/207رد المحتار على الدر المختار:  ينظر:    )٦)
المنهاج الدين الرملي )ت  :شرح  العباس أحمد بن حمزة شهاب  الدين محمد بن أبي  هـ(، دار  1004شمس 

دقائق  ؛  1/344  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج:  ؛ 2/483م:  1984-ه ـ1404  الفكر، بيروت،
ر بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن  أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات: منصو 

 . 1/3٦3م:  1993-هـ1414، 1هـ(، عالم الكتب، ط1051إدريس البهوتى الحنبلى )ت
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 : من السنة النبوية: أصحاب القول الثاني  دليل
نْ رَجُلٍ مُسْل مٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ  ))  :قول النبي   يُشْر كُونَ جَنَازَت ه  أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا  عَلَى  مَا م 

 . (1)((ب الله  شَيْئًا، إ لاَّ شَفَّعَهُمُ الُله ف يه  
وأن شفاعة المؤمن    ،يدل الحديث على فضيلة تكثير الجماعة على الميت وجه الدلالة:  

صالحة ونافعة مقبولة عند الله 
(2). 

القائلون: شروط وجوب صلاة الجنازة    ،هو القول الثاني  الذي يبدو رجحانهالقول الراجح:  
حضور الميت بين   ،وستر العورة  ،والإسلام  ،والبلوغ  ،والعقل  ، هي كشروط بقية الصلوات من القدرة

المصلي محمولة  ،يدي  جنازة  على  تصح  بدنً   ،فلا  الحقيقية  وثوبً الطهارة  ومكانً ا   ،والحكمية  ،اا 
 والحنابلة.  ،والشافعية ،وهو قول الحنفية ،والنية سوى الوقت  ،والاستقبال

 ؛الصلاة على الجنازة تستوجب هذه الشروط  لدليلهم الوارد في المسألة؛ ولأنّ سبب الترجيح:  
 ، والله أعلم.لأنها كبقية الصلوات الأخرى 

 التيمم لصلاة الجنازة إذا فقد الماء على ثلاثة أقوال: في ختلف الفقهاء  ا
فالتيمم يقوم مقام الغسل   ،ا عند تعذر الوضوءا كفائيًّ يتيمم لصلاة الجنازة وجوبً القول الأول:  

ن لم يخف الفوت توضأ، وكذلك إن كان    ،فيتيمم لها إذا خاف فواتها في المصر  ،عند التعذر وا 
 .(3) الشافعيةو  الحنفيةقول و   ،مالكيةللوهو قول  ،تيمم وبنى ،افتتح الصلاة ثم أحدث 

 أدلة أصحاب القول الأول:
 الدليل الأول: من القرآن الكريم:

 .(4)مم مخ مح مج لي لى لم لخ قال تعالى:

 

 (. 948) : ، برقم2/٦55صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه:   )1)
،  هـ(1119ت)   عيّ، المعروف بالمَغر بيالحسين بن محمد بن سعيد اللا:  البدرُ التمام شرح بلوغ المرامينظر:    )2)

 . 181/ 4: م2007-1994، دار هجر، : علي بن عبد الله الزبنتح
الشرح الصغير هو شرح  »بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير  ينظر:    )3)

الدردير مَال كٍ   الشيخ  مَام   الْإ  ل مَذْهَب   المسالك  أقرب  المسمى  الفقه  ؛  1/544:  «لكتابه  في  البرهاني  المحيط 
البيان في  ؛ 1٦5/ 1البحر الرائق شرح كنز الدقائق:  ؛ 2/204النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه: 

هـ(، تح:  558اليمني الشافعي )ت أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني: مذهب الإمام الشافعي
 . 3/58م:  2000-ه1421،  1جدة، ط ،قاسم محمد النوري، دار المنهاج

 .٦سورة المائدة، جزء من الآية  )4)
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الدلالة:   عائشة  وجه  قصة  في  نزلت  الآية  هذه  غزوة   أن  في  العقد  فقدت  حين 
عندهم مستعملا، ولكن   اومتحددً   الكن من حيث كان الوضوء ثابتً   ،، وهي آية الوضوء(1) المريسيع

 . (2) الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته، فأعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم 
 الدليل الثاني: من السنة النبوية:

لا )):  قال رسول الله  ، قال:  عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه أسامة بن عمير الهذلي
 .(3) ((يقبل الله صلاة إلا بطهور

 ،قبول الله تعالى العمل رضاه به وثوابنا عليه فعدم القبول أن لا يثيبه عليهوجه الدلالة:  
 .(4)وهو المراد هنا كالماء والتراب   ،والطهور هو فعل المتطهر

 . (5) وقول الحنابلة  ،وهو القول الثاني للمالكية  ،لا يجوز أن يصلي عليها بتيممالقول الثاني:  

 

،  وهم بنو جذيمة بن كعب ابن خزاعة، فجذيمة هو المصطلق،  غزوة بني المصطلق: وهي  غزوة المريسيع  )1)
فرسخان أو اثنا  يرد أي:    ماء لخزاعة بينه وبين الفرع نحو من يوم، وبين الفرع والمدينة ثمانية  :والمريسيع
الهجرة، وقيل:،  عشر ميلا الهجرة،    سنة خمس  وكانت في سنة ست من  لليلتين خلتا من  من  الاثنين  يوم 

أحمد بن علي بن عبد  :  من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع  إمتاع الأسماع بما للنبي  ، ينظر:  شعبان
دار  ، : محمد عبد الحميد النميسي، تحهـ(845ت) القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي

 . 1/203م:  1999-هـ1420، 1، طبيروت ،الكتب العلمية
 . ٦/80«: تفسير القرطبي»الجامع لأحكام القرآن  ينظر:  )2)
هـ(، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار  273الله محمد بن يزيد القزويني )تسنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد  )3)

،  271:  ، برقم1/100فيصل عيسى البابي الحلبي، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور:    ،إحياء الكتب العربية
أبو الفضل أحمد بن علي  :  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيروهو حديث ضعيف، ينظر:  

 . 1/35٦:  م1989- هـ1419،  1، طدار الكتب العلمية، هـ(852تمحمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ) بن
: محمد بن عبد الهادي  «كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه»ينظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه    )4)

السندي )ت الدين  الحسن، نور  أبو  الجيل 1138التتوي،  دار  ال  ،بيروت، د.ط  ،هـ(،  :  ، د.ت2ط فكر،  دار 
1/117 . 

مسائل الإمام أحمد  ؛  3/58البيان في مذهب الإمام الشافعي:  ؛  1/257:  بداية المجتهد ونهاية المقتصدينظر:    )5)
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  (:  هـ2٦٦)تبن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح  

 . 1/4٦٦، د.ت:  الهند ،الدار العلمية، هـ(241تالشيباني )
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أي:    ، فمن شبهها بها أجاز التيمم  ،اختلافهم: قياس ذلك على الصلاة المفروضةوسبب  
أما من لم يشبهها بها لم يجز التيمم؛ لأنها عنده    ،من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة

 .(1) أو من سنن الكفاية ،من فروض الكفاية
. وهذا القول قال (2) ول الإماميةوهو ق ،يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماءالقول الثالث:  

مامية في ذكر سبب التيمم؛  ولكن اختلفوا مع الإ  ،اوقد ذكرته سابقً   ،والشافعية  ،المالكيةو   ،الحنفيةبه  
 الطهارة عندهم من شروط الوجوب.  لأنّ 

 دليل أصحاب القول الثالث: من العقل: 
نما هي دعاء ،ليس من شرطها الطهارةأن صلاة الجنازة   .(3)وا 

ا  الذي يبدو رجحانه هو القول الأول القائلون: يتيمم لصلاة الجنازة وجوبً القول الراجح:  
 وقول الشافعية.  ،الحنفيةقول و ، مالكيةلل وهو قول، ا عند تعذر الوضوءكفائيً 

بالطهارة عند  ولأن التيمم يحل محل الوضوء  ؛  وقوة أدلتهم؛  لكثرة القائلين بهسبب الترجيح:  
 ، والله أعلم. تعذره

 هي:  فشروط صحة صلاة الجنازة أما 
 . الإمامالأول:  
 التكفين. الثاني:  

 .(4) التلقينالثالث:  
 التوجيه. الرابع:  

  الدفن.الخامس:  
 القراءة.السادس:  

 

 . 1/257بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ينظر:  )1)
 . 1/121هـ: 1405  ،: جمع من الفضلاءهـ(، تح٦89)ت يحيى بن سعيد الحلي: الجامع للشرايعينظر:  )2)
 . 121/ 1: الجامع للشرايعينظر:  )3)
: ويقصد به أن يقعد رجل قبالة وجهه ويقول: يا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من  التلقين  )4)

الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن  
لقبور، وأنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام  البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في ا

نبيا، وبالقرآن إماما، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانا، ينظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ    دينا، وبمحمد  
 . 2/1٦0:  «هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين»فتح المعين 
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أو   ،أو التيمم عند عدمه  ،طهارة الأعضاء من حدث ونجس بالماء عند وجودهالسابع:  
 .(1) الخوف من استعماله، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، واستقبال القبلة

 :المطلب السادس
 (2)شروط الوجوب في صلاة الخوف

وأن يكون   ،شروط وجوب صلاة الخوف ثلاثة هي: "أن تكون في القتالنص المسألة:  
ا أم جائزً   ،ن والبغاة القاصدين الدم وهتك الحريمي الحربيا كقتال  سواء كان واجبً   ،ا فيهالقتال مأذونً 

 .(3)وأن يمكن لبعض الجيش تركه لأداء الصلاة" ،كقتال مريد المال من المسلمين
أو من   ،وعدم الاستقرار  ،أن صلاة الخوف شرعت لحالة مقترنة بالحرب صورة المسألة:  
 أو ما شابه ذلك. ،كتوقع هجوم العدو أو حيوان صائل ،ناحية حدوث حالة طارئة

 أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب صلاة الخوف ستة أقوال: 
وأن يكون القتال    ،شروط وجوب صلاة الخوف ثلاثة هي: أن تكون في القتالالقول الأول:  

ا كقتال  أم جائزً   ،القاصدين الدم وهتك الحريمن والبغاة  ي ا كقتال الحربيكان واجبً أسواء    ،ا فيهمأذونً 
 .(4) وهو قول المالكية ،وأن يمكن لبعض الجيش تركه لأداء الصلاة ،مريد المال من المسلمين

 ، ا على صلاة المسافرقياسً   ،شروط صلاة الخوف هي اثنان: حضور العدوالقول الثاني:  
وأن المعتبر في تعلق الرخصة   ،احقيقته سماه سببً ومن أراد به    ،افمن أراد بالخوف العدو سماه شرطً 
كما نزل السفر    ،فنزلت حضرة العدو منزلة الخوف؛ لأنها سببه  ، هو السبب الظاهر دون الحقيقة
 .(5) وهو قول الحنفية ،وشرطها الثاني السفر الشرعي ،منزلة المشقة في تغيير الأحكام

هي: أن يكون العدو في غير جهة    ،شروط وجوب صلاة الخوف أربعةالقول الثالث:  
وأن يخاف هجوم العدو عليهم في    ،وأن يكون العدو قليلون  ،وأن يكون في المسلمين كثرة  ،القبلة

 

المعين    )1) والمورد  الثمين  الدر  الدينشر »ينظر:  الضروري من علوم  على  المعين  المرشد  رد  ؛  1/213:  « ح 
الحاوي الكبير في فقه مذهب    ؛ 58/ 3البيان في مذهب الإمام الشافعي:  ؛  2/189المحتار على الدر المختار:  

رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد  ؛  3/58الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني:  
 . 1/302بن حنبل: 

معجم المصطلحات والألفاظ  ؛ ٦17/ 1جمهرة اللغة: ، ينظر: والخوف هو الفزع والخشي،  ضد الأمن: الخوف )2)
 . 4/239تكملة المعاجم العربية:  ؛ 2/٦3، د.ت:  دار الفضيلة ، د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم: الفقهية

 . 1/123الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية:   )3)
 . 1/123ينظر: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية:   )4)
 . 1/3٦3: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور؛ 2/18٦: رد المحتار على الدر المختارينظر:  )5)
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وعندما بحثت    ،المؤلف هذه الشروط في شروط الاستحباب ذكر    ،(1) وهو قول الشافعية  ،الصلاة
 عنها وجدتها من شروط الوجوب. 

وأن   ،هي: أن يكون العدو يحل قتاله  ،ثلاثة  وجوب صلاة الخوفأن شروط  القول الرابع:  
 ،الإجماع على خوف الهجوم    (2)وحكى الإمام الوزير  ،يخاف هجوم العدو عليهم في الصلاة

 .(3) وهو قول الحنابلة ،وأن يكون بالمسلمين كثرة تمكن تفرقتهم فرقتين
هـــــي: أن يكـــــون العـــــدو  ،شـــــروطصـــــلاة الخـــــوف لا تجــــوز إلا بثلاثـــــة الق     ول الخ     امس:  

ــة ــة القبلـــ ــة ،فـــــي غيـــــر جهـــ ــتدبر القبلـــ ــى يســـ ــتمكن مـــــن الصـــــلاة حتـــ ــن  ،بحيـــــث لا يـــ أو يكـــــون عـــ
وخــــــــوف العــــــــدو أن يتشــــــــاغلوا بالصــــــــلاة أكبــــــــوا علــــــــيهم ولا يــــــــأمنون كثــــــــرتهم  ،يمينــــــــه وشــــــــماله

ــاوم العــــدو حتــــى تفــــرغ  ،وغــــدرهم وأن يكــــون فــــي المســــلمين كثــــرة إذا افترقــــوا فــــرقتين كــــل فرقــــة تقــ
 .(4)وهو قول الإمامية ،الأخرى من صلاتها

 .(5)وهو قول الزيدية ،شرط صلاة الخوف هو: السفرالقول السادس:  
 : من القرآن الكريم:أصحاب القول السادس دليل

 .(٦)مح مج  له لم قال تعالى:
وذهــــب جماعــــة إلـــى أن هــــذه الآيـــة إنمــــا هـــي مباحــــة للقصـــر فــــي الســــفر وج    ه الدلال    ة:  

 .(7)ا فلا قصر لهللخائف من العدو، فمن كان آمنً 

 

اعتنى به: أبو ،  هـ(772تعبد الرحيم الإسنوي )جمال الدين  :  المهمات في شرح الروضة والرافعيينظر:    )1)
المملكة المغربية، دار ابن    ،الدار البيضاء  ،مركز التراث الثقافي المغربي،  الفضل الدمياطي، أحمد بن علي 

 . 412/ 3م: 2009-هـ1430، 1، طلبنان ،بيروت ،حزم
أبو المظفر يحيى بن ،  يمين الخلافة  الدينالإمام العالم العادل عون    الوزير الكاملالإمام الوزير رحمه الله:    )2)

، توفي سنة  صاحب التصانيف  الشيباني الدوري العراقي الحنبلي محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جهم
 . 42٦/ 20: سير أعلام النبلاءهـ ينظر: 5٦0

 . 2/412: حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنعينظر:  )3)
 . 1/1٦3: المبسوطينظر:  )4)
 . 2/50ينظر: الأنوار في أدلة الأزهار:  )5)
 . 101سورة النساء: جزء من الآية  )٦)
 . 5/3٦2«: تفسير القرطبي»الجامع لأحكام القرآن  ينظر:  )7)
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ن شـــــروط وجـــــوب إالقـــــائلون:  ،الـــــذي يبـــــدو رجحانـــــه هــــو القـــــول الرابـــــعالق     ول ال     راجح:  
ــه ــل قتالــــ ــدو يحــــ ــون العــــ ــي: أن يكــــ ــوف هــــ ــي ،صــــــلاة الخــــ ــيهم فــــ ــدو علــــ ــوم العــــ ــاف هجــــ  وأن يخــــ

 وهو قول الحنابلة. ،وأن يكون بالمسلمين كثرة تمكن تفرقتهم فرقتين ،الصلاة
صـــــلاة الخـــــوف لـــــم تجـــــب إلا إذا أخـــــاف المســـــلمون هجـــــوم العـــــدو أن س     بب الت     رجيح:  

 .، والله أعلمن كثرة لتسجد طائفة وتحرس أخرىو وأن يكون المسلم ،عليهم في الصلاة
 هي: فشروط صحة صلاة الخوف أما 

ــرالأول:   ــب للقصـــ ــفر الموجـــ ــون الخـــــائف فـــــي الســـ ــر لــــــم  ،أن يكـــ ــي الحضـــ ــو كـــــان فـــ فلـــ
 تصح.

ــد خشـــــــية فواتهـــــــاالث        اني:   وذلـــــــك فـــــــي آخـــــــر الوقـــــــت  ،أن لا يصـــــــلي الخـــــــائف إلا عنـــــ
ــا كالعــــــدة بالأشــــــهر؛  ،ولا تجــــــزئ إلا عنــــــد اليــــــأس مــــــن الأصــــــل ،إذ هــــــي بــــــدل ،المضــــــروب لهــــ

ــدل عــــن صــــلاة الأمــــن ــا بــ ــة ،لأنهــ ــذر وفــــي الوقــــت بقيــ ــإن زال العــ ــد  ،فــ ــالمتيمم يتوضــــئ إذا وجــ فــ
 الماء.

 فلو كانوا مبطلين لم تصح. ،أن يكونوا الجماعة محقينالثالث:  
 .أن يكونوا مطلوبين غير طالبينالرابع:  

ــا ؛(1)الشــــــــفعالخ         امس:   ــفع مــــــــن الثلاثــــــــي والربــــــ عي شــــــــرط؛ لأن صــــــــلاة الأولــــــــى الشــــــ
لأن تنصـــــيف الركعـــــة الواحـــــدة غيـــــر ممكـــــن وكانـــــت الطائفـــــة الأولـــــى  ؛لتجزئتهـــــا بـــــين الطـــــائفتين

 .(2)أولى بها للسبق
 

  

 

البناية شرح  ؛  42/ 2:  الاختيار لتعليل المختار: خلاف الوتر، وهو الزوج الذي هو ضد الفرد، ينظر:  الشفع  )1)
 . 274/ 11:  الهداية

الفلاح شرح نور الإيضاحالطحاوي    حاشية  )2) أدلة الأزهار:  ؛  3٦4/ 1:  على مراقي    ؛ 51-2/50الأنوار في 
 . ٦8٦-٦85/ 1والبحر الزخار: 
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 :المبحث الثالث
 شروط الوجوب في الصوم

 :المطلب الأول
 (1) شروط الوجوب في الصوم

المسألة:   الشهرنص  دخول  "ثبوت  هي:  خمسة  الصوم  وجوب   ، العقل  ،البلوغ  ،شروط 
 .(2) القدرة عليه من غير مرض ولا ضرر ولا حرج" ،الإقامة

 يجب الصوم بتوافر الشروط الآتية:  صورة المسألة:  
فلا   والبلوغ والعقل   ،(3)((وأفطروا لرؤيته  ،صوموا لرؤيته)):  ثبوت دخول الشهر؛ لقوله  

رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ،  )):  يجب الصوم على الصبي والمجنون؛ لقوله  
يفيق أو  يعقل  المجنون حتى  يكبر، وعن  الصغير حتى  بالفرائض    ،(4) ((وعن  الصبيان  ووجوب 

 ، والإقامة  ، (5)مح مج لي لى لم لخ  لزامهم بها بتوافر شرط البلوغ؛ لقوله تعالى:ا  و 
فلا يجب الصوم على   ،والقدرة على الصوم  ،ويصح منه إن وقع  ،فلا يجب الصوم على المسافر

 

؛  1970/ 5:  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالإمساك، أي: ترك الطعام والشراب والنكاح، ينظر:  الصوم لغة:    )1)
الفقها العرب:  107/ 1ء:  حلية  لسان  كالطعام اصطلاح ا:  .  12/350؛  المفطرات  عن  والكف  الإمساك  هو 

أحمد بن محمد بن :  مختصر القدوري في الفقه الحنفيوالشراب والجماع نهاراً في زمن معين مع النية، ينظر:  
الكتب دار  ،  : كامل محمد محمد عويضة، تح هـ(428تأحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري )

نَحُ  ؛  2/140:  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛  1/٦2:  م 1997- هـ1418،  1، طالعلمية الم 
 يالحنبل  يمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوت:  الشَّاف يات ب شَرْح  مُفْردَات  الإمَام  أحْمَد

، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية،  : د. عبد الله بن محمد المُطلَق، تحهـ( 1051:  ت)
 . 318/ 1م: 200٦-ه ـ1427، 1ط

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن  :  شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني  )2)
دار الكتب العلمية، ،  أعتنى به: أحمد فريد المزيدي،  هـ(899تعيسى البرنسي الفاسي، المعروف بـ زروق )

التبصرة: علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف ؛  45٦- 43٦م:  200٦-ه ـ1427،  1، طلبنان  ،بيروت
)ت ط  د.:  تحهـ(،  478باللخمي  قطر،  الإسلامية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة  نجيب،  الكريم  عبد  ،  1أحمد 

لدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غانم بن سالم ابن  الفواكه ا ؛  2/751م:  2011-هـ1432
 . 1/305م: 1995-ه ـ1415هـ(، دار الفكر، د.ط، 112٦مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي )ت

ذا رأيتموه فأفطروا":  قول النبي    صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب  )3)   ، 27/ 3":  إذا رأيتم الهلال فصوموا، وا 
 (. 1909برقم: )

 . 24سبق تخريجه ص  )4)
 . 59سورة النور، جزء من الآية  )5)
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أو   ،كالشيخ الهرم والعجوز اللذين يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة  ،من عجز عنه لكبر
 .(1)من عجز عنه لمرض لا يرجى زواله

 ،الصوم هي: ثبوت دخول الشهرالفقهاء أن شروط وجوب  لا خلاف بين  أقوال الفقهاء:  
الطهارة من دم الحيض    ،القدرة عليه من غير مرض ولا ضرر ولا حرج  ،الإقامة  ،العقل  ،البلوغ

قول    ،الحضور  ،والنفاس  ، (2)والزيدية  ،والإمامية  ،والحنابلة  ،والشافعية  ،المالكيةو   ،الحنفيةوهو 
 وأضاف الحنفية والحنابلة والإمامية والزيدية شرط الإسلام.

 ف الفقهاء في صيام المسافر.اختلا  سأوضح الأقوال فيو 
 لى أربعة أقوال: ع صيام المسافر في  ختلف الفقهاء  ا

 ،لكن الصوم أفضل من الفطر  ،يجوز الفطر للمسافر لكون الفطر رخصةالقول الأول:  
 .(3) والزيدية ،والشافعية ،الحنفيةو  ،المالكيةوهو قول  ،أي: لمن يقدر عليه ،إذا لم يستضر به

 

؛ التبصرة 1/235:  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛  1/30ينظر: خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية:    )1)
:  بشَرح دَل يلُ الطَّال بنَيْلُ المَآر ب  ؛  1/450:  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني؛  2/751للخمي:  

1/271 . 
التنبيه على مبادئ التوجيه  ؛  45٦- 1/43٦:  شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ينظر:    )2)

العبادات» المالكية:  ٦98/ 2«:  قسم  فقه  في  الزكية  الجواهر  الفواكه  ؛  751/ 2:  التبصرة؛  30/ 1؛ خلاصة 
محمد بن يوسف بن أبي  :  التاج والإكليل لمختصر خليل  ؛305/ 1:  نيالدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروا

( المالكي  المواق  الله  عبد  أبو  الغرناطي،  العبدري  يوسف  بن  العلمية،  هـ(897تالقاسم  الكتب  ،  1، طدار 
: فقه العبادات على المذهب الحنفي؛  27٦/ 2:  البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛  3/341:  م1994-هـ141٦

الشافعي  البيان؛  1/129 الإمام  ألفاظ أبي شجاع؛  4٦1/ 3:  في مذهب  أسنى  ؛  1/235:  الإقناع في حل 
منار السبيل في شرح ؛  1/271:  نَيْلُ المَآر ب بشَرح دَل يلُ الطَّال ب؛  1/418:  المطالب في شرح روض الطالب

: السيد  هـ(، تح٦7٦)ت  المحقق الحلي :  شرائع الإسلام؛  2٦5/ 1للشيخ الطوسي:    المبسوط؛  218/ 1:  الدليل
الشيرازي طصادق  للشرايع  ؛1/149هـ:  1409،  2،  المذهب ؛  1/153:  الجامع  لأحكام  المذهب  :  التاج 

مؤسسة المصطفى ،  هـ(445تالحافظ أبو عبد الله محمد العلوي ):  الجامع الكافي في فقه الزيدية؛  1/237
 . 3/230م: 2014- هـ1435،  1، طالثقافية

: ، تح هـ(  428ت )  أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري:  التجريد للقدوريينظر:    )3)
الفقهية والاقتصادية الدراسات  ، 2، طالقاهرة  ،دار السلام،  علي جمعة محمد  .د،  محمد أحمد سراج  .د:  مركز 

د البر الكافي في فقه أهل المدينة: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عب  ؛3/1513م:  200٦- هـ1427
هـ(، تح: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، 4٦3بن عاصم النمري القرطبي )ت 

ط السعودية،  العربية  المملكة  الإمام   ،337/ 1م:  1980- هـ1400،  2الرياض،  مذهب  فقه  في  الكبير  الحاوي 
هو حاشية على فتح »فاظ فتح المعين  إعانة الطالبين على حل أل؛  2/3٦8:  الشافعي وهو شرح مختصر المزني 

 .4/217؛ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار:  2/2٦7«:  المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين 
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 ة أصحاب القول الأول:أدل
 الدليل الأول: من القرآن الكريم:

 . (1)كم كل كا قي قال تعالى: -1
 .(2) الصيام أفضل من الإفطاروجه الدلالة:  

 . (3)ئح  ئج يي يى ين قال تعالى: -2
الدلالة:   الشهروجه  استهلال  شهد  من  على  الصوم  حتم  فالفطر   ،إيجاب  المسافر  أما 

 .(4)لكن الصوم أفضل ،له رخصة من الله 
 الدليل الثاني: من السنة النبوية:

الله    -1 رسول  حيث )):  قال  رمضان  فليصم  شبع،  إلى  تأوي  حمولة  له  كانت  من 
 .(5) ((أدركه

على المسافر إذا كان معه ما يشبعه للأمر، إلا أن الأمر  صوم رمضان  وجه الدلالة:  
 .(٦) حمل على الندب؛ لتصريح الآية بجواز الإفطار، أو وجوبه

لست عشرة مضت من   غزونا مع رسول الله  ))، قال:  عن أبي سعيد الخدري    -2
على   المفطر  ولا  المفطر،  على  الصائم  يعب  فلم  أفطر،  من  ومنا  صام  من  فمنا  رمضان، 

 .(7) ((الصائم

 

 . 184سورة البقرة، جزء من الآية  )1)
 . 2/290«: تفسير القرطبي»الجامع لأحكام القرآن  ينظر:  )2)
 . 185سورة البقرة، جزء من الآية  )3)
،  هـ(774تأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ):  تفسير القرآن العظيمينظر:    )4)

ه:  1419  ،1، طبيروت  ،دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون،  : محمد حسين شمس الدينتح
 .  4٦7/ 3: جامع البيان في تأويل القرآن؛ 1/3٦9

(، وهو حديث ضعيف، ينظر:  2410، برقم: ) 318/ 2:  باب من اختار الصيام،  كتاب الصوم  سنن أبي داوود،  )5)
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد  : جامع الأصول في أحاديث الرسول

الأثير ) ابن  الجزري  الشيباني  الأرنؤوط، تح:  هـ(٦0٦تالكريم  القادر  الحلواني،  بشير عيون  ،عبد    ، مكتبة 
 . ٦/413، د.ت:  1، طمكتبة دار البيان ،مطبعة الملاح

 . ٦/331: التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسيرينظر:  )٦)
 (. 111٦، برقم: )2/78٦:  باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرصحيح مسلم، كتاب الصيام،    )7)
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 .(1) دل الحديث على جواز الفطر وعلى جواز الصوم في السفروجه الدلالة:  
ــال: أنــــــــه  روي عــــــــن أنــــــــس  -3 ن صــــــــمت فهــــــــو  ،إن أفطــــــــرت فرخصــــــــة الله))قــــــ وا 

 .(2)((أفضل
 الدليل الثالث: من العقل:

ــوم عزيمــــــة الصــــــوم أفضــــــل مــــــن الفطــــــر للمســــــافر؛ لأنّ  وفعــــــل  ،الفطــــــر رخصــــــة والصــــ
ــة؛ ولأنّ  ــذ بالرخصـــ ــن الأخـــ ــى مـــ ــة أولـــ ــر أن  العزيمـــ ــن غيـــ ــا مـــ ــي وقتهـــ ــادة فـــ ــؤدي العبـــ ــافر يـــ المســـ

 .(3)فيكون أفضل من تأخيرها عن وقتها ،يحصل ضرر
ــافرالق      ول الث      اني:   ــر للمســـ ــواز الفطـــ ــزأه ،جـــ ــك وأجـــ ــه ذلـــ ــره لـــ ــام كـــ ن صـــ ــول  ،وا  ــو قـــ وهـــ

 .(4)الحنابلة
 : من السنة النبوية:دليل أصحاب القول الثاني

ــابر بــــــن عبــــــد الله  -1 لــــــيس مــــــن ...)): قــــــال النبــــــي _ ارضــــــي الله عنهمــــــ_عــــــن جــــ
 .(5)((البر الصوم في السفر
 .(٦)الفطر في السفر أفضل من الصوموجه الدلالة:  

 

مسلم  ينظر:    )1) شرح صحيح  الوهاج  بن »الكوكب  مسلم  شرح صحيح  في  البَهَّاج  وض  والرَّ الوهَّاج  الكوكب 
الشافعي،    «:الحجاج الهَرَري  العَلَوي  الُأرَمي  الله  عبد  بن  الأمين  مهدي  د. محمد  علي  محمد  مكة  ،  هاشم 
 . 19/ 13م: 2009- هـ1430،  1، طدار طوق النجاة ،دار المنهاج، المكرمة

ردي الخراساني، أبو بكر  للبيهقي: السنن الكبرى:    برىالسنن الك  )2) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْج 
م:  2003- هـ1424،  3ن، طلبنا  ،دار الكتب العلمية، بيروت،  : محمد عبد القادر عطا، تحهـ(458تالبيهقي )

اختصرهُ: أبو عبد :  رالمهذب في اختصار السنن الكبي(، وهو حديث مرفوع، ينظر:  8170، برقم )4/412
، بإشراف أبي ، تح هـ(  748ت)  الله محمّد بن أحمد بن عُثمان الذّهَبيّ الشَّافعيّ  : دار المشكاة للبحث العلمي 

 . 1٦23/ 4: م2001-هـ1422، 1، ط دار الوطن للنشر، تَميم يَاسر بن إبراهيم
؛ التجريد للقدوري:  2/3٦8:  مختصر المزنيالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح  ينظر:    )3)

3/1513 . 
 . 157/ 3ينظر: المغني لابن قدامة:  )4)
ليس من البر الصوم في  )  لمن ظلل عليه واشتد الحر  باب قول النبي  صحيح البخاري، كتاب الصوم،    )5)

باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان  (، صحيح مسلم، كتاب الصوم،  194٦، برقم: ) 3/34(:  السفر
 (. 1115، برقم: ) 78٦/ 2: للمسافر

ير  ينظر:  )٦) غ   . 11/75: التَّنويرُ شَرْحُ الجَام ع الصَّ



82  

ــذا ال      رد علي      ه:   ــدة أن هـــ ــوم لشـــ ــه الصـــ ــق عليـــ ــذي شـــ ــل الـــ ــى الرجـــ ــول علـــ ــديث محمـــ الحـــ
ولــــــم يكــــــن المقصــــــود تفضــــــيل الفطــــــر علــــــى  ،فقــــــد ظلــــــل عليــــــه ولمشــــــقة الصــــــيام عليــــــه ،الحــــــر
 .(1)الصوم

  ، خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان  أن رسول الله  ))  :عن جابر بن عبد الله    -2
بقدح من ماء فرفعه، حتى نظر الناس إليه،  ، فصام الناس، ثم دعا (2) فصام حتى بلغ كراع الغميم

 .(3)((ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة
  ا بصيامه، لأن النبي  يدل الحديث على أن الصائم في السفر يكون عاصيً وجه الدلالة:  

قرب لقاء العدو على طريق العزيمة، ا عند  عرض الفطر أولًا على طريق الرخصة، وأمر به ثانيً 
 .(4) افمن صام بعد الأمر بالإفطار على طريق العزيمة يكون عاصيً 

أما   ، نهى عن ذلك فعليه القضاء  إن صام المسافر وبلغه أن رسول الله  القول الثالث:  
 .(5) وهو قول الإمامية ،إذا لم يكن يبلغه فلا شيء عليه

 : من السنة النبوية: ل أصحاب القول الثالثدلي
 .(٦)((ليس من البر الصوم في السفر)): قال النبي  

الرابع:   أو سفر معصيةالقول  بدون طاعة ولا  ،من سافر في رمضان سفر طاعة   أو 
وهو    ،يام أخرأوقد بطل صومه ويقضى بعد ذلك في    ،فرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلاً   ،معصية

 . (7) قول الظاهرية
 : من القرآن الكريم: أصحاب القول الرابع  دليل

 . (8)بي  بى بن بم بز  بر ئي ئى   ئن ئم ئز  قال تعالى:

 

البخاريينظر:    )1) البقمي:  شرح كتاب الصوم من صحيح  الع،  أعتنى به: بندر بن تركي بن سعد  لوم مكتبة 
 . 1/124: م 2010-ه ـ1431، 1، طوالحكم

 . 8/309، ينظر: لسان العرب: بين مكة والمدينة مكان هو اسم: كراع الغميم )2)
 (. 1114، برقم: )2/785:  باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرصحيح مسلم، كتاب الصوم،    )3)
المنعم شرح صحيح مسلمينظر:    )4) د.فتح  الشروق،  موسى شاهين لاشين  :  :  م2002-هـ1423،  1، ط دار 

4/572 . 
 . 1/198هـ:  1415 ،: لجنة التحقيقهـ(، تح381)ت الشيخ الصدوق : المقنعينظر:  )5)
 . 95سبق تخريجه ص )٦)
 . 4/384: المحلى بالآثارينظر:  )7)
 . 184سورة البقرة: من الآية  )8)
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لمرض به أو لسفر فليفطر، وعليه أن    ،من عجز عن الصوم في رمضانوجه الدلالة:  
 .(1) يصوم مثل ما أفطر أي: يقضيها من أيام أخر

عليه:   رخصةالرد  والفطر  عزيمة  الصوم  الأخذ   ، أن  من  وأولى  مقدم  العزيمة  وفعل 
 .(2) بالرخصة

القائلون: يجوز الفطر للمسافر لكون   ،هو القول الأول  الذي يبدو رجحانهالقول الراجح:  
وهو قول    ،أي: لمن يقدر عليه  ،إذا لم يستضر به  ،الصوم أفضل من الفطر  لكنّ   ،الفطر رخصة

 والزيدية.  ،والشافعية  ،الحنفيةو  ،المالكية
 ؛ لكثرة القائلين به؛ ولأن فعل العزيمة الصوم أولى من الأخذ برخصة الفطرسبب الترجيح:  

،  ولأنها عبادة يؤديه المسافر في وقتها من غير أن يحصل ضرر أفضل من تأخيرها عن وقتها
 والله أعلم.

 أما شروط صحة الصوم فهي: 
 الإسلام.الأول:  
 النية. الثاني:  

 الزمن القابل للصوم. الثالث:  
 الإمساك عن المفطرات.الرابع:  

 النقاء من دم الحيض والنفاس.الخامس:  
نزال المني والمذي والقيء.ترك االسادس:    لجماع وا 

 . (3)عدم إيصال متحلل إلى المعدةالسابع:  

 

أبو محمد  :  علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومهالهداية إلى بلوغ النهاية في  ينظر:    )1)
،  هـ(437تمكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي )

 . 589/ 1: م2008-ه ـ1429، 1، طجامعة الشارقة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
 . 2/3٦8في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني:  الحاوي الكبيرينظر:  )2)
- 3/157:  جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر؛  1/30ينظر: خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية:    )3)

حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور  ؛  1/442؛ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني:  1٦2
:  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛  1/125:  نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي؛  1/420:  الإيضاح

مطالب أولي النهى في شرح غاية ؛  ٦/254«:  مع تكملة السبكي والمطيعي»المجموع شرح المهذب  ؛  1/235
 . 2/185: المنتهى
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 .(1) التمييزالثامن:  
 ا فهي: شروط وجوب وصحة الصوم مع  و 

 العقل. الأول:  
 النقاء من دم الحيض والنفاس.الثاني:  

 .(2) ثبوت شهر رمضانالثالث:  
 :المطلب الثاني

 بالجماع الإفطار (3)شروط الوجوب في كفارة
أن يكون   ،اأن يكون مختارً   ،"العمد   شروط وجوب كفارة الإفطار خمسة هي:نص المسألة:  

 .(4) في أداء رمضان فقط لا في قضائه" ،ا بالحرمةأن يكون عالمً  ،ا لحرمة الشهرمنتهكً 

 

أولي النهى في شرح غاية  مطالب    ؛254/ ٦:  «مع تكملة السبكي والمطيعي»المجموع شرح المهذب  ينظر:    )1)
 . 2/185المنتهى: 

المالكيةينظر:    )2) فقه  في  الزكية  الجواهر  المالكية؛  1/30:  خلاصة  السادة  مذهب  على  الفقهية  :  الخلاصة 
1/195 . 

اصطلاح ا:  .  1/321:  القاموس الفقهي لغة واصطلاحا"،  ما يستغفر به الآثم من صدقة، وصوم"الكفارة لغة:    )3)
شرح مختصر خليل للشيخ خليل بن إسحاق الجندي  »لوامع الدرر في هتك أستار المختصر  "،  وسترهرفع الإثم  "

:  ، مراجعة: دار الرضوان، تحهـ(1302تمحمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي ) «:  ه77٦المالكي )ت
 . 4/1٦٦م:  2015- هـ143٦، 1، طموريتانيا ،دار الرضوان، نواكشوط، اليدالي بن الحاج أحمد

نشوان  :  شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ينظر:  ما يفطر عليهاسم من الإفطار، وهو  فطار: لغة:  الإ
يوسف   .د  ، مطهر بن علي الإرياني  ،حسين بن عبد الله العمري  .هـ(، تح: د573بن سعيد الحميرى اليمني )ت

:  م1999-ه ـ1420،  1سورية، ط  ،دمشق،  لبنان، دار الفكر  ،بيروت،  محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر
 . 781/ 2: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ 8/5211

الكبير  )4) فقه العبادات على  ؛  252/ 2:  شرح مختصر خليل للخرشي؛  1/527:  حاشية الدسوقي على الشرح 
رقاني على مختصر خليل؛  31٦/ 1:  المذهب المالكي أسهل المدارك »شرح إرشاد السالك  ؛  3٦7/ 2:  شرح الزُّ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر شرح »مختصر خليل« للشيخ    ؛1/422:  في مذهب إمام الأئمة مالك«
 . 1٦7-4/1٦٦: خليل بن إسحاق الجندي المالكي
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ا غير  وأن يكون مختارً   ،ا الفطرجب كفارة الإفطار على من كان متعمدً تصورة المسألة:  
 ( 2)اول تأويلًا قريبً أا لحرمة الشهر فالمتوأن يكون منتهكً   ،(1) مكره عليها ولا كفارة على من أفطر غلبة

ا بالحرمة فجاهلها كحديث عهد بإسلام ظن أن صومه لا يحرم  وأن يكون عالمً   ،فلا كفارة عليه
وأن يكون ذلك   ،وكمن أفطر يوم الشك قبل الثبوت فلا كفارة عليه  ،جماعًا وجامع فلا كفارة عليه

 .(3) الصوم صوم أداء رمضان لا في قضائه ولا في كفارة أو غيرها

 

حاشية الدسوقي على الشرح  ، ينظر:  أو حدوثهلشدة عطش أو جوع أو لزيادة مرض  : أي أفطر  أفطر غلبة  )1)
 . 1/527: الكبير

من سافر مسافة أقل من مسافة القصر،  ته:  ومن أمثل،  المستند في فطره إلى أمر موجود  :اول تأويلا  قريب  أالمت  )2)
 بم  بخ بح بج ئه ئم  فنوى الفطر من الليل وأصبح مفطراً لظاهر قوله تعالى:له    فظن أن الفطر مباح

 . 1/31٦: فقه العبادات على المذهب المالكي، ينظر: فلا كفارة عليه ،تخ تح  تج به 
شرح   ؛ 2/140: منح الجليل شرح مختصر خليل؛ 528- 1/527حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ينظر:  )3)

رقاني على مختصر خليل:   . 3٦7/ 2الزُّ
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 شروط الوجوب في الزكاة والحج 

 تسعة مطالب:  ، وفيه الزكاةالمبحث الأول: شروط الوجوب في 

 المطلب الأول: شروط الوجوب في الزكاة  
 المطلب الثاني: شروط الوجوب في زكاة النعم  

 المطلب الثالث: شروط الوجوب في زكاة المال  
 المطلب الرابع: شروط الوجوب في زكاة الحرث  

 المطلب الخامس: شروط الوجوب في زكاة الذهب والفضة  
 المطلب السادس: شروط الوجوب في زكاة الدين  

 المطلب السابع: شروط الوجوب في زكاة العروض  
 المطلب الثامن: شروط الوجوب في زكاة الخلطة  
 المطلب التاسع: شروط الوجوب في زكاة الفطر  

 :، وفيه مطلب واحدجالمبحث الثاني: شروط الوجوب في الح

 مطلب: شروط الوجوب في الحج
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 :المبحث الأول
 شروط الوجوب في الزكاة

 :المطلب الأول
 (1) شروط الوجوب في الزكاة

المسألة:   "الإسلامنص  الزكاة سبعة:  الملك   ،(2) النصاب   ،الحرية  ،شروط وجوب  صحة 
عدم الدين في    ،مجيء الساعي في الماشية  ،في غير الحبوب   (3)تمام الحول  ،ا من الغاصب حترازً ا

 .(4) العين"

 

معجم  ؛  1/254  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:النماء والزيادة، وقيل الصلاح، ينظر:  الزكاة لغة:    )1)
.  14/358، لسان العرب:  1/159:  القاموس الفقهي لغة واصطلاحا  ؛20٦/ 2  المصطلحات والألفاظ الفقهية:

بذل مال مخصوص إذا بلغ قدرًا مخصوصًا في وقت مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة، ينظر:  اصطلاحا :  
إعطاء قدر  وعرفت أيضا :    . 9/1شرح زاد المستقنع للحمد:  ؛  1/37خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية:  

تحفة   منحة السلوك في شرحمن النصاب الحولي إلى فقير غير هاشمي ولا مولاه بطريق التمليك، ينظر:  
العين الدين  بدر  الحنفى  الغيتابى  حسين  بن  أحمد  بن  موسى  بن  أحمد  بن  محمود  محمد  أبو   يالملوك: 

- هـ1428،  1قطر، ط  ،هـ(، تح: د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية855)ت
ة النيرة: أبو بكر بن علي  الجوهر : "إيتاء مال معلوم في مقدار مخصوص"،  وذكر أيضا  أنها.  217/ 1م:  2007

يّ اليمني الحنفي )ت .  1/113ه:  1322،  1هـ(، المطبعة الخيرية، ط800بن محمد الحدادي العبادي الزَّب يد 
كفاية : قدر من المال المعلوم يخرجه المسلم في وقت مخصوص لأهل السهمان، ينظر:  وعرفها آخرون بأنها

الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة    أحمد بن محمد بن علي  :النبيه في شرح التنبيه
فتح الرحمن بشرح    ؛1٦/ 2:  م2009،  1هـ(، تح: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية، ط710)ت

ابن رسلان:   المختار:  .  5/184زبد  الحولي في وقت مخصوص  التعريف  النصاب  إعطاء مال معلوم من 
  .لطائقة مخصوصة بطريق التمليك

هو  اصطلاح ا:  .  1/7٦1"، لسان العرب:  النصاب من المال: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه"النصاب لغة:    )2)
فقه العبادات على  ؛  1/277:  تحفة الفقهاء، ينظر:  تجب فيه الزكاة  المال الموصوف بالنماء دون مطلق المال

 . 14٦/ 1: المذهب الحنفي
 ، د. عبد الكريم خليفةتح:  سَلَمة بن مُسْل م العَوْتبي الصُحاري:  :  الإبانة في اللغة العربية: "سنة بأسرها"،  الحول  )3)

وزارة التراث القومي ،  د. جاسر أبو صفية  ،د. محمد حسن عواد  ،د. صلاح جرار  ،د. نصرت عبد الرحمن
   .40٦/ 2: م1999-ه ـ1420، 1، طسلطنة عمان ،مسقط ،والثقافة

، خلاصة الجواهر  1/40٦«:  شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين»الدر الثمين والمورد المعين    )4)
 .  1/38الزكية في فقه المالكية:  
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 تجب الزكاة بتوفر الشروط الآتية: صورة المسألة:  
فالمزكي يجب  ،والحرية  ،لأنه ليس من أهل الطهر؛ جماعإفلا زكاة على كافر ب ،الإسلام

فتجب عليه    (2)أما المبعض   ،(1) فلا زكاة على العبد ولا المكاتب   ،ا كان أو أنثىذكرً   ،اأن يكون حرًّ 
والحول أي:    ، والنصاب فلا تجب الزكاة من دونه  ،االزكاة فيما ملكه ببعضه الحر إن بلغ نصابً 

ا فلا  كأن يكون مسروقً   ،وأن يكون الملك غير مغصوبٍ   ، يكون حول النصاب بمرور سنة بأسرها
اليتيموتجب الزكا  ،تجب فيه الزكاة   ، ومجيء الساعي هذا الشرط خاص بزكاة النعم  ، ة في مال 

 .(3) وعدم الدين وهذا الشرط خاص بزكاة العين
 أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب الزكاة قولان: 

صحة   ،مرور الحول  ،النصاب   ، الحرية  ،شروط وجوب الزكاة هي: الإسلامالقول الأول:  
والشافعية   ،الحنفيةو   ،وهو قول المالكية  ،الملك التام  ،عدم الدين في العين  ،الغاصب ا من  حترازً االملك  

وأضاف الحنفية    ،وأضاف المالكية مجيء الساعي في الماشية  ،(4)ماميةوالإ  ،والزيدية  ،والحنابلة
 والإمامية شرط البلوغ والعقل.

 

اصطلاحا :  .  700/ 1"، لسان العرب:  فإذا سعى وأداه عتق  يكاتب على نفسه بثمنهالذي  العبد  "المكاتب لغة:    )1)
الحاوي في الفقه على  ، ينظر:  سعى وأداه عتق  ذافإنفسه من سيده بثمن    د أو المملوك الذي اشترىهو العب

دراسة  ،  هـ(٦84ت)  أبي طالب عبد الرحمن بن عمر البصري العبدلياني:  مذهب الإمام أحمد بن حنبل  
 . 229/ 1، د.ت: وتحقيق: أ. د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

معجم المصطلحات ،  31/ 1:  معجم لغة الفقهاءهو العبد المعتق بعضه وسائره رقيق، ينظر:  المبعض لغة:    )2)
الفقهية نصفه   بعضهيكون  الذي  هو  اصطلاح ا:  .  2/1٦9:  والألفاظ  وبعضه   أو  ينظر: رقي   الآخر   حر  ق، 

 . 171/ 17: الموسوعة الفقهية الكويتية
فقه العبادات على  ؛  ٦7/ 1:  القوانين الفقهية؛  1/1٦1:  الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةينظر:    )3)

 . 2/82:  العبادات على المذهب الشافعي؛ 14٦/ 1المذهب الحنفي: 
الدين »الدر الثمين والمورد المعين  ينظر:    )4) خلاصة    ؛1/40٦:  «شرح المرشد المعين على الضروري من علوم 

بلغة السالك  ؛  1/1٦1؛ الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية:  1/38الجواهر الزكية في فقه المالكية:  
الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه »لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير  

مَام  مَال كٍ  النهر الفائق ؛  1/270؛ فقه العبادات على المذهب المالكي:  1/590«:  المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 
دار الكتب ،  : أحمد عزو عناية، تح هـ(1005سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي )ت:  شرح كنز الدقائق

 الجوهرة النيرة؛  329- 2/321:  البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ؛41٦- 1/412:  م2002- هـ1422،  1، طالعلمية
فقه العبادات على المذهب ؛  193- 1/192:  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر؛  1/114تصر القدوري:  على مخ
معونة أولى النهى شرح المنتهى "منتهى ؛  2/17؛ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي:  2/82:  الشافعي 
؛ 239- 1/238:  دَل يلُ الطَّال ب   نَيْلُ المَآر ب بشَرح ؛  2/293:  المبدع في شرح المقنع؛  1٦5-3/150:  الإرادات"
:  هـ(، تح 481)ت   القاضي ابن البراج:  المهذب ؛  1/105للحلي:    شرائع الإسلام؛  1/190:  «الطوسي »المبسوط  

؛ البحر الزخار الجامع لمذهب علماء 1/158هـ:  140٦،  إشراف : جعفر السبحاني ،  مؤسسة سيد الشهداء العلمية
 .1/212المذهب لأحكام المذهب:  ؛ التاج  77- 4/72الأمصار:  
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 : من السنة النبوية: أصحاب القول الأول  دليل
حــــــــــدثنا محمـــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد الله بــــــــــن المثنــــــــــى ))مـــــــــا رواه البخــــــــــاري فــــــــــي صــــــــــحيحه: 

، ا، حدثـــــه: أن أبـــــا بكـــــر الأنصـــــاري، قـــــال: حـــــدثني ثمامـــــة بـــــن عبـــــد الله بـــــن أنـــــس، أن أنســـــً 
ــرين: ــذا الكتـــاب لمـــا وجهـــه إلـــى البحـ ــب لـــه هـ ــذه فريضـــة الصـــدقة  كتـ ــرحمن الـــرحيم هـ بســـم الله الـ

 .(1)((على المسلمين التي فرض رسول الله 
وأحكم فرضها في   ،الفرض الإيجاب، وذلك أن يكون الله تعالى قد أوجبهاوجه الدلالة:  

وقد   ،عليه  فأضيف الفرض إليه بمعنى الدعاء إليه وحمل الناس  ،بالتبليغ ثم أمر رسوله    ،كتابه
ا على هذا  فرضً   فجاز أن يسمى أمره وتبليغه عن الله    ،فرض الله تعالى طاعته على الخلق

 .(2) ىالمعن
 ،والإماء  ،"الزكاة فرض على الرجال والنساء الأحرار منهم والحرائر والعبيد القول الثاني:  

 .(3) وهو قول الظاهرية ،ولا تؤخذ من كافر" ،والعقلاء والمجانين من المسلمين ،والكبار والصغار
ــول الأولالق       ول ال       راجح:   ــو القــــ ــدو رجحانــــــه هــــ ــذي يبــــ ــوب  ،الــــ ــروط وجــــ ــائلون: شــــ القــــ
ــي: الإســــــــلام ــاة هــــــ ــة، الزكــــــ ــاب  ،الحريــــــ ــول، النصــــــ ــك  ،مــــــــرور الحــــــ ــحة الملــــــ ــرازً اصــــــ ــن حتــــــ ا مــــــ

ــين ،الغاصـــــب  ــدين فـــــي العـــ ــدم الـــ ــام ،عـــ ــة ،الملـــــك التـــ ــول المالكيـــ ــو قـــ ــةو  ،وهـــ ــافعية ،الحنفيـــ  ،والشـــ
وأضــــــاف  ،وأضــــــاف المالكيــــــة مجــــــيء الســــــاعي فــــــي الماشــــــية ،ماميــــــةوالإ ،والزيديــــــة ،والحنابلــــــة

 الحنفية والإمامية شرط البلوغ والعقل.
 ، والله أعلم.لورود الدليل في قولهمسبب الترجيح:  

 وسأوضح أقوالهم فيه.  ،« الملك التام»وقد اختلف الفقهاء في شرط ملك النصاب 
لى  ع  ا أم سبب    ا هل يعد شرط    «،الملك التام»ختلف الفقهاء في شرط ملك النصاب  ا
 قولين:  

 

 (. 1454، برقم: )2/118صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم:  )1)
أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف  :  معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود  )2)

 . 19/ 2م: 1932-هـ1351،  1، طحلب ،المطبعة العلمية، هـ(388تبالخطابي )
 . 3/ 4: المحلى بالآثار )3)



90  

  ،وهو الظاهر  ا،يعد سبب وجوب الزكاة لا شرطً   «،الملك التام»ملك النصاب  القول الأول:  
 .(1)  الحنفيةقول ، و مالكيةقول للوهو 

 : من العقل: أصحاب القول الأول  دليل
فهو الوصلة   ،ومن عدمه عدم الوجوب   ،أن السبب هو ما يلزم من وجوده وجود الوجوب

ومن عدمه عدم وجوب   ،فملك النصاب يلزم من وجوده وجوب الزكاة  ،التي يتوصل بها إلى الشيء
 .(2)الزكاة

 ،والحرية  ،كالحول  ،إذا ذكر مع شروط أخرى  «الملك التام»ملك النصاب  القول الثاني:  
 .(3) وهو القول الثاني للمالكية وقول الحنابلة ،كالدين يقتضي الشرط ،نتفاء المانعاو 

 ة أصحاب القول الثاني:أدل
 الدليل الأول: من السنة النبوية:

 .(4)((...ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل)):  بل؛ لقول الرسول  أما في الإ   -1
وأن    ،من الإبل لا صدقة فيها  (5) أجمع أهل العلم على أن ما دون خمس ذود وجه الدلالة:  

ولو    ،وذكر أن الذود ما بين الثلاث إلى العشر  ،في خمس من الإبل شاة، وأن الذود جمل واحد
 .(٦)ا ما جاز أن يقال: خمس ذود، ولكن الوجه أن يقال: خمسة أذواد كان الذود واحدً 

 

خليلينظر:    )1) مختصر  في شرح  الجليل  بحاشية  ؛  25٦/ 2:  مواهب  المعروف  المسالك  السالك لأقرب  بلغة 
الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  »الصاوي على الشرح الصغير  

مَام  مَال كٍ  محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ  :  العناية شرح الهداية،  587/ 1«:  الْإ 
بدائع  ؛  153/ 2، د.ط، د.ت:  دار الفكر،  هـ( 78٦تشمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )

 .2/٦: الصنائع في ترتيب الشرائع
؛  2/158:  هـ(785)تلم الأصول للقاضي البيضاوي  منهاج الوصول إلي ع »الإبهاج في شرح المنهاج  ينظر:    )2)

الشرح الصغير هو شرح الشيخ  »بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير 
مَام  مَال كٍ   . 2/274: قواطع الأدلة في الأصول ؛ 587/ 1«: الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 

خليلينظر:    )3) مختصر  في شرح  الجليل  بحاشية  ؛  25٦/ 2:  مواهب  المعروف  المسالك  السالك لأقرب  بلغة 
الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  »الصاوي على الشرح الصغير  

مَام  مَال كٍ  :  عبد الله بن حمود الفريح:  الزكاة  شرح كتاب؛  3/15:  فتح الملك العزيز بشرح الوجيز؛  1/587:  «الْإ 
1/4 . 

الزكاة،    )4) كتاب  البخاري،  الورقصحيح  زكاة  )2/11٦:  باب  برقم:  الزكاة: 1447،  (، صحيح مسلم، كتاب 
 (. 980، برقم: )٦75/2

 . 3/1٦8: اسم للعدد من الإبل، ينظر: لسان العرب: الذود )5)
 . 3/4٦7: لابن بطال  يشرح صحيح البخار ينظر:  )٦)
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إلى اليمن، وأمرني  بعثني رسول الله ))قال:   عن معاذ بن جبل ،وأما في البقر -2
 .(1)((ا، أو تبيعةأن آخذ من البقر، من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعً 

المذكوروجه الدلالة:   النصاب  بتقدير  البقر  الزكاة في  الحديث على وجوب  وقال   ،يدل 
: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث   (2)الإمام ابن عبد البر

 .(3)عاذ م
...فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، )):  وأما في الغنم؛ فلقوله    -3

 .(4)((فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها
فلا زكاة عليه فيها،   ،"إذا كان عند الرجل سائمة تنقص واحدة من أربعينوجه الدلالة:  

وواحدة وصف   ،ا على ذلك ويحتمل أن يكون شاة مفعولًا بناقصةوبطريق الأولى إذا نقصت زائدً 
 .(5) والتمييز محذوف للدلالة عليه" ،لها

 

، كتاب الزكاة، باب  سنن أبي داود(؛  1803، برقم: )1/57٦، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر:  سنن ابن ماجه  )1)
السائمة:   زكاة  )101/ 2في  برقم:  البقر:  157٦،  زكاة  باب  الزكاة،  كتاب  النسائي،  برقم:  2٦/ 5(؛ سنن   ،

 وقال الحاكم: هذا حديث،  سل وهو أصحمر ، وذكر أيضاً بأنه حديث  قال الترمذي: هذا حديث حسن(؛  2452)
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح  ، ينظر:  صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

مصطفى ، تح:  هـ(804تابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ):  الكبير
وياسر سليمان  بن  الله  وعبد  الغيط  كمال  أبو  والتوزيع  ،بن  للنشر  الهجرة  طالسعودية،  الرياض  ،دار   ،1  ،

 . 5/430:  م2004-هـ1425
،  وسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، يأبو عمرالإمام ابن عبد البر رحمه الله:    )2)

 . 240/ 8للزركلي:  الأعلامهـ، ينظر: 4٦3توفي سنة 
فيينظر:    )3) الأحبار  الأخبار  رسوخ  إبراهيم بن خليل  :  منسوخ  إبراهيم بن عمر بن  أبو إسحاق  الدين  برهان 

،  1، طلبنان  ،مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،  : الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل، تحهـ(  732تالجعبريّ )
شرح سنن ابن ماجة المسمى »مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه  ؛  1/337م:  1988–ه1409

محمد الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن الُأرمي العَلًوي الأثيوبي :  والقول المكتفى على سنن المصطفى«
  ، عوديةدار المنهاج، المملكة العربية الس،  هاشم محمد علي حسين مهديد.  مراجعة ،  الهَرَري الكري البُوَيطي

 . 10/4٦1م:  2018-هـ1439، 1، طجدة
 . 1454، برقم: 2/118صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم:  )4)
أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري،  :  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  )5)

 . 4٦/ 3ه: 1323، 7، طرية، مصرالمطبعة الكبرى الأمي، هـ(923تأبو العباس، شهاب الدين )
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 .(2)((صدقة (1)ليس فيما دون خمسة أوسق)): لقوله ف وأما في الزرع والثمر؛  -4
الدلالة:   إذا  وجه  الحبوب  زكاة  دونهتجب  فيما  تجب  ولا  النصاب  مقدار  وذلك    ، بلغت 
أي: لا   ،والمد رطل وثلث   ،والصاع أربعة أمداد  ،استون صاعً   (3)والوسق  ،النصاب خمسة أوسق

 . (4) أو الزبيب  ،أو التمر ،أو الذرة ،أو الشعير ،زكاة على من لم يملك أربعمائة قدح من القمح
 الدليل الثاني: من العقل: 

ولا يكون داخلًا في حقيقته؛ لكونه يلزم من عدمه   ،لا يتم الشي إلا بهأن الشرط هو ما  
 . (5) فعدمه مخلًا بحكمة السبب  ،عدم الوجوب 

  «، الملك التام»القائلون: ملك النصاب    ،الذي يبدو رجحانه هو القول الأولالقول الراجح:  
 . الحنفيةقول ، و لمالكيةل قولوهو  ،ايعد سبب وجوب الزكاة لا شرطً 

 ،الـــــرغم مـــــن الأدلـــــة التـــــي اســـــتدل بهـــــا أصـــــحاب القـــــول الثـــــانيعلـــــى س     بب الت     رجيح:  
بخــــلاف الشــــرط لا يلــــزم مــــن  ،لأن الســــبب يلــــزم مــــن وجــــوده وجــــود الشــــيء ؛أرجــــح القــــول الأول

ــود الشـــــيء ــاة لا شـــــرطً  ،وجـــــوده وجـــ ــبب لوجـــــوب الزكـــ ــك النصـــــاب ســـ ــبب افملـــ ــون وجـــــوده ســـ ؛ كـــ
 ، والله أعلم.لوجوب الزكاة

 لزكاة فهي:أما شروط صحة ا
 الإسلام؛ لكون الزكاة لا تتحقق من غير المسلم. الأول:  
 النية. الثاني:  

 إخراجها بعد وجوبها بالحول أو الطيب أو مجيء الساعي. الثالث:  

 

 . 5/191: كتاب العين، ينظر: ن صاعاً تو س: جمع وسق، وهو أوسق )1)
(؛ صحيح  1484، برقم: ) 12٦/ 2:  ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة   بابصحيح البخاري، كتاب الزكاة،    )2)

 (. 979، برقم: )2/٦73مسلم، كتاب الزكاة: 
   . 2/33٦: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي "،رطال وثلث بالعراقي ستون صاعا، والصح: خمسة : "الوسق )3)
أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي  الموطأ:  المنتقى شرح    )4)

 . 2٦7/ 4فتح المنعم شرح صحيح مسلم:  ؛ 2/91ه:  1332،  1، طمصر ،مطبعة السعادة، هـ(474ت)
القديرينظر:    )5) الكبير؛  7/229:  فتح  الشرح  على  الدسوقي  المسالك ؛  1/431:  حاشية  السالك لأقرب  بلغة 

الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب »المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير  
مَام  مَال كٍ  الإحكام في أصول  ؛  2/27فاظ المنهاج:  ، مغني المحتاج إلى معرفة أل1/587:  «المسالك ل مَذْهَب  الْإ 

 . 1/130: الأحكام
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 أن يكون أدائها على الفور.الرابع:  
 . (1) وهم من أحد الأصناف الثمانية ،دفعها لمن يستحقهاالخامس:  
 .(2) فلا بد لصحة أداء الزكاة تكون بقبض مستحقها أو الوصي عليه ،التمليكالسادس:  

 :المطلب الثاني
 (3)شروط الوجوب في زكاة النعم

 .(4) مجيء الساعي" ،الحول ،لوجوبها ثلاثة شروط: "النصاب نص المسألة:  
 تجب زكاة النعم بتوفر الشروط الآتية: صورة المسألة:  

وقد    ،ستيفاء قدر النصاب المحدد ا فلا زكاة في الإبل ولا في البقر والغنم إلا ب  ،النصاب
ا في مسألة وقد ذكرت هذا الخلاف سابقً  ا،أم سببً  اهل يعد شرطً  ،اختلف الفقهاء في ملك النصاب 

 (5) أما النتاج  ، فإذا نقص أو قل حول النعم فلا زكاة فيها  ،وتمام الحول  ،شروط الوجوب في الزكاة
وكان    ،ا ثم أنتجت فمثلًا إذا كانت النعم في خلال الحول نصابً   ،تبع أو تعقب الأمهات في الحولفت

 

والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون،    الفقراء والمساكين والعاملون عليها،: ومستحقوها هم  الأصناف الثمانية  )1)
 . 1952-2/1951، الزحيلي: الف قْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ، ينظر: وفي سبيل الله، وابن السبيل

المالكية:    )2) فقه  في  الزكية  الجواهر  المالكية:  1/37ينظر: خلاصة  السادة  مذهب  على  الفقهية  الخلاصة  ؛ 
درر الحكام  ؛  40٦/ 1؛ الدر الثمين والمورود المعين:  1/14٦؛ فقه العبادات على المذهب الحنفي:  1/187

 . 1/٦8؛ القوانين الفقهية: 172- 1/171:  شرح غرر الأحكام
: "هي واحد  وعرفت أيضا بأنها . 5/44٦الإبل، لما يتضمن من الخير والنعمة، ينظر: لسان العرب: النعم لغة:  )3)

:  الأنعام الثمانية من البقر والإبل والمعز والضأن مع أنثاها"، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية
الحنفي البقاء  أبو  الكفوي،  القريمي  الحسيني  موسى  بن  درويش1094)ت  أيوب  عدنان  تح:  محمد   ،هـ(، 

النعم .  2043/ 5الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:    ؛ 1/912:  ، د.تبيروت  ، المصري، مؤسسة الرسالة
  ؛1/272هي الإبل والبقر والغنم بنوعيه الضأن والمعز، ينظر: فقه العبادات على المذهب المالكي:  ا:  صطلاح  ا

التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن: ابن الملقن سراج الدين    ؛1/149فقه العبادات على المذهب الحنفي:  
هـ(، تح: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، 804أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )ت

بشرح الوجيز: علي    فتح الملك العزيز  ؛44/ 1م:  200٦-ه ـ1427،  1لبنان، ط  ،دار الكتب العلمية، بيروت
 . 3/٦1ه: 1423 ، دراسة وتحقيق: أ. د. عبد الملك بن دهيش،(ه900)تبن البهاء البغدادي الحنبلي 

نة وحَلِّ مُشك لاتها:    )4) يل في شَرح  المدَوَّ يل  ونتائج لطائف التَّأْو  جُ التَّحص  التاج والإكليل لمختصر    ؛2/343منَاه 
 . 1/٦2المالكي:   هالتلقين في الفق  ؛81/ 3خليل: 

 . 2/591: "اسم يشمل ما تضع البهائم من الغنم وغيرها"، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: النتاج )5)
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  ،ولو قبل تمام الحول بلحظة وجبت الزكاة على العدد بكامله  ،النتاج من حيث عدده يقتضي الزكاة
 . (1)كون مجيئه شرط وجوب   ،وبعد تمام الحول  ،فلا تجزئ الزكاة قبل مجيء الساعي  ـومجيء الساعي

   أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب زكاة النعم ثلاثة أقوال: 
  ، مجيء الساعي  ،الحول  ،هي: ملك النصاب   ،شروط وجوب زكاة النعم ثلاثةالقول الأول:  

 .(2) وهو قول المالكية
 ما يأتي:  (3)العامةشروط وجوب زكاة النعم: يشترط إضافة إلى الشروط القول الثاني:  
أن يقصد من سومها الدر والنسل   ،مباح  (5) ترعى أغلب الحول في كلأ  ،(4) أن تكون سائمة

  ، والإمامية  ،الحنابلةقول  و   ،لشافعيةقول لو   ،وهو قول الحنفية  ،وذلك لتحقق معنى النماء  ،والسمن
 والزيدية شرط الإسلام.  ،وأضاف الإمامية شرط العقل ،(٦)والزيدية

الثاني    ،وكمال الملك لا تختص بزكاة النعم  ،أن شرط الحولالقول الثالث:   وهو القول 
 .(7) للشافعية

 

منح الجليل    ؛ 9٦/ 2فقه العبادات على المذهب الشافعي:    ؛2/151ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين:    )1)
 . 2/22شرح مختصر خليل: 

  ؛ 198/ 1عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة:    ؛ 5-2/3ح مختصر خليل:  ينظر: منح الجليل شر   )2)
شفاء الغليل في حل مقفل خليل: أبو عبد الله محمد بن أحمد  ؛2/204شرح الزرقاني على مختصر الخليل: 

: الدكتور أحمد بن عبد الكريم تحهـ(،  919بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي )ت
م:  2008-ه ـ1429،  1جمهورية مصر العربية، ط  ،ب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرةنجي
الكبير:    ؛1/259 يل في شَرح     ؛1/431حاشية الدسوقي على الشرح  التَّأْو  يل  ونتائج لطائف  التَّحص  جُ  منَاه 

نة وحَلِّ مُشك لاتها:     ؛ ٦2/ 1المالكي:    هالتلقين في الفق  ؛3/81التاج والإكليل لمختصر خليل:    ؛2/343المدَوَّ
 . 2/19تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي: 

 . 101 ا سابقاً في مسألة شروط وجوب الزكاة ص:الشروط العامة التي ذكرته )3)
 . 13/7٦، تهذيب اللغة: 311/ 12: الإبل الراعية، الغير معلوفة، ينظر: لسان العرب: سائمة )4)
كتاب العين:   ؛ 2/540: العشب بنوعيه الرطب واليابس، ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:  الكلأ  )5)

5/408 . 
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: سليمان    ؛1/149العبادات على المذهب الحنفي:  ينظر: فقه    )٦)

اللهيميد:   المفتين:    ؛ 2/24محمد  وعمدة  الطالبين  الشافعي:    ؛2/151روضة  المذهب  على  العبادات  فقه 
الزكاة:    ؛ 2/9٦ كتاب  الحلي   ؛1/191:  «الطوسي»  المبسوط  ؛1/32شرح  العلامة  الأحكام:    تحرير 

التذكرة الفاخرة   ؛ 1/35٦:  هـ1420،  1إشراف: جعفر السبحاني، ط،  (، تح: الشيخ إبراهيم البهادريهـ72٦)ت
 . 155- 1/153في فقه العترة الطاهرة: 

ر  هـ(، دا٦23: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني )ت«الشرح الكبير»ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز    )7)
 . 315/ 5: ، د.تالفكر
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لا زكاة في مال حتى  ))يقول:    قالت: سمعت رسول الله    عن عائشة  الرد عليه:  
 .(1)((يحول عليه الحول

 .(2)الزكاة بالحولدل الحديث على تعليق وجوب وجه الدلالة:  
: زكاة النعم لا تجب فيها الزكاة على المنفرد إلا  (3) قال الإمام المحامليالقول الرابع:  

شروط المالك  ،بخمسة  في  المملوك  ،اثنين  في  الإسلام،  وثلاثة  هي:  المالك  ، والحرية،  شروط 
 .(4)وهو القول الثاني للشافعية ،والحول ،وأن تكون سائمة ،وشروط المملوك هي: النصاب 

 ولم أعثر على أدلة لجميع الفرق لما ذكروه من شروط الوجوب. 
 شروط وجوب وصحة زكاة النعم فهي: أما 

فلا تجب زكاة النعم ولا تجزئ قبل مجيء   ،شرط وجوب وصحة زكاة النعم مجيء الساعي
 .(5) الساعي

 
 
 
 
 

 

سنن أبي داود، كتاب الزكاة،    ؛(1792: )برقم  ،1/571سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب من استفاد مالا:    )1)
قال البيهقي في »سننه« في باب فرض التشهد: هو غير    ؛( 1573: )برقم  ، 2/100باب في زكاة السائمة:  

في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير:  محتج به، وكان ابن المبارك يضعفه، البدر المنير  
5/453 . 

 . 9/245ينظر: المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود:   )2)
رحمه الله: أبو الحسن، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل    الإمام المحاملي  )3)

، ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب  هـ415، توفي سنة الضبي المعروف بابن المحاملي
لحلو، هجر للطباعة  د. عبد الفتاح محمد ا  ي،هـ(، تح: د. محمود محمد الطناح771بن تقي الدين السبكي )ت

طبقات الشافعيين: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي    ؛4/48هـ:  1413،  2والنشر والتوزيع، ط
محمد زينهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية،   . أحمد عمر هاشم، د  .هـ(، تح: د774البصري ثم الدمشقي )ت

 1/3٦9م:  1993-هـ1413
 . 3/210مام الشافعي:  ينظر: البيان في مذهب الإ )4)
 . 2/22ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل:   )5)
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 :المطلب الثالث
 ( 1)المالشروط الوجوب في زكاة 

 ،كون المال مما تجب فيه الزكاة  ،الحرية  ،شروط وجوبها ستة: "الإسلامنص المسألة:  
 .(2) عدم الدين" ،حلول الحول ،اكونه نصابً 

ولا تجب   ،فلا زكاة على الكافر بالإجماع  ،تجب زكاة المال على المسلمصورة المسألة:  
وأن يكون المال قد    ،وتلزم زكاة المال المرتد الذي حال حوله في ردته  ،(3) اعلى الرقيق ولو مدبرً 

فإن    ،ا لشخص أي: أن لا يكون مديونً   ،ومن شروطها عدم الدين  ،بلغ النصاب وحال عليه الحول
 .(4)ا لا تجب عليه الزكاةكان مديونً 

 أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب زكاة المال قولان: 
كون   ،الحول   ،النصاب   ،الحرية  ،شروط وجوب زكاة المال ستة هي: الإسلام القول الأول:  

 .(5)وهو قول المالكية ،عدم الدين ،المال مما تجب فيه الزكاة
 .(٦)وهو قول الشافعية  ،الحرية  ،شروط وجوب زكاة المال اثنان هما: الإسلامالقول الثاني:  

 

  . 1/39٦معجم لغة الفقهاء:    ؛1/155"اسم لجميع ما يملكه الإنسان"، المطلع على ألفاظ المقنع:  المال لغة:    )1)
شرح كافي وهو ما كان فيه منفعة مباحة شرعاً مطلقة لغير حاجة أو ضرورة، ينظر: الروض الندي  ا:  اصطلاح  
هـ(،  1189ت: أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي )في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني    ،المبتدي

معجم المصطلحات   ؛1/204:  ، د.تالرياض  ،عبد الرحمن حسن محمود، المؤسسة السعيدية  تصحيح: الشيخ
وعرف    .388/ 1م:  2008-ه ـ1429  ،1طدمشق،    ،المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء: نزيه حماد، دار القلم

الشيء و أيضا :   إحراز  الدقائق  ا"عبارة عن  الحقائق شرح كنز  تبيين  الدهر"،  نوائب  في  الحاجة  لوقت  دخاره 
  : لْب يِّ  . 5/234وحاشية الشِّ

 . ٦8- 1/٦7القوانين الفقهية:  )2)
:  : وهو الذي يعتق بموت مولاه تبيين الحقائق شرح كنز المدبر )3) لْب يِّ  . 3/100الدقائق وحاشية الشِّ
 . 123- 2/121مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج:  ؛ ٦8-٦7/ 1ينظر: القوانين الفقهية:  )4)
 . ٦8-٦7/ 1ينظر: القوانين الفقهية:  )5)
مغني المحتاج إلى    ؛8/34٦ينظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني:    )٦)

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل    ؛ 123- 2/121معرفة ألفاظ المنهاج:  
للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب» الطالبين  الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج  : «منهج 

المعروف بالجمل )ت العجيلي الأزهري،  الفكر،  1204سليمان بن عمر بن منصور  دار  د.ط، د.ت: هـ(، 
 . 2/48حاشيتا قليوبي وعميرة:  ؛2/284
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 : من السنة النبوية: أصحاب القول الثاني  دليل
حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، قال: حدثني ثمامة )):  ما رواه البخاري  

، كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:  ا، حدثه: أن أبا بكر  بن عبد الله بن أنس، أن أنسً 
 .(1)((على المسلمين  بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 

 .(2) "لا تجب الزكاة على الكافر الأصلي"وجه الدلالة:  
القائلون: شروط وجوب زكاة المال   ،الذي يبدو رجحانه هو القول الثانيالقول الراجح:  

 وهو قول الشافعية.  ، الحرية ،اثنان هما: الإسلام
 ، والله أعلم.لورود الدليل في قولهمسبب الترجيح:  

 هي: فأما شروط صحة زكاة المال 
 . صحة الملكالأول:  
 .تيقن وجود المالكالثاني:  

 .(3) تعيين المالكالثالث:  
  

 

 . 103سبق تخريجه ص  )1)
 . 123- 2/121مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج:  )2)
منهج الطلاب اختصره زكريا  »ينظر: فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل    )3)

 . 2/284: «الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب
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 :المطلب الرابع
 (1) الوجوب في زكاة الحرثشروط 

"وشرط   ،"(2) ا ولو بأرض خراجزكاة ما بلغ نصابً   ،المسلم  ،"وتجب على الحرنص المسألة:  
 . (4) ا" ا للعيش غالبً متخذً  (3) االمزكى أن يكون مقتاتً 

ــاة الحـــــرث علـــــى الحـــــر فـــــلا تجـــــب علـــــى الرقيـــــقص     ورة المس     ألة:   وتجـــــب  ،وتجـــــب زكـــ
ــلمً  ــه مســ ــاة الحــــرث إلا لكونــ ــدأ بزكــ ــلم فــــلا يبتــ ــادةعلــــى المســ ــى العبــ ــه معنــ ــلا خــــلاف؛ لأن فيــ  ،ا بــ

ــا ــن أهــــل وجوبهــ ــيس مــ ــافر لــ ــابً  ،والكــ ــا بلــــغ نصــ ــاة الحــــرث بمــ ــهوتجــــب زكــ ــان  ،ا مــــن حرثــ ــو كــ ولــ
ــة ــوك ،بــــــأرض خراجيــــ ــيس بمملــــ ــا لــــ ــال ممــــ ــن الجبــــ ــع مــــ ــا يجمــــ ــر ،لا مــــ ــن تمــــ أو  ،أو عنــــــب  ،مــــ

ن بلــــــغ خرصــــــه ،زيتــــــون ا أن يكــــــون ومــــــن شــــــروط وجــــــوب زكــــــاة الحــــــرث أيضــــــً  ،النصــــــاب  (5)وا 
 .(٦)دخارقتيات والافلا زكاة فيما لا يصلح للا ،اا مدخرً المزكى قوتً 
 

 

اصطلاحا :   .1/279الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:    ؛ 134/ 2الزرع، ينظر: لسان العرب:  الحرث لغة:    )1)
وعرف    .50/ 1:  «حاشية البجيرمي على الخطيب»لقاء البذور في الأرض، تحفة الحبيب على شرح الخطيب  إ

أيضاً: "الحبوب وذوات الزيوت الأربع والتمر والزبيب"، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي  
مَام  الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى  »على الشرح الصغير   أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 

نبتت  أوذكر أيضاً: وهو ما  . 1٦1- 1/1٦0الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية:   ؛ 1/588: «مَال كٍ 
غالبً  للعيش  المتخذ  والمقتات  الزرع والثمار  المعونة على  الأرض من  ينظر:  أختاره،  الذي  التعريف  ا، وهو 

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: صالح بن عبد السميع الآبي    ؛1/3٦0مذهب عالم المدينة:  
 . 1/322: ، د.تبيروت ،هـ(، المكتبة الثقافية1335الأزهري )ت

: وهي الأرض التي فتحت عنوة ولم تقسم، وما خرج عنها أهلها خوفا منا، وما صولحوا عليها  الأرض الخراجية  )2)
 .  2/347الخراج، ينظر: المبدع في شرح المقنع: على أنها لنا، ونقرها معهم ب

: اسم الشيء الذي يحفظ نفسه، فمعنى المقيت: "الحفيظ الذي يعطي الشيء قدر الحاجة من الحفظ"،  القوت  )3)
وعرف أيضاً بأنه: "العول"، مجمل اللغة    .5/51تاج العروس من جواهر القاموس:    ؛ 75/ 2لسان العرب:  

: زهير عبد المحسن  تحهـ(،  395ن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )تلابن فارس: أحمد بن فارس ب
 . 1/737م: 198٦-هـ140٦، 2بيروت، ط ، سلطان، مؤسسة الرسالة

 . 1/183الشامل في فقه الإمام مالك:   )4)
 . 1/1٦8: الحزر، والتقدير، المطلع على ألفاظ المقنع: الخرص )5)
 . 100/ 2فقه العبادات على المذهب الشافعي:   ؛1/183مالك: ينظر: الشامل في فقه الإمام   )٦)
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 أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب زكاة الحرث أربعة أقوال: 
ا  وأن يكون مقتاتً ،  النصاب   ،الحرية  ،شروط وجوب زكاة الحرث هي: الإسلامالقول الأول:  

 .( 1) لزيديةقول لو  ،لشافعيةقول لو  ،الحنفيةقول و  ،مالكيةللوهو قول  ،اا للعيش غالبً مدخرً 
 :ة أصحاب القول الأولأدل

 الدليل الأول: من القرآن الكريم:
 .(2)جح  ثم ته تم قال تعالى: -1

المفروضة في الزروع والثمار: العشر ونصف "دلت الآية على وجوب الزكاة  وجه الدلالة:  
 .(5)عطاء زكاة الثمر يوم كيله ورفعهإ: دلت الآية على  (4) وذكر الإمام السمرقندي ،(3)العشر"

 .(٦)ني نى نن  نم نز قال تعالى: -2
من   ،تدل الآية على وجوب زكاة الحرث فيما تخرجه الأرض من قليل وكثيروجه الدلالة:  

 .(7) سائر الأصناف لعموم الآية
 
 

 

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين: أبو محمد، وأبو فارس،    ؛1/183ينظر: الشامل في فقه الإمام مالك:    )1)
هـ(، تح: عبد اللطيف  ٦73عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة )ت

بدائع الصنائع في   ؛٦5/ 1التلقين في الفقه المالكي:    ؛1/47٦م:  2010-هـ1431،  1دار ابن حزم، طزكاغ،  
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء   ؛288/ 1الإمام الشافعي:  هالمهذب في فق ؛57-2/54ترتيب الشرائع: 

 . 12٦-4/122الأمصار: 
 . 141من الآية جزء الأنعام، سورة  )2)
،  2دمشق، ط  ، في العقيدة والشريعة والمنهج: د وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر المعاصرالتفسير المنير    )3)

 . 73/ 8هـ: 1418
، ينظر:  هـ373، توفي سنة  الإمام السمرقندي رحمه الله: أبو الليث، نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي  )4)

هـ(، تح: أحمد الأرناؤوط وتركي 7٦4)تالوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي  
 . 27/54م: 2000-هـ1420بيروت،  ،مصطفى، دار إحياء التراث

 . 489/ 1ينظر: بحر العلوم:  )5)
 . 2٦7من الآية جزء البقرة، سورة  )٦)
الأندلسي ينظر: البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين    )7)

 . 2/٦78ه: 1420بيروت،  ،هـ(، تح: صدقي محمد جميل، دار الفكر745)ت
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 الدليل الثاني: من السنة النبوية:
لــــــــــــيس فــــــــــــي حــــــــــــب ولا تمــــــــــــر صــــــــــــدقة، حتــــــــــــى يبلــــــــــــغ ))قــــــــــــال:  أن النبــــــــــــي  -1

 .(1)((خمسة أوسق
ــة وج              ه الدلال               ة:   ــغ خمســـــــــــ ــى تبلـــــــــــ ــاة حتـــــــــــ ــا الزكـــــــــــ ــب فيهـــــــــــ أن الـــــــــــــزروع لا تجـــــــــــ

 .(2)أوسق
العشــــــر،  (3)افيمــــــا ســــــقت الســــــماء والعيــــــون أو كــــــان عثريــــــًّ ))قــــــال:  عــــــن النبــــــي  -2

 .(5)((نصف العشر (4)وما سقي بالنضح
أو كان    ،يجب العشر فيما سقي بالأمطار والعيون والأنهار دون آلة أو مؤنةوجه الدلالة:  

ونصف العشر يجب فيما سقي بآلة من ساقية أو    ،كالشجر الذي يكون على شط الأنهار،  اعثريًّ 
 .(٦) مضخة أو نحوهما

 ما يأتي: (7) الشروط العامة فضلا عنشروط وجوب زكاة الحرث: يشترط القول الثاني:  
سواء كانت الأرض خراجية أم   ،أن تكون الزروع والثمار مما يستنبته ويغرسه الأشخاص 

وخرج بذلك ما لا يصلح    ،اا مدخرً كون الزروع والثمار قوتً وأن ت  ،أما ما نبت بنفسه فلا زكاة فيه  ،لا

 

 (. 979: ) برقم ، 2/٦47صحيح مسلم، كتاب الزكاة:  )1)
  ، ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة  )2)

الباقي،، رقم كتبه وأبوابه وأحادهـ1379بيروت،   فؤاد عبد  بإخراجه وصححه وأشرف على    يثه: محمد  قام 
 . 3/311طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز:  

 . 584/ 2: المعجم الوسيط: الشجر والزرع الذي سقته السماء، فلا يحتاج إلى سقي، ينظر: عثريا ، العثر )3)
ونضح عليه الماء:  ،  نضح عليه الماء ينضحه نضحا إذا ضربه بشيء فأصابه منه رشاش،  الرش: "النضح  )4)

 .  ٦18/ 2"، لسان العرب: ارتش
صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري ولم ير عمر بن عبد    )5)

 (. 1483: )برقم ،2/12٦العزيز: »في العسل شيئا«: 
منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري: حمزة محمد قاسم، راجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، ينظر:    )٦)

البيان، دمشق دار  مكتبة  عيون،  بشير محمد  ونشره:  بتصحيحه  مكتبة   ،عني  السورية،  العربية  الجمهورية 
صحيح البخاري: فيض الباري على   ؛3/53م:  1990- هـ1410،  المملكة العربية السعودية  ،المؤيد، الطائف

هـ(، تح: محمد بدر عالم  1353)أمالي( محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي )ت
 . 3/148م:  2005-ه ـ142٦، 1لبنان، ط ،بيروت ،الميرتهي، دار الكتب العلمية

 . 101 الشروط العامة التي ذكرتها سابقاً في مسألة شروط وجوب الزكاة ص: )7)
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فلا يضم    ،ا من جنس واحد وأن تكون نصابً   ،(1) ومن شروطها بدو الصلاح  ،دخارقتيات والاللا
 .(3) لحنابلةلوقول  ،والقول الثاني للشافعية ،وهو القول الثاني للمالكية ،(2) جنس إلى آخر

ن لم يكن    ،في كل نبات يكال ويدخر  «الزروع والثمار»تجب زكاة الحرث  القول الثالث:   وا 
 ، (5)والقرطم ،(4)والخردل ،والبطيخ، والخيار ،وحب القثاء ،والرشاد  ،ا كبزر الكتان وبزر الفجلمقتاتً 
بنفسه،  ونحوه ينبت  مما  أو  الآدميون  ينبته  مما  كان  للحنابلة    ،وسواء  الثاني  القول  هو  و وهو 

 .(٦)المشهور
 

هو زهو أو ظهور صلاحية الثمر للانتفاع به من أكل أو غيره، ينظر: بلغة السالك  بدو الصلاح في الثمار:    )1)
الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه »لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير  

مَام  مَال كٍ  على دقائق زاد المستقنع »المعاملات المالية«:    المطلع  ؛ 3/23٦:  «المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 
الرياض للنشر والتوزيع،  اللاحم، دار كنوز إشبيليا  الكريم بن محمد  السعودية، ط  ،عبد  العربية  ،  1المملكة 

بدو الصلاح في الزرع يحصل عند اشتداد الحب ولا  بدو الصلاح في الزروع:    .2/219م:  2008-هـ1429
كل غير معتبر في تفسير مطلق بدو ولا نضج وحلاوة على أن اعتبار الأيفرض فيه عفوصة ولا حموضة  

 .  9/74: «الشرح الكبير»، فتح العزيز بشرح الوجيز "الصلاح
 كأن يقوم بضم جنس القمح إلى جنس الشعير. )2)
، شرح عمدة الطالب: خالد بن علي بن محمد بن حمود بن علي المشيقح:  52/ 1ينظر: شرح كتاب الزكاة:    )3)

  ؛ 2/100فقه العبادات على المذهب الشافعي:    ؛ 1/277فقه العبادات على المذهب المالكي:    ؛2/31-32
 . 1/357فقه العبادات على المذهب الحنبلي: 

نبات عشبي حريف من الفصيلة الصليبية ينبت في الحقول وعلى حواشي الطرق تستعمل بزوره في  " الخردل:  )4)
 . 1/225"، المعجم الوسيط: الطعامالطب ومنه بزور يتبل بها 

لغة:    )5) نبات زراعي صبغي يستخدم زهره تابلًا وملوناً اصطلاحا :    .12/47٦"حب العصفر"، لسان العرب:  القرطم 
للطعام، ويستخرج منه صباغ أحمر، ينظر: عمدة الطالب لنيل المآرب »في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل 

 ي مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل«: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبل 
يلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل إسماعيل، فضيلة الشيخ عدنان بن سالم النهام، هـ(، قدم له: فض1051)ت 

، 1حققه واعتنى به: مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر، مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع، الكويت، ط
 .1/99م:  2010- هـ1431

ن حنبل الشيباني: محفوظ بن أحمد بن الحسن،  ينظر: الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد ب  )٦)
،  1ماهر ياسين الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط  ،أبو الخطاب الكلوذاني، تح: عبد اللطيف هميم

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد السلام بن عبد الله    ؛ 1/131م:  2004-هـ1425
الرياض،    ،هـ(، مكتبة المعارف٦52ني، أبو البركات، مجد الدين )تبن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحرا

عمدة الطالب لنيل المآرب »في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب   ؛1/220م:  1984-ه ـ1404،  2ط
المستوعب: الشيخ الإمام نصير الدين محمد بن عبد الله السامري   ؛1/99الإمام أحمد بن محمد بن حنبل«: 

  ؛1/352م:  2003-ه1424،  : أ. د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكة المكرمةتحه(،  ٦1٦تالحنبلي )
 . 1/337رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل: 
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 ،أو غير مكيل  سواء كان مكيلًا   ،تجب زكاة الحرث في ما تخرجه الأرض القول الرابع:  
 .(1) وهو القول الثاني للزيدية ،ولا يضم جنس إلى جنس
وجوب الذي يبدو رجحانه والله تعالى أعلم هو القول الأول القائلون: شروط  القول الراجح:  

الإسلام هي:  الحرث  مقتاتً   ،النصاب   ،الحرية  ،زكاة  يكون  مدخرً وأن  غالبً ا  للعيش  قول   ،اا  وهو 
 .وقول للزيدية ،وقول للشافعية ،وقول الحنفية، للمالكية

 ، والله أعلم. قوة الأدلة التي استدلوا بهالو  ؛لكثرة القائلين بهسبب الترجيح:  
 :المطلب الخامس

 زكاة الذهب والفضةشروط الوجوب في 
 .(2) الملك" ،الحول ،ويشترط لوجوب زكاة الذهب والفضة: "النصاب نص المسألة:  

فلو ،  وحال عليه الحول  ،لا تجب زكاة الذهب والفضة إلا إذا ملك النصاب صورة المسألة:  
واشترط الملك    ،انقطع الحول  ،أو بعضه ببيع أو غيره  ،ثناء الحول عن النصاب في أزال ملكه  

 . (4)بالنسبة إلى الغاصب  (3)ا من غير المملوك كالمال المغصوب احتزازً 
 أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب زكاة الذهب والفضة خمسة أقوال: 

التام   ،والحول  ،شروط وجوب زكاة الذهب والفضة هي: النصاب القول الأول:     ، والملك 
 .(5) حنفيةقول للو  ،وهو قول المالكية ،وعدم الدين
 
 

 

 . 1٦4-1/1٦3ينظر: التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة:  )1)
شرح المرشد المعين على الضروري  »الدر الثمين والمورد المعين    ؛ 1/3٦0المعونة على مذهب عالم المدينة:    )2)

 . 81/ 3جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر:    ؛ 1/59المالكي:    هالتلقين في الفق  ؛ 1/412:  «من علوم الدين
كفاية النبيه   ؛2/847: أخذ مال الغير ظلماً متعدياً بغير حق، ينظر: شفاء الغليل في حل مقفل خليل،  الغصب  )3)

 . 409/ 10في شرح التنبيه: 
المعين    )4) الثمين والمورد  الدر  الدين»ينظر:  المعين على الضروري من علوم  المرشد  فقه    ؛1/412:  «شرح 

 . 122/ 2فقه العبادات على المذهب الشافعي:  ؛ 282- 1/281العبادات على المذهب المالكي:  
شرح المرشد المعين على  »الدر الثمين والمورد المعين    ؛ 3٦0/ 1ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة:    )5)

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر:   ؛59/ 1المالكي:    ه التلقين في الفق  ؛1/412:  «الضروري من علوم الدين
القيرواني:    ؛3/81 المالكي:    ؛2/755الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد  فقه العبادات على المذهب 
 . 1/12٦الإيضاح ونجاة الأرواح:   نور ؛ 282- 1/281
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 : من السنة النبوية: أصحاب القول الأول  دليل
يقول: لا زكاة في مال حتى    قالت: سمعت رسول الله    عن عائشة  )):  قول النبي  
 .(1)((يحول عليه الحول

فمن زكى   ،ا على الصلاةقياسً   ،دل الحديث على تعليق وجوب الزكاة بالحولوجه الدلالة:  
 .(2)كتمال أو إتمام الحول كمن صلى قبل دخول وقت الصلاةاقبل 

،  والملك  ،والنصاب   ،والحرية  ،شرائط وجوب زكاة الذهب والفضة هي: الإسلامالقول الثاني:  
فلا تجب في   ،(5)والسبائك  (4) والقراضة  (3)سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين كالتبر   ،والحول

 .(٦) لشافعيةلوهو قول  ،لجواهرغيرهما من سائر ا
 : من السنة النبوية: أصحاب القول الثاني  دليل
ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان  )):  قال رسول الله    -1

يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه  

 

 . 109سبق تخريجه ص )1)
 . 9/245ينظر: المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود:   )2)
المنتخب من غريب كلام   ؛1/253: هو الذهب والفضة المستخرج قبل أن يصاغ، ينظر: جمهرة اللغة:  التبر  )3)

محمد   .هـ(، تح: د309العرب: علي بن الحسن الهُنائي الأزدي، أبو الحسن الملقب بـ »كراع النمل« )ت بعد  
حياء التراث الإسلامي، ط  ،بن أحمد العمري، جامعة أم القرى م:  1989-ه ـ1409،  1معهد البحوث العلمية وا 

1/282 . 
فالقراضةالقراضة  )4) القطع،  القراض:  لغة  :  الفقهي  القاموس  ينظر:  والفضة،  الذهب  من  بالقطع  سقط  ما   :

 . 2/727المعجم الوسيط:   ؛1/300واصطلاحا:  
: جمع سبيكة، وهي القطعة المستطيلة من الذهب والفضة إذا أذيبت ثم صبت قطعا غير النقد، ينظر: السبائك  )5)

 . 1/240معجم لغة الفقهاء:  ؛ 1/415المعجم الوسيط: 
ويعرف بشرح    «القول المختار في شرح غاية الاختصار»ح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب  ينظر: فت  )٦)

ك:    ؛ 121- 1/120ابن قاسم على متن أبي شجاع:   نهاية الزين في إرشاد   ؛ 1/105عمدة السال ك وَعدة النَّاس 
،  1بيروت، ط  ،دار الفكرهـ(،  131٦المبتدئين: محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليما، التناري بلدا )ت

النووي    ؛ 1/1٦9  :د.ت بن شرف  يحيى  الدين  أبو زكريا محيي  الفقه:  في  المفتين  الطالبين وعمدة  منهاج 
، حاشيتا قليوبي ٦8/ 1م:  2005-هـ1425،  1هـ(، تح: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، ط ٦7٦)ت

مع تكملة السبكي  »المجموع شرح المهذب    ؛430-1/428فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان:    ؛2/31وعميرة:  
 . ٦/75: «والمطيعي
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وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، 
 .(1)((النارما إلى ا  فيرى سبيله، إما إلى الجنة، و 

ا يدل على  وأيضً   ،جماعدلالة الحديث على وجوب زكاة الذهب والفضة بالإ وجه الدلالة:  
 .(2) وقيل يكفر ،عتقاد بوجوبها فأنه لا يكفرأن المتهاون والممتنع عن أداء الزكاة مع الا

 .(3)((وأخذ منها الزكاة ،أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية أن النبي  )) -2
 .(4)وجوب الزكاة في الذهب والفضة على الحر المسلم إذا بلغت النصاب وجه الدلالة:  

 . (٦) ((ربع العشر (5) ...في الرقة)): قال النبي   -3
مسكوكة تجب فيها الزكاة إذا بلغت الرقة هي الفضة مسكوكة كانت أو غير وجه الدلالة:  
 .(7) ربع العشر منهما ،مئتي درهم إسلامي

 

 (. 987: )برقم ،2/٦80صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة:  )1)
شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري: أبو حفص سفيان   ؛314/ 4ينظر: فتح المنعم شرح صحيح مسلم:    )2)

 . 32/1عزلي الجزائري، قدّم له وعلّق عليه: أبو عزير عبد الإله الحسني الجزائري: 
التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير: أبو الفضل أحمد بن علي بن    )3)

اء السلف،  محمد الثاني بن عمر بن موسى، دار أضو   د.هـ(، تح:  852محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت
البدر المنير   ؛(2918: )برقم  ، 2/1378م، كتاب الزكاة، باب زكاة المعدن والركاز:  2007- هـ1428،  1ط

 . 5/598في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير: 
 . ٦/75: «مع تكملة السبكي والمطيعي»ينظر: المجموع شرح المهذب  )4)
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  : عمدة القاري شرح صحيح البخاري( الرقة: الفضة، ينظر: 5

    . 8/259: هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت855حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني )ت
 (. 1454: )برقم ،2/118صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم:  )٦)
ينظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار: إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي، أبو إسحاق ابن قرقول    )7)

دولة قطر،    ،هـ(، تح: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية5٦9)ت
: عبد ال   ؛3/183م:  2012- هـ1433،  1ط القاسم شرحُ مُسْنَد الشَّاف عيِّ كريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو 

سلامية٦23الرافعي القزويني )ت قطر،    ،هـ(، تح: أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران، وزارة الأوقاف والشؤون الإ 
 . 10٦/ 2م: 2007-ه ـ1428، 1ط
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نوى التجارة أو لم   ،(3) وآنيتها،  (2)وحليها   ،وتبرهما  ،(1) "وتجب في مضروبهماالقول الثالث:  
 .(4) وهو القول الثاني للحنفية ،ويضم أحدهما إلى الآخر" ،اينو إذا كان ذلك نصابً 
وهو القول الثاني   ،ولا يعتبر لها حول ،من شروط وجوبها: أن تبلغ النصاب القول الرابع:  

 .(5) حنابلةقول الللشافعية و 
لا زكاة في مال حتى  ))يقول:    قالت: سمعت رسول الله    عن عائشة  الرد عليه:  
 .(٦)((يحول عليه الحول

فمن زكى   ،ا على الصلاةقياسً   ،دل الحديث على تعليق وجوب الزكاة بالحولوجه الدلالة:  
 .(7)كمن صلى قبل دخول وقت الصلاة  ،كتمال أو إتمام الحولاقبل 

وأن   ،والحول   ،والنصاب   ،شروط وجوب زكاة الذهب والفضة أربعة: الملكالقول الخامس:  
 .(9) وهو قول الإمامية ،والحلي (8)والنقار لسبائكولا زكاة في ا ،يكونا مضروبين أو منقوشين 

الذي يبدو رجحانه هو القول الأول القائلون: شروط وجوب زكاة الذهب القول الراجح:  
 لحنفية.قول لوهو قول المالكية و  ،وعدم الدين ،والملك التام ،والحول ،والفضة هي: النصاب 

 

وحاشية   مضروب الذهب والفضة: هو الذهب والفضة إذا صارا نقداً، ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )1)
 : لْب يِّ  .  317/ 3الشِّ

 . 14/194: "ما تزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة"، لسان العرب: الحلي )2)
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي:    ؛1/19: الوعاء، ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:  الآنية  )3)

2/٦1 . 
 . 111- 1/110الاختيار لتعليل المختار:  )4)
، التدريب في الفقه الشافعي المسمى بـ»تدريب 2/101ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج:    )5)

المبتدي وتهذيب المنتهي«، ومعه »تتمة التدريب« لعلم الدين صالح ابن الشيخ سراج الدين البلقيني رحمه الله:  
البلقيني الشافعي، حققه و  علق عليه: أبو يعقوب نشأت بن كمال سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان 

المغني لابن   ؛312/ 1م: 2012-هـ1433،  1المملكة العربية السعودية، ط ، المصري، دار القبلتين، الرياض
 . 3/55قدامة:  

 . 109سبق تخريجه ص )٦)
 . 9/245ينظر: المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود:   )7)
الصة من الذهب والفضة"، أسهل المدارك »شرح إرشاد السالك في مذهب إمام  خالقطع ال : "بكسر النون،  النقار  )8)

 . 2/122الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني:   ؛2/349الأئمة مالك«: 
 . 1/370العلامة الحلي:   ،تحرير الأحكام ؛1/209:  «الطوسي»ينظر: المبسوط  )9)
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فشرط عدم الدين  ،  لا بتوفر هذه الشروطإلأن زكاة الذهب والفضة لا تجب  سبب الترجيح:  
ا  فلو كان الشخص مدينً   ،راه يؤثر في سقوط زكاة الذهب والفضة أن لم يتوفرأو   ،لم يذكروه الآخرون

 ، والله أعلم.لا تصح زكاته؛ لأن الدين يمنع وجوب الزكاة
 

 :المطلب السادس
 شروط الوجوب في زكاة الدين

 ،اا أو عروضً الزكاة تجب في الدين بأربعة شروط: "أن يكون أصله بيده عينً نص المسألة:  
 .(1) ا كاملا"أن يقبض نصابً  ،ا أو فضةا ذهبً أن يقبض عينً  ،أن يقبض من المدين

أي: يكون الدين الذي على    ،اتجب زكاة الدين بشروط: أن يكون أصله عينً صورة المسألة:  
 ( 2)ا كعرض المحتكرأو أن يكون عرضً   ، أو ثمن عروض تجارة  اكان قرضً أسواء    ،االمدين عينً 

ا لا تجب به  فلو قبض عرضً   ،اوأن يقبضه من المدين وعلى أن يكون المقبوض عينً   ،(3)والمدير
 . (4) ويشترط فيها إتمام النصاب فلا زكاة إن لم يكتمل النصاب  ،الزكاة

  

 

الشرح الصغير هو شرح الشيخ »لمعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير بلغة السالك لأقرب المسالك ا )1)
مَام  مَال كٍ  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:    ؛1/٦35:  «الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 

الدين    ؛1/4٦7 بن موسى، ضياء  إسحاق  بن  الحاجب: خليل  الفرعي لابن  المختصر  في شرح  التوضيح 
هـ(، تح: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 77٦لجندي المالكي المصري )تا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه    ؛2/199م:  2008-هـ1429،  1التراث، ط
 . 72/ 2المالكي: 

ثمنها مع حاجة الناس إليها، ينظر: المطلع  : هو الذي يجمع السلع ويحبسها عن البيع حتى يغلو  المحتكر  )2)
 . 45/ 13شرح زاد المستقنع للحمد:  ؛303/ 1على دقائق زاد المستقنع »المعاملات المالية«: 

: هو التاجر الذي يبيع بالسعر الواقع في كل وقت كأرباب الحوانيت، ينظر: الخلاصة الفقهية على  المدير  )3)
 . 1/174مذهب السادة المالكية:  

الشرح الصغير هو شرح  »ظر: بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير  ين  )4)
مَام  مَال كٍ  التوضيح في شرح المختصر    ؛1/٦35:  «الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 

تصر خليل في الفقه المالكي:  تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مخ  ؛2/199الفرعي لابن الحاجب:  
2/72 . 
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 أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب زكاة الدين ثلاثة أقوال: 
وأن يقبض    ،اا أو عرضً شروط وجوب زكاة الدين هي: أن يكون أصله عينً القول الأول:  

 .(1) وهو قول المالكية ،والنصاب  ،من المدين فلو لم يقبض لم يزك
 .(2)لشافعيةلوهو قول  ،والحول ،شروط وجوب زكاة الدين هي: النصاب القول الثاني:  

الثالث:   الدين على ضربين: معجلالقول  الثاني   ،(4) ومؤجل  ،(3) تجب زكاة  القول  وهو 
 .(5) للشافعية

 لما ذكروه من شروط الوجوب.  فرقأدلة لجميع الولم أعثر على 
 ختلف الفقهاء فيمن استغرق الدين جميع ماله وسأوضح أقوالهم فيه. اوقد 

 لى قولين: عاختلف الفقهاء فيمن استغرق الدين جميع ماله 
ولكن عليه دين مثله أي مثل    ،من كان له مال بلغ النصاب تجب فيه الزكاةالقول الأول:  

والمشهور عند    ،الحنفيةو   ،وهو قول المالكية  ،فلا زكاة عليه؛ لأن الدين يمنع الزكاة  ،قدر المال
وذهب إليه سيدنا عثمان  ،(٦) لزيديةقول لو  ،والإمامية ،الحنابلة

 (7) . 
 

الشرح الصغير هو شرح  »ينظر: بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير    )1)
مَام  مَال كٍ  حاشية الدسوقي على الشرح    ؛1/٦35:  «الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 

شرح مختصر خليل للخرشي:    ؛2/199في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب:  التوضيح    ؛1/4٦7الكبير:  
 . 2/72تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي:   ؛2/190

 . ٦8/ 2ينظر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:  )2)
الدائن، فتجوز المطالبة بأدائه على الفور، والمخاصمة فيه باتفاق"،  الدين المعجل: "ما يجب أداؤه عند طلب    )3)

 . 119/ 21الموسوعة الفقهية الكويتية: 
: "هو ما لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل. لكن لو أدي قبله يصح، ويسقط عن ذمة المدين"، الدين المؤجل  )4)

 . 119/ 21الموسوعة الفقهية الكويتية: 
 . 3/2٦3ينظر: الحاوي الكبير:  )5)
القيرواني:  ينظر:    )٦) أبي زيد  ابن  الدواني على رسالة  الخلاف:    ؛ 1/332الفواكه  الإشراف على نكت مسائل 

هـ(، تح: الحبيب بن طاهر، دار  422تالقاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي )
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه    ؛1355/ 3التجريد للقدوري:    ؛1/407م:  1999-ه ـ1420،  1ابن حزم، ط
  ؛ 3/1٦3معونة أولى النهى شرح المنتهى "منتهى الإرادات":   ؛٦7/ 3المغني لابن قدامة:  ؛2/٦3في الدين:  

الطالب:   الأحكام    ؛ 10/ 2شرح عمدة  المفيد )ت  ؛1/351:  «الحلي»تحرير  الشيخ  تح:  هـ413المقنعة:   ،)
 . 4/77البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار:  ؛239/ 1 :هـ1410،  2مؤسسة النشر الإسلامي، ط

ومن كان عليه دين فليقضه، ثم  "، وقال:  "هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده":  قال سيدنا عثمان    )7)
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء   ؛٦3/ 2، شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين:  "ليزك بقية ماله

 . 4/77الأمصار: 
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 لة أصحاب القول الأول:أد
 الدليل الأول: من السنة النبوية:

 .(1)((دين الله أحق أن يقضى ...)): قال رسول الله  -1
 .(2) حق الله تعالى بحقوق العباد  شبه وجه الدلالة:  

 .(3) ((إذا كان للرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم، فلا زكاة فيه)): قال رسول الله  -2
 :أي  ، ولكن عليه دين مثله  ،من كان له مال بلغ النصاب تجب فيه الزكاةوجه الدلالة:  

فلا    ،أو بقدر قيمته  ،وعليه دين بقدره  ا،ن دينارً يمثل أن يكون عنده مال بقدر عشر   ،مثل قدر المال
 .(4)زكاة عليه؛ لأن الدين يمنع الزكاة

فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد )):  قال رسول الله    -3
 .(5) ((على فقرائهم

وأن المدين ممن يحل له أخذ الزكاة  ،دل على أن الزكاة تجب على الأغنياءوجه الدلالة:  
 .(٦)فلا تجب عليه الزكاة، كالفقير

 

 

صحيح مسلم، كتاب    (؛1953) :  برقم  ،3/35صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم:    )1)
 .( 1148) : برقم ،2/804الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت: 

يما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار ينظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار ف  )2)
ختصار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري وشرح ذلك كله بالإيجاز والا

- هـ1414،  1حلب، ط  ، دار الوعي  ،دمشق  ،مين قلعجي، دار قتيبةأالمعطي    هـ(، تح: عبد 4٦3القرطبي )ت
 . 1/307م:  1993

هـ(، تح:  597التحقيق في أحاديث الخلاف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت   )3)
، وهو حديث موضوع،  2/47:  هـ1415،  1بيروت، ط   ،مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية

هـ(، تح:   744الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي )تتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: شمس  
السلف أضواء  الخباني،  ناصر  بن  العزيز  الله وعبد  جاد  بن  بن محمد  - هـ1428،  1الرياض، ط   ، سامي 

 . 3/80م:  2007
 .  1/332ينظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني:  )4)
:  برقم  ، 128/ 2أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا:    صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب  )5)

(149٦ .) 
 . 3/٦7بن قدامة:  المغني لا ؛ 3٦/ 2شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين:  )٦)
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 الدليل الثاني: من العقل: 
 ،فصار ممن يحل له أخذ الزكاة  ، اأن الشخص الذي يكون دينه أكثر من ماله يكون فقيرً 

 .(1) فلا تجب عليه الزكاة
 الدليل الرابع: من القياس: 

فالمدين محتاج إلى قضاء دينه   ،قياس المدين على الفقير؛ لأن الزكاة وجبت مواساة للفقراء
 .(2) فليس من الحكمة تعطيل حاجة المدين لحاجة غيره ،كحاجة الفقير

ن كان الشخص   ،فالزكاة واجبة عند توفر الشروط  ،الدين لا يمنع الزكاةالقول الثاني:   وا 
 .(3) وقول الظاهرية ،والقول الثاني للزيدية ،وهو قول الشافعية، اينً مد 

 ة أصحاب القول الثاني:أدل
 الدليل الأول: من القرآن الكريم:

 .(4)ني نى نن نم نز نر مم قال تعالى:
ها يوفرض على ولي الأمر أن يؤد   ،الزكاة على من عنده المال  أوجب الله  وجه الدلالة:  
ولكن إن أداها ليس على الوالي أن يأخذها منه؛ لأنها سميت زكاة واحدة    ،إلى الوالي إن لم يؤدها

 .(5) لا زكاتين
 
 

 

 . 3/٦7بن قدامة:  المغني لا  ؛2/3٦ينظر: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين:   )1)
 . 2/3٦السالكين وتوضيح الفقه في الدين:  ينظر: شرح منهج  )2)
ينظر: الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد    )3)

هـ(، تح: د. نايف بن نافع العمري، 489السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )ت  يالجبار ابن أحمد المروز 
المهمات   ؛ 310- 3/309الحاوي الكبير:    ؛2/٦7م:  1992-ه ـ1412،  1لتوزيع، طدار المنار للطبع والنشر وا

البيان الشافي    ؛77/ 4البحر الزخار الجامع لذاهب علماء الأمصار:    ؛5٦0/ 3في شرح الروضة والرافعي:  
 . 4/21٦المحلى بالآثار:  ؛1/514المنتزع من البرهان الكافي:  

 . 103من الآية جزء التوبة، سورة  )4)
ظر: تفسير الإمام الشافعي: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  ين )5)

 ،: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان، دار التدمريةتحهـ(، 204المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )ت
 . 949/ 2م: 200٦–هـ1427  ،1ط المملكة العربية السعودية،
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 الدليل الثاني: من السنة النبوية:
...فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ))قال:    أن النبي  

 .(1) ((ذلك
"وجـــــــــوب الزكــــــــــاة فيمـــــــــا زاد علـــــــــى النصــــــــــاب بقـــــــــدره قـــــــــل أو كثــــــــــر وج          ه الدلال          ة:  
 .(2)ا يجب فيها جزء من أربعين جزءً من درهم"حتى إذا كانت الزيادة درهمً 

 العقل: من  الدليل الثالث:  
"كونــــــــــــه مالــــــــــــك لمــــــــــــا بيــــــــــــده فوجــــــــــــب أن يلزمــــــــــــه إخــــــــــــراج زكاتــــــــــــه، ولأن رهــــــــــــن  -1

ــدين ــتحقاقه بالــــــــ ــوى واســــــــ ــدين أقــــــــ ــي الــــــــ ــال فــــــــ ــي  ؛المــــــــ ــدين فــــــــ ــة، والــــــــ ــي الرقبــــــــ ــرهن فــــــــ لأن الــــــــ
ــدين مانعـــــــً  ،الذمـــــــة ا مـــــــن وجـــــــوب الزكـــــــاة كـــــــان أولـــــــى، أن لا فلمـــــــا لـــــــم يكـــــــن الـــــــرهن فـــــــي الـــــ

 .(3)ا من وجوب الزكاة"يكون مجرد الدين مانعً 
 .(4)أن الزكاة حق مالي كسائر الحقوق فلا يمنع الدين وجوبها -2

الأول القـــــــــائلون: مـــــــــن كـــــــــان الـــــــــذي يبـــــــــدو رجحانـــــــــه هـــــــــو القـــــــــول الق          ول ال          راجح:  
ــه مــــــال بلــــــغ النصــــــاب تجــــــب فيــــــه الزكــــــاة ولكــــــن عليــــــه ديــــــن مثلــــــه أي مثــــــل قــــــدر المــــــال  ،لــــ

والمشـــــــــهور الحنفيـــــــــة و  ،وهـــــــــو قـــــــــول المالكيـــــــــة ،فـــــــــلا زكـــــــــاة عليـــــــــه؛ لأن الـــــــــدين يمنـــــــــع الزكـــــــــاة
 .وذهب إليه سيدنا عثمان  ،لزيديةقول لو  ،والإمامية ،عند الحنابلة

فلا تجب   ، فصار ممن يحل له أخذ الزكاة  ،الأن الشخص المدين يكون فقيرً سبب الترجيح:  
 ، والله أعلم. عليه الزكاة
 
 

 

(، وهو حديث صحيح، ينظر:  1572: )برقم  ، 99/ 2د، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة:  سنن أبي داو   )1)
 . 3٦٦/ 2نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي: 

ــاة )2) ــو الحســــــــن عبيــــــــد الله بــــــــن محمــــــــد عبــــــــد الســــــــلام بــــــــن  مرعــــــ المفــــــــاتيح شــــــــرح مشــــــــكاة المصــــــــابيح: أبــــــ
هـــــــــــــ(، إدارة 1414خــــــــــــان محمــــــــــــد بــــــــــــن أمــــــــــــان الله بــــــــــــن حســــــــــــام الــــــــــــدين الرحمــــــــــــاني المبــــــــــــاركفوري )ت

ــة والـــــــــــــدعوة والإفتـــــــــــــاء ــلفية ،البحـــــــــــــوث العلميـــــــــــ ــة الســـــــــــ ــد، ط ،بنـــــــــــــارس ،الجامعـــــــــــ ـــ1404 ،3الهنـــــــــــ -هـــــــــــ
 .٦/137م: 1984

 .3/310فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني: الحاوي الكبير في  )3)
 . ٦7/ 2ينظر: الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة:  )4)
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 :المطلب السابع
 (1)شروط الوجوب في زكاة العروض

أن ينوي بها    ،شروط وجوب زكاة العروض خمسة هي: "أن يملك بمعاوضةنص المسألة:  
أن ،  أن يرصد به السوق  ،ا أو عرض تجارةالعرض المحتكر إما عينً أن يكون أصل هذا  ،  التجارة

 . (2) يباع بعين" 
 تجب زكاة العروض بتوفر الشروط الآتية:صورة المسألة:  

وأن ينوي    ،أن يملك العرض بمعاوضة فلو ملكه بإرث أو هبة أو صدقة لا تجب فيه الزكاة
ا أو عرض وأن يكون أصل العرض أما عينً   ،(3) بالعروض التجارة بعد الشراء؛ لتتميز عن القنية

وأن يرصد به السوق يعني أي: أن يحبسه إلى    ،فلو كان أصله عرض قنية استقبل بثمنه  ،تجارة
ض فلا زكاة فإن باعه بعر   ،وأن يباع بعين أي: أن يبيعه بثمن لا بعرض   ،اا جيدً أن يجد فيه ربحً 

 .(4) فيه
الفقهاء أن شروط وجوب زكاة العرض هي: أن يملك العرض  لا خلاف بين  أقوال الفقهاء:  

وأن    ،ا أو عرض تجارةوأن يكون أصل العرض المحتكر إما عينً   ،وأن ينوي بها التجارة  ،بمعاوضة

 

جمع العرض، وهو المتاع، وكل شيء فهو عرض سوى العين، ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع: العروض لغة:    )1)
: محمد بن أحمد بن  النَّظْ   ؛ 309/ 1معجم لغة الفقهاء:    ؛1/173 ير غريب  ألْفَاظ  المهَذّب  مُ المُسْتَعْذَبُ ف ي تفْس 

: د. مصطفى عبد الحفيظ  تحهـ(،  ٦33محمد بن سليمان بن بطال الركبي، أبو عبد الله، المعروف ببطال )ت
ما يعد جمع العرض، وهو كل  ا:  صطلاح  ا  .1/155م:  1991-م1988سَال م، المكتبة التجارية، مكة المكرمة،  

  ؛ 2/149لبيع وشراء لغاية أو لأجل الربح، وهو التعريف الذي أختاره، ينظر: نَيْلُ المَآر ب بشَرح دَل يلُ الطَّال ب:  
وعرف العرض أيضاً بأنه: "اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال"، تحفة    . 1/491منتهى الإرادات:  

 . 2/344: «خطيبحاشية البجيرمي على ال»الحبيب على شرح الخطيب 
حاشية    ؛2/195شرح مختصر خليل للخرشي:    ؛2/213التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب:    )2)

 . 483- 1/482العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: 
فيبيعه ولا يزكيه، ينظر: القنية:    )3) فيه  إلى أن يجد ربحا  العرض الإمساك للإنتفاع  وهي أن ينوي عند شراء 

 . 3/2٦3حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع:  ؛174/ 1صة الفقهية على مذهب السادة المالكية: الخلا
  ؛ 195/ 2شرح مختصر خليل للخرشي:    ؛ 213/ 2ينظر: التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب:    )4)

فقه العبادات على    ؛483- 1/482حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني:    ؛ 2/884التبصرة للخمي:  
 . 1٦3/ 1المذهب الحنفي: 
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السوق به  بثمن  ،يرصد  يباع  قول    ،والحول  ،والنصاب   ،وأن  والشافعية  الحنفية  و   ،المالكيةوهو 
 .(1) والحنابلة

ــا ــاة العــــــروض مــــــن أعيانهــــ ــاء فــــــي إخــــــراج زكــــ ــوالهم  ،وقــــــد اختلــــــف الفقهــــ ــح أقــــ وسأوضــــ
 فيها.

 لى قولين:  عاختلف الفقهاء في إخراج زكاة العروض من أعيانها 
ــن قيمتهــــــــــــــاالق                ول الأول:   ــروض مــــــــــــ ــراج زكــــــــــــــاة العــــــــــــ ــب إخــــــــــــ ــوز  ،يجــــــــــــ ولا يجــــــــــــ

ــا ــا مــــــــــــن أعيانهــــــــــ ــة ،إخراجهــــــــــ ــو قــــــــــــول المالكيــــــــــ ــافعي لإاوقــــــــــــول  ،وهــــــــــ ــام الشــــــــــ فــــــــــــي  مــــــــــ
وذهــــــــــــب  ،(2)الظاهريــــــــــــةقــــــــــــول و  ،لزيديــــــــــــةقــــــــــــول لو  ،والإماميــــــــــــة ،وقــــــــــــول الحنابلــــــــــــة ،الجديــــــــــــد 

إليه سيدنا عمر 
(3). 

 

  ؛ 195/ 2شرح مختصر خليل للخرشي:    ؛ 213/ 2ينظر: التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب:    )1)
فقه العبادات على    ؛2/884التبصرة للخمي:    ؛483-1/482حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني:  

- 148/ 1اللباب في شرح الكتاب:    ؛ 1/57مختصر القدوري في الفقه الحنفي:    ؛288/ 1المذهب المالكي:  
تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن   ؛ 149

،  1بيروت، ط  ،نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية  هـ(، تح: د. عبد الله ٦٦٦عبد القادر الحنفي الرازي )ت
عمدة    ؛1٦3/ 1فقه العبادات على المذهب الحنفي:    ؛ 222- 2/218العناية شرح الهداية:    ؛121/ 1:  هـ1417

ك:   النَّاس  وَعدة  السلام    ؛ 10٦- 105/ 1السال ك  عبد  بن  العزيز  عبد  الدين  النهاية: عز  اختصار  في  الغاية 
  ؛2/342م: 201٦-هـ1437،  1لبنان، ط  ،اد خالد الطباع، دار النوادر، بيروتهـ(، تح: إي٦٦0السلمي )ت

فقه العبادات على المذهب    ؛ 2/344:  «حاشية البجيرمي على الخطيب»تحفة الحبيب على شرح الخطيب  
لعلوم الإمام أحمد:    ؛131/ 2الشافعي:   العمدة:    ؛7/24٦الجامع  الفقه:    ؛150-1/149العدة شرح  عمدة 

 . 1/370فقه العبادات على المذهب الحنبلي:   ؛ 370- 2/3٦8المبدع في شرح المقنع:  ؛ 1/38
هـ(،  77٦ينظر: مختصر العلامة خليل: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري )ت  )2)

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر:   ؛ 57/ 1م:  2005-هـ142٦،  1القاهرة، ط،  تح: أحمد جاد، دار الحديث
التهذيب في فقه الإمام الشافعي: محيي السنة، أبو محمد   ؛3/325البيان في مذهب الإمام الشافعي:    ؛3/98

الفراء البغوي الشافعي )ت هـ(، تح: عادل أحمد عبد الموجود، علي  51٦الحسين بن مسعود بن محمد بن 
  ؛2/3٦9المبدع في شرح المقنع:    ؛3/101م:  1997- هـ1418،  1كتب العلمية، طمحمد معوض، دار ال

عمدة الطالب لنيل المآرب »في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب   ؛7/24٦الجامع لعلوم الإمام أحمد:  
ب  البحر الزخار الجامع لمذاه  ؛ 1/378:  «الحلي »تحرير الأحكام    ؛1/101الإمام أحمد بن محمد بن حنبل«:  

 . 4/40المحلى بالآثار:  ؛102/ 4علماء الأمصار: 
 . 102/ 4: "قومها وأد زكاتها"، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: قال سيدنا عمر  )3)
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 : ة أصحاب القول الأولأدل
 الدليل الأول: من السنة النبوية:

 .(1) ((المسلم في عبده ولا فرسه صدقةليس على ))قال:  أن رسول الله 
 .(2) بل تجب في قيمتها ،عدم وجوب الزكاة في عين العروض وجه الدلالة:  

 الدليل الثاني: من العقل: 
 .(3)فتعلق الوجوب فيها" ،"أن النصاب معتبر بالقيمة

: يجوز إخراجها بالعين؛ لخبر سمرة  قال الإمام أبو حنيفة  الرد عليهم:  
كان  )):  (4) 

 .(5) ((يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع
 .(٦) يقصد بذلك من قيمتهوالجواب على ذلك:  

الثاني:   أعيانهاالقول  من  العروض  إخراج زكاة  الحنفية  ، يجوز  قول  الإمام    ،وهو  وقول 
 .(7) والقول الثاني للزيدية ،في القديم الشافعي 
 

 

صحيح    ؛(14٦3: )برقم  ،2/120صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة:    )1)
 (. 982: )برقم ، ٦75/ 2مسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه: 

ينظر: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام: أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري   )2)
)ت الفاكهاني  الدين  تاج  طالب،تحهـ(،  734المالكي،  الدين  نور  سوريا  :  النوادر،  ط دار  -هـ1431،  1، 

 . 3/310م:  2010
 . 3/325البيان في مذهب الإمام الشافعي:  )3)
،   الصحابي أبو سعيد، ويقال أبو عبد الله، وقيل غير ذلك، سمرة بن جندب بن هلال بن حريج الفزاري  )4)

قرة العين في تلخيص تراجم رجال الصحيحين:   ؛ 1/235، ينظر: تهذيب الأسماء واللغات:  هـ58توفي سنة  
المملكة العربية السعودية،   ،محمد بن الشيخ علي بن آدم الإثيوبي الولوي، دار المعراج الدوليّة للنشر، الرياض

 . 1/179م:  2000-هـ1421، 2لبنان، ط ،مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
(،  15٦2: )برقم  ، 2/95العروض إذا كانت للتجارة، هل فيها من زكاة:    سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب  )5)

وهو حديث مرفوع وسكت عنه أبي داود، ينظر: نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في 
 . 2/375تخريج الزيلعي: 

 . 103/ 4ينظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار:  )٦)
البيان في مذهب الإمام   ؛383/ 3البناية شرح الهداية:    ؛ 1/124لنيرة على مختصر القدوري:  ينظر: الجوهرة ا  )7)

 . 4/101البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار:  ؛325/ 3الشافعي: 



114  

 : من السنة النبوية: أصحاب القول الثاني  دليل
بعد، فإن رسول الله  ))قال:    عن سمرة بن جندب    -1 كان يأمرنا أن نخرج    أما 

 .(1)((الصدقة من الذي نعد للبيع
معداً  ، أي: وجوب إخراج الزكاة مما كان  (2) وجوب الزكاة من أي جنس كانوجه الدلالة: 

 للبيع. 
وسمرة    (3) أن حديث سمرة ساقط؛ لأن جميع رواته ما بين سليمان بن موسىالرد عليهم:  

 ،وليس فيه حجة أن تلك الصدقة هي الزكاة المفروضة  ،نيمجهولون غير معروف  بن جندب  
ما من أعيانها أو  إوكيف تخرج    ،بها الزكاة المفروضة لبين ووضح وقتها ومقدارها  ولو قصد  

وهذه الصدقة لو    ،يوجب علينا زكاة ولا يبين مقدارها وكيفية إخراجها    هومن المحال أن  ،بقيمتها
 .(4) صحت لكانت موكولة إلى أصحاب تلك السلع

 .(5) ((... وفي البر صدقته))قال:  أن رسول الله  -2
 .(٦) أن الزكاة تجب من جنس النوع المذكوروجه الدلالة:  

الذي يبدو رجحانه هو القول الأول القائلون: يجب إخراج زكاة العروض القول الراجح:  
في الجديد   وهو قول المالكية وقول الأمام الشافعي    ،ولا يجوز إخراجها من أعيانها  ،من قيمتها

 . وذهب إليه سيدنا عمر ، والظاهرية ،والزيدية ،والإمامية ،وقول الحنابلة

 

 . 127سبق تخريجه ص )1)
جمهورية ،  مكتبة لينةينظر: فتح الودود في شرح سنن أبي داود: أبو الحسن السندي، تح: محمد زكي الخولي،    )2)

 . 187/ 2م: 2010-ه ـ1431، 1المملكة العربية السعودية، ط  ،مصر العربية، مكتبة أضواء المنار
الدمشقي الأشدق،   سليمان بن موسى الأموي بالولاء،  ويقال: أبو هشام وأبو الربيع  ،أبو أيوبسليمان بن موسى:    )3)

للزركلي:    الأعلام؛  433/ 5:  سير أعلام النبلاءهـ، ينظر:  119، توفي سنة  مولى آل معاوية بن أبي سفيان
3/135 . 

 .4/40ينظر: المحلى بالآثار:  )4)
(، وهو حديث صحيح على شرط البخاري 1431: ) برقم  ،1/545المستدرك على الصحيحين، كتاب الزكاة:    )5)

المُنير: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي    ومسلم، ينظر: خلاصة البدر 
 . 309/ 1م: 1989-ه ـ1410،  1هـ(، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط804المصري )ت

ينظر: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني:   )٦)
8/219 . 
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، والله  لكثرة القائلين به؛ ولأن النصاب معتبر بالقيمة فهي محل الوجوب سبب الترجيح:  
 أعلم. 

 :المطلب الثامن
 (1)شروط الوجوب في زكاة الخلطة

  ، أن يكون الخليطان حرين مسلمين  ،النية  ،اشروطها ستة: "أن يملك كل نصابً نص المسألة:  
الماء والمراح أن    ،(5)والفحل  (4) والمراعي  (3) والمبيت   (2) أن يجتمعا في الأكثر من خمسة أشياء: 

 .(٦)اتحاد نوعها بأن يجوز جمعها في الزكاة" ،يكون الحول مر على ماشية كل
فلا عبرة بخلطة   ،النصاب تجب زكاة الخلطة بتوفر شروطها الستة وهي:  صورة المسألة: 

وأن تتوفر في    ،وأن ينوي كل واحد من الشريكين أو الشركاء الخلطة  ، لمن ملك دون قدر النصاب 
ا زكى الحر  ا أو كافرً فلو كان أحدهما رقيقً   ،كل من الشركاء أهلية الزكاة وهي: الإسلام والحرية

ومنها: الماء ومعنى   ،حكم الخلطةوأن يجتمعا في صفات الموجبة ل  ،نفراد المسلم ملكه على حكم الا 
بئرً  يستأجرا  بالمنفعة أن  الماء  دلواجتماعهما في  يوم مائة  ، مثلاً   (7)ا على أخذ قدر معلوم لكل 

  ، ا يرعى الجميع والراعي بأن يكون واحدً   ،والمبيت والمكان الذي ترعى فيه   ، مكان الذي تأوي إليهالو 
فلو حال الحول على أحدهما    ،تفاق الحولاو   ،أو لكل ماشية راع ويتعاونان بالنهار على جميعها

 

القاموس    ؛1/94مختار الصحاح:   ؛1/250الشركة، ينظر: المعجم الوسيط:  بضم الخاء، تعني  الخلطة لغة:    )1)
"وهي اجتماع نصابي نوع اصطلاحا:    .1/1٦1المطلع على ألفاظ المقنع:    ؛119/ 1الفقهي لغة واصطلاحا:  

: محمد بن محمد ابن ةنعم مالكين فأكثر، فيما يوجب تزكيتها على ملك واحد"، المختصر الفقهي لابن عرف 
هـ(، تح: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، مؤسسة 803ورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله )تعرفة ال

 . 2/15٦شرح مختصر خليل للخرشي:    ؛5/ 2م:  2014- هـ1435،  1خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، ط
المصباح المنير   ؛2/4٦5هو الموضع أو المكان الذي تأوي إليه الشاة في الليل، ينظر: لسان العرب:  المراح:    )2)

 .1/242في غريب الشرح الكبير: 
 . 4٦4/ 4تاج العروس من جواهر القاموس:  ؛2/17: "الموضع الذي يبات فيه"، لسان العرب: المبيت )3)
 . 1/472: "اسم لمكان الرعي"، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين: المرعى )4)
 . 30/149تاج العروس من جواهر القاموس:  ؛51٦/ 11العرب: : "الذكر من كل حيوان"، لسان  الفحل )5)
شرح مختصر   ؛130- 3/127الذخيرة:    ؛345- 1/344الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني:    )٦)

 . 1/1٦٦الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية:  ؛ 2/15٦خليل للخرشي: 
المعونة على مذهب عالم المدينة    ؛472/ 1في شرح كتاب التلقين:  : "هو آلة السقي"، روضة المستبين  الدلو  )7)

 .400/ 1»الإمام مالك بن أنس«: 
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بأن يجوز جمعها في الزكاة فلا   ،واتحاد نوعها  ،زكاة المنفرد   يدون الآخر فلا عبرة بالخلطة ويزك
 .(1) ا اشترط اتحاد الصنففإن كان الفحل واحدً  ،يجوز بقر مع غنم أو إبل

 اء: للفقهاء في بيان شروط وجوب زكاة الخلطة قولان: أقوال الفقه
 ،والحول  ،والنصاب   ،والنية  ،والحرية  ،شروط وجوب زكاة الخلطة هي: الإسلامالقول الأول:  

 ،وأن يجتمعا في صفات الموجبة لحكم الخلطة في الأكثر من خمسة أشياء: الماء  ،تحاد نوعهااو 
 .(2) والحنابلة  ، الشافعيةقول  و   ، لحنفيةقول لو   ،وهو قول المالكية  ،والفحل  ،والمراعي  ،والمبيت   ،والمراح

 : من السنة النبوية: أصحاب القول الأول  دليل
 . (3) ((خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسويةوما كان من )): قال رسول الله  -1

 

- 1/344الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني:    ؛2/158ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي:    )1)
الخلاصة الفقهية   ؛130-3/127الذخيرة:    ؛1/203عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة:    ؛345

 . 37-35/ 3جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر:  ؛1/1٦٦على مذهب السادة المالكية:  
الفواكه الدواني على    ؛440- 1/439حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:    ؛130-3/127ينظر: الذخيرة:    )2)

التبصرة للخمي:   ؛ 158-157/ 2شرح مختصر خليل للخرشي:    ؛345-344/ 1رسالة ابن أبي زيد القيرواني:  
جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر:   ؛1٦٦/ 1الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية:    ؛3/1045
  ؛ 289-28٦/ 3لجندي المالكي:  لل«  لوامع الدرر في هتك أستار المختصر شرح »مختصر خلي  ؛3/35-37

  ؛1/203عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة:    ؛900/ 2:  «قسم العبادات»التنبيه على مبادئ التوجيه  
التفريع في فقه    ؛315/ 1الكافي في فقه أهل المدينة:    ؛ 2/31شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين:  

ب المالكي )تالإمام مالك بن أنس رحمه الله: عب هـ(،  378يد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجَلاَّ
الوسيط    ؛154-153/ 1م:  2007-هـ1428،  1لبنان، ط  ،تح: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت

هـ(، تح: أحمد محمود إبراهيم ، محمد محمد 505في المذهب: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت
  ؛ 1/11٦متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب:    ؛422- 2/421:  هـ1417،  1القاهرة، ط  ،دار السلام  تامر،

الهداية على مذهب   ؛1/394الكافي في فقه الإمام أحمد:    ؛2/183الغرر البهية في شرح البهجة الوردية:  
على مذهب الإمام أحمد   الحاوي في الفقه   ؛ 1/128الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني:  

كشاف    ؛1/254الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل:    ؛ 2/45٦المغني لابن قدامة:    ؛49٦/ 1بن حنبل:  
 . 1/354فقه العبادات على المذهب الحنبلي:  ؛2/197القناع عن متن الإقناع: 

:  برقم  ،2/117يتراجعان بينهما بالسوية:  صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ما كان من خليطين، فإنهما    )3)
(1451 .) 
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الربح، وأثبت أن   يأن الشريكين إذا كان رأس مالهما سواء، فهما شريكان فوجه الدلالة:  
 .(1)نفراد الخلطة حكم زائد على الا 

 .(2)((ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)): قال رسول الله  -2
 .(3) دلالة الحديث على أن خلطة مال الشريكين كمال الرجل الواحد وجه الدلالة:  

 .(4)((...والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي)): قال رسول الله  -3
 .(5) دل الحديث على تفسير الخلطة المعتبرة شرعاً وجه الدلالة:  

الثاني:   على  القول  منهما  واحد  كل  يكون  بالشركةالخليطان  يعتد  ولا  يعتد    ،حياله  فلا 
 .(٦) وهو القول الثاني للحنفية ،بالخلطة في الزكاة

 : من السنة النبوية: أصحاب القول الثاني  دليل
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، قال: أخذت من  ))ما رواه أبو داود في سننه:  

حين بعثه   ا، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابً 
على المسلمين، التي    ا، وكتبه له، فإذا فيه: »هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله  مصدقً 

نبيه    أمر الله   المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا  بها  ، فمن سئلها من 
 .(7)((وذكر الحديث إلى أن قال: "فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين، فليس فيها شيء «،يعطه...

 .(8) فلا يعتد بالشركة ،اعتبار ملك الخليطين كل واحد منهما على حيالهوجه الدلالة:  
 

المعونة على مذهب عالم المدينة »الإمام مالك بن أنس«:   ؛7/8ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال:    )1)
1/399  . 

 (. 1450: )برقم ،2/117صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع:  )2)
 . 2/49٦مفاتيح في شرح المصابيح: ينظر: ال )3)
وهو حديث ضعيف، ينظر:   ؛5/447البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير:    )4)

 . 5/448البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير: 
 . 1/394ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد:  )5)
)تينظر: شرح    )٦) الحنفي  الجصاص  الرازي  بكر  أبو  علي  بن  أحمد  الطحاوي:  د.    370مختصر  تح:  هـ(، 

زينب محمد حسن فلاتة، دار    . د  ،محمد عبيد الله خان  . د  ، د. سائد بكداش  ،عصمت الله عنايت الله محمد
 . 252-2/251م: 2010-هـ1431، 1ودار السراج، ط ،البشائر الإسلامية

وهو حديث صحيح، ينظر:    ؛ (15٦7: )برقم  ، 9٦/ 2سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة:    )7)
 . 574/ 4جامع الأصول في أحاديث الرسول: 

 . 2/251ينظر: شرح مختصر الطحاوي:  )8)
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الذي يبدو رجحانه هو القول الأول القائلون: شروط وجوب زكاة الخلطة القول الراجح:  
وأن يجتمعا في صفات الموجبة    ،تحاد نوعهااو   ،والحول  ،والنصاب   ،والنية  ،والحرية  ،هي: الإسلام

وهو قول   ،والفحل  ،والمراعي  ،والمبيت   ،والمراح،  لحكم الخلطة في الأكثر من خمسة أشياء: الماء
 والحنابلة.  ،الشافعيةقول و  ،لحنفيةقول لو  ،المالكية

الأدلة التي استدلوا بها؛ ولأن زكاة الخليط وجبت لكثرة القائلين به؛ وقوة  سبب الترجيح:  
 ، والله أعلم. على العباد عند إتاحة شروطها كباقي أنواع الزكاة

 وقد اختلف الفقهاء في بعض شروط الوجوب وسأوضح أقوالهم فيها. 
 قولين:لى  ع  (2) ا ا أو ذمي  أو عبد    (1)ا اختلف فقهاء المالكية إذا كان أحد الخلطاء نصراني  

يزكي   ،والآخر حر مسلم  ،اا أو ذميًّ ا أو عبدً حد الخلطاء نصرانيًّ أذا كان  إالقول الأول:  
 (3) الإمام محمد   وهو قول،  وهو القول المشهور  ،الو لم يخالط أحدً   كالانفراد الحر المسلم ملكه وحده  

 .(5) (4) والإمام عيسى 
 : من العقل: أصحاب القول الأول  دليل
 . (٦)النصراني والعبد والذمي لا تجب عليهم الزكاة؛ لأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعةأن  

 

ة وهي قرية في الجليل من فلسطين بلد عيسى المسيح عليه  : سمي بذلك نسبة إلى نصران أو الناصر النصراني )1)
السلام، والملة النصرانية، وهي الدين الذي نزل على النبي عيسى عليه السلام في الأصل، ينظر: معجم لغة  

 . 1/481الفقهاء: 
 . 1/100ة: : "هو المعاهد من الكفار، لأنه أُومن على ماله ودمه ودينه بالجزية"، التعريفات الفقهيالذمي )2)
الإمام محمد رحمه الله: أبو عبد الله، محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي، المعروف   )3)

بيروت، دار إحياء   ،، ينظر: معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، مكتبة المثنىهـ803، توفي سنة  بابن عرفة
 . 11/285: ، د.تالتراث العربي بيروت

، ينظر: هـ10٦2، توفي سنة  الإمام عيسى رحمه الله: أبو مهدي، عيسى بن عبد الرحمن السكتاني المالكي  )4)
 . 8/2٦معجم المؤلفين: 

يل في شَرح  المدَ   ؛ 3/1047ينظر: التبصرة:    )5) يل  ونتائج لطائف التَّأْو  جُ التَّحص  نة وحَلِّ مُشك لاتها:  منَاه    ؛ 2/353وَّ
روضة المستبين   ؛28٦/ 3لجندي المالكي:  ل  ،لوامع الدرر في هتك أستار المختصر شرح »مختصر خليل«

 . 1/474في شرح كتاب التلقين: 
 .  1/474ينظر: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين:  )٦)
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يزكيان    ،والآخر حر مسلم  ،اا أو ذميًّ ا أو عبدً حد الخلطاء نصرانيًّ أذا كان  إالقول الثاني:  
وهو قول    ،ويسقط ما ينوب النصراني والعبد والذمي  ،وما ناب الحر المسلم أداه  ،زكاة الخلطاء

 .  (1()2)مام ابن الماجشون الإ
ا  حد الخلطاء نصرانيًّ أذا كان  إالذي يبدو رجحانه هو القول الأول القائلون:  القول الراجح:  

وهو ، نفراد لو لم يخالط أحد لاايزكي الحر المسلم ملكه وحده ك  ،ا والآخر حر مسلما أو ذميًّ أو عبدً 
 . ى  والإمام عيس وهو قول الإمام محمد ، القول المشهور

لورود الدليل في قولهم؛ ولأن النصراني والعبد والذمي غير مخاطبين بفروع سبب الترجيح:  
 والله أعلم. ،الشريعة فلا تجب عليهم الزكاة

 لى ثلاثة أقوال: ع ن يحول الخليطفي  اختلف الفقهاء  
قول  وهو    ، زكى زكاة المنفرد   ،إذا حال الحول على أحد الخليطين دون الآخرالقول الأول:  

 .(3) الحنفيةقول و  ،مالكيةلل
 ة أصحاب القول الأول:أدل

 الدليل الأول: من السنة النبوية:
لا زكاة في مال حتى يحول عليه  ))يقول:    قالت: سمعت رسول الله    عن عائشة  

 .(4) ((الحول
 .(5)دل الحديث على إيجاب الزكاة متعلق بالحولوجه الدلالة:  

 
 
 

 

الملك بن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن  الإمام ابن الماجشون رحمه الله: أبو مروان، عبد    )1)
 .8/422، سير أعلام النبلاء: هـ213، توفي سنة الماجشون التيمي

نة وحَلِّ مُشك لاتها:    ؛ 3/1047ينظر: التبصرة:    )2) يل في شَرح  المدَوَّ يل  ونتائج لطائف التَّأْو  جُ التَّحص   . 2/353منَاه 
حاشية الدسوقي على الشرح    ؛ 1/203عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة:    ؛ 3/129الذخيرة:  ينظر:    )3)

  ؛ 3/288للجندي المالكي:    ،لوامع الدرر في هتك أستار المختصر شرح »مختصر خليل«  ؛1/440الكبير:  
 . 2/31شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين:   ؛ 158/ 2شرح مختصر خليل للخرشي:  

 . 109سبق تخريجه ص )4)
 . 245/ 9المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود:  )5)
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 الدليل الثاني: من العقل: 
فعند اختلاف حول   ،فلا بد من أن يتفق الخليطان في الحول  ،إيجاب الزكاة متعلق بالخلطة 

تم حوله على ملكه زكاة  أفيزكي من    ،حدهما عن الآخر عدمت الخلطة وسقطت زكاة الخلطةأ
 .(1)نفراد الا

وهو القول الثاني    ،إذا حال الحول على أحدهما دون الآخر يزكي زكاة الخليطالقول الثاني:  
 .(2) وقول الشافعية في القديم ،للمالكية

وفي    ،نفرد إذا اختلف الخليطان في الحول يزكون في السنة الأولى زكاة الاالقول الثالث: 
 .(3)جديد الوهو قول الشافعية في   ،باقي السنين يزكون زكاة الخلطة

الراجح:   أحد القول  الحول على  إذا حال  القائلون:  الأول  القول  يبدو رجحانه هو  الذي 
 . الحنفية، وقول لمالكيةل وهو قول ،زكى زكاة المنفرد  ،الخليطين دون الآخر

لا بد من توفر الشروط في    :أي ، بالخلطةلأن وجوب زكاة الخلطة متعلق  سبب الترجيح:  
  ، ذا اختلف في أحدهما عن الآخرإوالحول شرط من شروط وجوب زكاة الخلطة    ،كلا الخليطين

فيزكي من حال الحول   ،فتنعدم الخلطة بينهما وتسقط زكاة الخلطة  ،صار خلل في شروط الخلطة
 ، والله أعلم. نفراد على ملكه زكاة الا 

فصار جملة الغنم    ، اختلف فقهاء المالكية إن خالط بالأربعين الباقية رجلا  آخر  -
هل يزكون جميعهم زكاة    ،لخليطين ثمانون لكل واحد منهما أربعونل ثمانون له و   ،مائة وستين

 لى قولين: عالخلطاء أم لا 
على صاحب الثمانين شاة وعلى خلطاءه كل واحد منهما    ،أن عليهم شاتينالقول الأول: 

والإمام ابن    ،(٦) والإمام سحنون  ،(5) والإمام أصبغ  ،(4) وهو قول الإمام ابن عبد الحكم  ، نصف شاة
 . (7)الماجشون 
 

 

خليل«  )1) »مختصر  شرح  المختصر  أستار  هتك  في  الدرر  لوامع  المالكي:    ،ينظر:  شرح   ؛ 288/ 3للجندي 
 . 2/31شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين:   ؛2/158مختصر خليل للخرشي:  

 . 184/ 2روضة الطالبين وعمدة المفتين:   ؛3/129ينظر: الذخيرة:  )2)
 . 2/184روضة الطالبين وعمدة المفتين:   ؛5/44٦ينظر: المجموع شرح المهذب:  )3)
،  هـ214، توفي سنة  أعين المصريالإمام ابن عبد الحكم رحمه الله: أبو محمد، عبد الله بن عبد الحكم بن    )4)

ينظر: مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد  
هـ(، تح: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب 855)ت  يبدر الدين العين  يبن حسين الغيتابى الحنف

 . 2/101م:  200٦-هـ1427، 1لبنان، ط ،العلمية، بيروت
، ينظر: هـ225، توفي سنة  الإمام أصبغ رحمه الله: أبو عبد الله، أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المالكي  )5)

 . 1/240وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 
الإمام سحنون رحمه الله: أبو سعيد، عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة   )٦)

 . 180/ 3، ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: هـ240، توفي سنة لقبه سحنونالتنوخي، و 
نة وحَلِّ مُشك لاتها:  )7) يل في شَرح  المدَوَّ يل  ونتائج لطائف التَّأْو  جُ التَّحص   . 2/349ينظر: منَاه 
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 : من العقل: أصحاب القول الأول  دليل
  ، وأن صاحب الثمانين هو خليط كل واحد من خلطاءه بجميع غنمه   ،جميعهم خلطاء  -1

ن خليطه كل واحد منهما خليط لصاحبه التي    ،وا  التجزئة  ذلك يكون عليهم شاتان على  فلأجل 
 . (1)وهذا الدليل الذي استدل به الإمام ابن عبد الحكم والإمام أصبغ  ،ذكرناها

ــام ابـــــــن الماجشـــــــون  -2 ــام ســـــــحنون والإمـــــ ــا يعتبـــــــران ويريـــــــان أن  أمـــــــا الإمـــــ فإنهمـــــ
 ولا يخـــــــالط كـــــــل واحـــــــد منهمـــــــا صـــــــاحب  ،صـــــــاحبي الأربعـــــــين لـــــــيس بعضـــــــهما خلـــــــيط لـــــــبعض 

ــة ــه خاصــ ــا معــ ــا يملــــك أو بمــ ــانين إلا بمــ ــيط الآخــــر ،الثمــ ــع الخلــ ــا مــ ــانين  ،دون مــ ــاحب الثمــ وصــ
ــً  ــا جميعــ ــه معهمــ ــاة مالــ ــي زكــ ــع فــ ــين ،ايجمــ ــع اثنــ ــانون مــ ــه ثمــ ــن  ،فلــ ــد مــ ــل واحــ ــم كــ ــاة ثــ ــه شــ فعليــ

ــاءه ي ــاةخلطـ ــت شـ ــد أديـ ــت قـ ــون فأنـ ــي أربعـ ــون ولـ ــي أربعـ ــك معـ ــه: لـ ــول لـ ــفها إلا  ،قـ ــا نصـ ــيَّ أنـ وعلـ
ــة ــي خاصـــ ــي معـــ ــالأربعين التـــ ــك إلا بـــ ــم أخالطـــ ــي لـــ ــر ،أنـــ ــيط الآخـــ ــه الخلـــ ــول لـــ ــك يقـــ ــل ذلـــ  ،ومثـــ

 .(2)ا وعلى صاحب الثمانين شاةفصار عليهما شاة جميعً 
ه ثلثا شاة ئ وعلى خلطا  ،على صاحب الثمانين شاة  ،عليهم شاتان إلا ثلث القول الثاني:  

 . (4) (3)وهو قول الإمام ابن المواز ،لكل واحد منهما ثلث شاة
 : من العقل: أصحاب القول الثاني  دليل

ا  ويجعل كل واحد منهما خليطً   ،فيكون عليه شاة   ،ا"أن صاحب الثمانين خليط لهما جميعً 
ويصير كل واحد قد   ،ا لخليطه الآخرولا يجعل أحد خليطيه خليطً   ،له بجميع ما يملكه وهو ثمانون

 .(5) فكان كل واحد منهما ثلث شاة" ،وله هو ثمانون ،خالطه
على صاحب   ،هو القول الأول القائلون: أن عليهم شاتين  الذي يبدو رجحانهالقول الراجح:  

والإمام    ،م ابن عبد الحكموهو قول الإما  ،كل واحد منهما نصف شاة  ئهالثمانين شاة وعلى خلطا
 . والإمام ابن الماجشون   ،والإمام سحنون ،أصبغ

 

نة وحَ  )1) يل في شَرح  المدَوَّ يل  ونتائج لطائف التَّأْو  جُ التَّحص   .  350- 2/349لِّ مُشك لاتها: ينظر: منَاه 
نة وحَلِّ مُشك لاتها:  )2) يل في شَرح  المدَوَّ يل  ونتائج لطائف التَّأْو  جُ التَّحص   . 350- 2/349ينظر: منَاه 
، توفي  الإمام ابن المواز: أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني المالكي، المعروف بابن المواز  )3)

 . 13/٦، ينظر: سير أعلام النبلاء: هـ2٦9سنة 
نة وحَلِّ مُشك لاتها:  )4) يل في شَرح  المدَوَّ يل  ونتائج لطائف التَّأْو  جُ التَّحص   . 2/349ينظر: منَاه 
نة وحَلِّ مُشك لاتها:  )5) يل في شَرح  المدَوَّ يل  ونتائج لطائف التَّأْو  جُ التَّحص   . 2/349منَاه 
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 ،وأراها التجزئة الأصح؛ لأن صاحب الثمانين خليط لهما  ،لكثرة القائلين بهسبب الترجيح:  
 والله أعلم.  ،وكل منهما خليط لصاحبه

اختلف فقهاء المالكية إن خالط بأربعين وبقيت له أربعون لم يكن فيها خليط كيف  
 لى ثلاثة أقوال: عيزكيان 

على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى صاحب الأربعين    ،"عليهما شاة واحدةالقول الأول:  
 .  (1)وهو قول الإمام مالك ، ثلثها"

 : من العقل: أصحاب القول الأول  دليل
يضيف غنمه التي لا خليط له   ،صاحب الثمانين يزكي جميع غنمه على سنة الخلطة"أن  

 .(2) ا"فتكون الشاة الواجبة عليهما أثلاثً  ،فيها إلى غنم الخلطة
على صاحب الثمانين ثلثان وعلى صاحب الأربعين    ،أن عليهما شاة وسدسالقول الثاني:  

 .  (3)وهو قول الإمام سحنون   ،النصف
 : من العقل: أصحاب القول الثاني  دليل

ــيط ــنم الخلــــــــ ــمها إلــــــــــى غــــــــ ــه فيهــــــــــا لا يضــــــــ ــي لا خلــــــــــيط لــــــــ ــين التــــــــ ــلا  ،أن الأربعــــــــ فــــــــ
ــه ــا خليطــــــــ ــع ولا يتضــــــــــرر بهــــــــ ــقاط  ،ينتفــــــــ ــة بإســــــــ ــع بالخلطــــــــ ــانين ينتفــــــــ ــاحب الثمــــــــ ولكــــــــــن صــــــــ

 .(4)ثلث الشاة
ــع أحـــــد الخليطـــــين بالخلطـــــة ولا ينتفـــــع الآخـــــرال     رد علي     ه:   هـــــذا يقـــــدح فـــــي  ،كيـــــف ينتفـــ

 .(5)سنة الخلطة

 

جُ التَّحص    )1) نة وحَلِّ مُشك لاتها:  منَاه  يل في شَرح  المدَوَّ التنبيه على مبادئ التوجيه   ؛2/351يل  ونتائج لطائف التَّأْو 
 . 2/90٦:  «قسم العبادات»

نة وحَلِّ مُشك لاتها:  )2) يل في شَرح  المدَوَّ يل  ونتائج لطائف التَّأْو  جُ التَّحص   . 2/351منَاه 
يل  ونتا  )3) جُ التَّحص  نة وحَلِّ مُشك لاتها:  ينظر: منَاه  يل في شَرح  المدَوَّ التنبيه على مبادئ    ؛2/351ئج لطائف التَّأْو 

 . 90٦/ 2: «قسم العبادات»التوجيه 
نة وحَلِّ مُشك لاتها:  )4) يل في شَرح  المدَوَّ يل  ونتائج لطائف التَّأْو  جُ التَّحص   . 2/351ينظر: منَاه 
جُ  )5) نة وحَلِّ مُشك لاتها: ينظر: منَاه  يل في شَرح  المدَوَّ يل  ونتائج لطائف التَّأْو   . 2/351التَّحص 
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الثالث:   ونصفالقول  شاة  يخرجان  وعلى صاحب   ، أنهما  شاة  الثمانين  على صاحب 
 .  (1)ن  وهو قول الإمام ابن الماجشو  ،الأربعين نصف شاة

 : من العقل: أصحاب القول الثالث  دليل
ولا يضم معه جميع    ،أن صاحب الثمانين لا يزكي زكاة الخليط إلا بما خالط به خاصة

 . (2) غنمه 
 ، الذي يبدو رجحانه هو القول الثالث القائلون: أنهما يخرجان شاة ونصفالقول الراجح:  

وهو قول الإمام ابن الماجشون    ،على صاحب الثمانين شاة وعلى صاحب الأربعين نصف شاة
. 

لأن أصل الخلطة لا يزكي الشخص إلا بما خالط به فلا يضم معه جميع  سبب الترجيح:  
 ، والله أعلم.غنمه

الرقاب في  الشريك  في  المالكية  فقهاء  في   (3) اختلف  الخليط  له حكم  يعطى  هل 
 لى قولين: عالتراجع أم لا 

 ،   (4) وهو قول الإمام الباجي  ،لا يتصور أو لا يعتقد التراجع بين الشريكينالقول الأول:  
 .(5) وهو القول المشهور

 
 
 
 

 

نة وحَلِّ مُشك لاتها:    )1) يل في شَرح  المدَوَّ يل  ونتائج لطائف التَّأْو  جُ التَّحص  التنبيه على مبادئ    ؛2/351ينظر: منَاه 
 . 90٦/ 2: «قسم العبادات»التوجيه 

جُ التَّ  )2) نة وحَلِّ مُشك لاتها: ينظر: منَاه  يل في شَرح  المدَوَّ يل  ونتائج لطائف التَّأْو   . 2/351حص 
: "أن يملك الاثنان أو الجماعة دارا أو أرضا أو حيوانا أو عرضا بابتياع أو ميراث أو مغنم الشريك في الرقاب  )3)

هب الإمام الشافعي وهو شرح أو هبة فيكونا شريكين في رقبة الشيء أو منفعته"، الحاوي الكبير في فقه مذ
 . ٦/470مختصر المزني: 

الإمام الباجي رحمه الله: أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي، فقيه مالكي كبير من   )4)
 . 3/125، الإعلام للزركلي:  هـ474توفي سنة  رجال الحديث

يل  ونتائج لطائف  )5) جُ التَّحص  نة وحَلِّ مُشك لاتها: ينظر: منَاه  يل في شَرح  المدَوَّ  . 345- 2/344التَّأْو 
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 : من العقل: أصحاب القول الأول  دليل
فلا يجب أن يعطي للشريك حكم الخليط؛ لأن    ،مزكاة  (1)بناء على من قال أن الأوقاص 

 .(2)منهما يزكي مقدار ما يملك كلًا 
وهو قول الإمام مالك   ،فله حكم التراجع  ،أن الشريك يكون له حكم الخليطالقول الثاني:  

 .  (5) (4)والإمام أبو محمد  ،والإمام ابن عرفة ،(3) والإمام اللخمي
 ة أصحاب القول الثاني:أدل

 الدليل الأول: من القران الكريم:
 .(٦)ثم ته تم  تخ تح تج به بم قال تعالى:

أن    فأراد النبي داود  ،  إن كثيراً من الشركاء ليتعدى بعضهم على بعض وجه الدلالة:  
الخلطاء الصالحين إيثار عادة  الظلم والاعتداء  ،يرغبهما في  إليهما  الخليط أن   ،وأن يكره  فعلى 

 .(7) فكل شريك خليط ،جتماع والتعاونيشارك خليطه بالا 
 

 

ا ففيها شاة، ولا شيء في  بل خمسً : وهي ما بين الفريضتين أي: ما بين النصب، نحو أن تبلغ الإالأوقاص  )1)
ذَبُ  ، النَّظْمُ المُسْتَعْ 7/107الزيادة حتى تبلغ عشراً فما بين الخمس إلى العشر وقص، ينظر: لسان العرب:  

 : ير غريب  ألْفَاظ  المهَذّب   . 3/10٦1الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:  ؛1/144ف ي تفْس 
نة وحَلِّ مُشك لاتها:  )2) يل في شَرح  المدَوَّ يل  ونتائج لطائف التَّأْو  جُ التَّحص   . 345- 2/344ينظر: منَاه 
، ينظر: هـ48٦، توفي سنة  المعروف باللخمي  الإمام اللخمي رحمه الله: أبو الحسن، علي بن محمد الربعي،  )3)

 . 4/328الإعلام للزركلي: 
، توفي سنة بي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكيأالإمام أبو محمد رحمه الله: أبو محمد، عبد الله بن  )4)

 .  ٦/73معجم المؤلفين:   ؛1/143، ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية:  هـ38٦
مُشك لاتها:    )5) نة وحَلِّ  المدَوَّ يل في شَرح   التَّأْو  لطائف  يل  ونتائج  التَّحص  جُ  منَاه  النَّوادر    ؛345-2/344ينظر: 

: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن النفزي، القيرواني،   نة من غيرها من الُأمهات  والزِّيادات على مَا في المدَوَّ
عبد الله  د. محمَّد حجي، محمد عبد العزيز الدباغ، د. عبد الفتاّح محمد الحلو،  د.  هـ(، تح: 38٦تالمالكي )

أحمد الخطابي، محمد عبد العزيز الدباغ،  د.  المرابط الترغي، محمد عبد العزيز الدباغ، محمد الأمين بوخبزة،  
 . 100/ 3لمختصر خليل:  التاج والإكليل  ؛ 245- 2/244م: 1999، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 

 . 24من الآية جزء  ،صسورة  )٦)
  ؛ 10/٦221ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه:    )7)

التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«: محمد الطاهر بن  
  ؛ 23/23٦هـ:  1984تونس،    ،هـ(، الدار التونسية للنشر1393محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت  محمد بن

 : نة من غيرها من الُأمهات   . 245-2/244النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّ
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 الدليل الثاني: من العقل: 
مزكاة غير  الأوقاص  أن  قال  من  على  الشريكين  ف  ،بناء  بين  التراجع  يكون  أن  يجب 
 .(1)ا كالخليطين؛ لأن كل شريك خليط وليس كل خليط شريكً 

الراجح:   القائلون:  القول  الثاني  القول  يبدو رجحانه هو  الشريك يكون له حكم    نّ إالذي 
والإمام أبو    ،والإمام ابن عرفة   ،والإمام اللخمي  ،وهو قول الإمام مالك  ،فله حكم التراجع  ،الخليط
 .محمد 

، فيعطى له حكم الخليط في التراجع،  لأن كل شريك خليطلكثرة القائلين به؛ و سبب الترجيح:  
 والله أعلم.

التي   «والفحل  ،والراعي  ،والمبيت  ،والمراح  ،الماء »اختلف الفقهاء في صفة الخلطة  
 لى أربعة أقوال: ع بوجودها يزكيان زكاة المالك الواحد 

 ،فلا يعتبر بالخلطة  ،نيخليط   نإن لم يجتمعا في جميع الصفات لا يكونا القول الأول:  
 . (2) الشافعيةقول و  ،مالكيةللوهو قول 

 : من السنة النبوية: أصحاب القول الأول  دليل
 .(3)((...والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي)): قال رسول الله 
 .(4) وقاس عليها الباقي ،نص على هذا الأصناف الثلاثةوجه الدلالة:  

 

نة وحَلِّ    )1) المدَوَّ يل في شَرح   التَّأْو  لطائف  يل  ونتائج  التَّحص  جُ  منَاه  النَّوادر    ؛345-2/344مُشك لاتها:  ينظر: 
 : نة من غيرها من الُأمهات   . 245-2/244والزِّيادات على مَا في المدَوَّ

  ؛ 5/432المجموع شرح المهذب:    ؛3/100التاج والإكليل لمختصر خليل:    ؛3/10٦4ينظر: التبصرة للخمي:    )2)
لدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر  بداية المحتاج في شرح المنهاج: بدر ا  ؛2/421الوسيط في المذهب:  

به: أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني، دار المنهاج   يعن  هـ(،874تالأسدي الشافعي ابن قاضي شهبة )
 . 490-489/ 1م: 2011-هـ1432،  1المملكة العربية السعودية، ط  ،للنشر والتوزيع، جدة

 . 131سبق تخريجه ص )3)
، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: عبد الكريم بن  3/38الإمام الشافعي:  ينظر: التهذيب في فقه    )4)

عادل أحمد عبد    ، هـ(، تح: علي محمد عوض٦23محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني )ت
 . 2/504م:  1997-ه ـ1417، 1لبنان، ط ،الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت
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فيزكون   ،ذا اجتمعا على وصفين فما زاد من صفات الخلطة كانا خليطينإالقول الثاني:  
 .(1) وهو القول الثاني للمالكية ،زكاة المالك الواحد

وهـــــو القـــــول الثالـــــث  ،إذا اجتمعـــــا علـــــى وصـــــف الراعـــــي كانـــــا خليطـــــينالق     ول الثال     ث:  
 .(2)للمالكية

 
 : من العقل: أصحاب القول الثالث  دليل
 .(3)يجتمعان بوصف الراعي على أكثر صفات الخلطة  اأنهم

وهـــــــو القـــــــول  ،خليطـــــــين نذا اجتمعـــــــا علـــــــى وصـــــــف واحـــــــد لا يكونـــــــاإالق       ول الراب       ع:  
 .(4)الرابع للمالكية

ــا فـــــي الق     ول ال     راجح:   الـــــذي يبـــــدو رجحانـــــه هـــــو القـــــول الأول القـــــائلون: إن لـــــم يجتمعـــ
ــا ــفات لا يكونـــــ ــع الصـــــ ــ نجميـــــ ــة ،نيخليطـــــ ــر بالخلطـــــ ــلا يعتبـــــ ــول ،فـــــ ــو قـــــ ــةلل وهـــــ ــول و  ،مالكيـــــ قـــــ

 الشافعية.
فـــــإن لـــــم يجتمعـــــا ، زكـــــاة الخلطـــــة توجـــــب بتـــــوفر صـــــفات الخلطـــــة لأنّ س     بب الت     رجيح:  

  والله أعلم. ،في جميع الصفات سقطت الخلطة
اختل    ف فقه    اء المالكي    ة ف    ي أن تك    ون ل    ه ثم    انون ف    يخلط أربع    ين منه    ا ب    أربعين 

 لى قولين:عوالأربعون الأخرى ببلد آخر  ،لغيره
إن كانـــــت لـــــه شـــــاة ولخليطـــــه مثلهـــــا ولـــــه ببلـــــد آخـــــر أو ببلـــــده أربعـــــون لا الق     ول الأول:  

ــا ــه فيهــ ــيط لــ ــة، خلــ ــنم الخلطــ ــى غــ ــك إلــ ــون خليط ــــً ،يجمــــع ذلــ ــر وغــــاب فيكــ ــا حضــ  ،ا لصــــاحبه بمــ
وهكــــــــذا  ،علــــــــى صـــــــاحب الثمــــــــانين ثلثاهـــــــا وعلــــــــى صـــــــاحب الأربعــــــــين ثلثهـــــــا ،وعليهمـــــــا شـــــــاة

 . (5) والإمام ابن عرفه ،وهو قول الإمام مالك ،تراجعان في هذا الوجه كلهي
 

 

 . 154- 1/153التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس رحمه الله:   ؛3/104٦ينظر: التبصرة للخمي:  )1)
 . 154- 1/153التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس رحمه الله:   ؛3/104٦ينظر: التبصرة للخمي:  )2)
 . 154-153/ 1حمه الله: ينظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس ر  )3)
 . 154-153/ 1ينظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس رحمه الله:  )4)
 .1/205عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة:    ؛4/280ينظر: الجامع لمسائل المدونة:  )5)
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 : من العقل:أصحاب القول الأول دليل
 .(1)بناء على أن الأوقاص مزكاة ،النظر في أثر الخلطة فتكون التجزئة هكذا

ولــــه ببلــــد آخــــر أو ببلــــده أربعــــون لا  ،إن كانــــت لــــه شــــاة ولخليطــــه مثلهــــاالق    ول الث    اني:  
علــــى صـــــاحب  ،يجمــــع ذلــــك إلــــى غــــنم الخلطــــة فيأخــــذ الســــاعي للجميــــع شــــاة، خلــــيط لــــه فيهــــا

وقــــول  ،وهـــو قـــول الإمـــام ابـــن حبيـــب  ،الثمـــانين ثلثـــا شـــاة وعلـــى صـــاحب الأربعـــين نصـــف شـــاة
 . (2) الإمام سحنون

القـــــــــائلون: إن كانــــــــــت الـــــــــذي يبـــــــــدو رجحانـــــــــه هـــــــــو القـــــــــول الأول الق          ول ال          راجح:  
ــا ــه مثلهـــــ ــاة ولخليطـــــ ــه شـــــ ــا ،لـــــ ــه فيهـــــ ــيط لـــــ ــون لا خلـــــ ــده أربعـــــ ــر أو ببلـــــ ــد آخـــــ ــه ببلـــــ ــع  ،ولـــــ يجمـــــ
 ،وعليهمـــــــا شــــــــاة ،ا لصـــــــاحبه بمـــــــا حضـــــــر وغـــــــاب فيكـــــــون خليطـــــــً  ،ذلـــــــك إلـــــــى غـــــــنم الخلطـــــــة

وهكــــــــــذا يتراجعــــــــــان ، وعلــــــــــى صــــــــــاحب الأربعــــــــــين ثلثهــــــــــا ،علــــــــــى صــــــــــاحب الثمــــــــــانين ثلثاهــــــــــا
 . والإمام ابن عرفه ،م مالكوهو قول الإما ،في هذا الوجه كله

 والله أعلم. ،لورود الدليل في قولهمسبب الترجيح: 
 أما شرط صحة زكاة الخلطة هو: 
 .(3)أن يكون الخلطاء مخاطبين بالزكاة

 :المطلب التاسع
 (4) شروط الوجوب في زكاة الفطر

ا، مســــلمً ا، "تجــــب علــــى مــــن اجتمعــــت فيــــه ثلاثــــة شــــروط: أن يكــــون حــــرًّ ن    ص المس    ألة:  
 .(5)ا عليها في وقت الوجوب"قادرً 

زكـــــــــــاة الفطـــــــــــر واجبـــــــــــة علـــــــــــى مـــــــــــن اجتمعـــــــــــت فيـــــــــــه الشـــــــــــروط ص            ورة المس            ألة:  
ــّ  ــى العبـــــــــد؛ لأنـــــــ ــب علـــــــ ــة، فـــــــــلا تجـــــــ ــا: الحريـــــــ ــك المـــــــــال، وثانيهـــــــــا: الإســـــــــلام، أولهـــــــ ه لا يملـــــــ

 

 . 205/ 1ينظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة:  )1)
 . 4/280ئل المدونة: ينظر: الجامع لمسا )2)
 . 1/473ينظر: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين:  )3)
 . 107/ 2: طهر للصيام من اللغو"، منح الجليل شرح مختصر خليل: زكاة الفطر" (4)
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي  ؛  181/ 1:  الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية  )5)

مَام  »على الشرح الصغير   الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 
 . 1/٦72«: مَال كٍ 
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ا عليهــــــــا فــــــــلا تجــــــــب علــــــــى الكــــــــافر؛ لأنــــــــه غيــــــــر مخاطــــــــب بفــــــــروع الشــــــــريعة، وثالثهــــــــا: قــــــــادرً 
ا مقــــــــــــدار نصــــــــــــابها فاضــــــــــــلًا عــــــــــــن قوتــــــــــــه أي: أن يكــــــــــــون ممتلكــــــــــــً  ،فــــــــــــي وقــــــــــــت الوجــــــــــــوب 

 .(1)وقوت عياله
 أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب زكاة الفطر ثمانية أقوال:

الأول:   الفطر،شروط وجوب  القول  وقت    زكاة  النصاب  وملك  والحرية،  الإسلام،  هي: 
 .(2)وقول الزيديةقول للحنفية، قول للمالكية، و الوجوب، وهو 

 أدلة أصحاب القول الأول: من السنة النبوية: 
يرٍ أو كبير صَاعً حُرٍّ  كُلِّ  عَنْ  أَدُّوا  ))، قال في خطبته:    أن النبي  -1 م نْ    اوَعَبْدٍ، صَغ 

يرٍ  ، أَوْ صَاعًا م نْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا م نْ شَع   .(3)((بُرٍّ
دلالة على وجوب زكاة الفطر لكن بشرط الحرية فلا تجب على العبد؛ ليتحقق  وجه الدلالة:  

 . (4) التمليك
 .(5) ((لا صدقة إلا عن ظهر غنى)): قال النبي   -2

الدلالة:   الفطر لا  وجه  أن زكاة  على  غنيًّ دلالة  كان  من  إلا على  لمقدار مالكً ا  تجب  ا 
 .(٦) النصاب فاضلًا عن قوته

 

زين الدين المُنَجَّى بن عثمان   :الممتع في شرح المقنع؛  1/172ينظر: فقه العبادات على المذهب الحنبلي:    )1)
  ، مكتبة الأسدي،  : عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، تحهـ(٦95تبن أسعد ابن المنجى التنوخي الحنبلي )

 . 750-749/ 1: م 2003-ه ـ1424، 3، طمكة المكرمة
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية   ؛1/181الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية:  ينظر:    )2)

الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  »الصاوي على الشرح الصغير  
مَال كٍ  مَام   الشِّ ؛  1/٦72:  «الْإ  الدقائق وحاشية  كنز  الحقائق شرح  للسرخسي:   المبسوط؛  20٦/ 1:  لْب يِّ تبيين 

؛ البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي:  4/170؛ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار:  3/101
 . 174- 1/173؛ التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة: ٦18/1

، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر:  عينصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيل  )3)
2/40٦ . 

:  ينظر:  )4) لْب يِّ  . 1/20٦تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
 .  :4 /5فخ فح  فج   غم  غج عم  عجصحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب تأويل قول الله تعالى:  )5)
:  تبيين الحقائق شرح  ؛  294/ 3:  فتح الباري شرح صحيح البخاريينظر:    )٦) لْب يِّ  . 1/20٦كنز الدقائق وحاشية الشِّ
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ــوب الق       ول الث       اني:   ــروط وجــــ ــر،شــــ ــاة الفطــــ ــون  زكــــ ــة، وأن يكــــ ــلام، والحريــــ هــــــي: الإســــ
أي: إن كــــــان ممــــــن لــــــه القــــــدرة علــــــى  ،ولــــــو بتســــــلف قــــــدرها ،ا عليهــــــا فــــــي وقــــــت الوجــــــوب قــــــادرً 

ــل أوانهــــا ــا قبــ ــك للنصــــاب  ،إخراجهــ ــر ممتلــ ــا غيــ ــت وجوبهــ ــد وقــ ــن عنــ ــت  ،ولكــ ــدرها وقــ ــلف قــ فيتســ
 .(1)الوجوب، وهو القول الثاني للمالكية

تجب زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، وهو  القول الثالث:  
 .(2) وقول الظاهرية ،وقول للحنابلة، وقول للشافعية ،القول الثالث للمالكية

 دليل أصحاب القول الثالث: من السنة النبوية: 
 .(3) ((عمن تمونونأدوا صدقة الفطر )): قال النبي   -1

نما تحملها الزوج  الوجوب على  ن أصل"أوجه الدلالة:   فإذا أخرجت عن نفسها   ،الزوجة، وا 
 .(4) "أو تمرد وجبت عليها، قالوا: وكذلك القريب الذي يلزم نفقته ،أو أعسر ،أجزأ

على  ...فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس  أن رسول الله  )):    عن ابن عمر  -2
 .(5)((كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى

والإناث أن زكاة الفطر واجبة على كل من استطاع القدرة عليها، من الذكور  وجه الدلالة:  
 . (٦) والأحرار والعبيد والكبار والصغار

 

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير )الشرح الصغير هو شرح  ينظر:  )1)
مَام  مَال كٍ(:   . 1/٦72الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 

الفواكه الدواني على رسالة ابن  ؛  2/41:  لمجتهد ونهاية المقتصدبداية ا؛  3/1102ينظر: التبصرة للخمي:    )2)
؛ بحر الذهب  1/433:  المعونة على مذهب عالم المدينة »الإمام مالك بن أنس«؛  1/347:  أبي زيد القيرواني

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي  ؛  3/30٦:  تحفة المحتاج في شرح المنهاج؛  3/200للروياني:  
 . 4/238؛ المحلى بالآثار: 2/٦48؛ المغني لابن قدامة: 3/749: مختصر المزنيوهو شرح 

، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر: التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير  )3)
برقم: )3/1385 ينظر:  2930،  أحاديث شرح (؛ وهو حديث ضعيف مرسل،  تلخيص تخريج  في  التمييز 
 . 3/1385: جيز المشهور بـ التلخيص الحبيرالو 

 . 4/352:  البدرُ التمام شرح بلوغ المرام )4)
 (. 984، برقم: )2/٦77: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرصحيح مسلم، كتاب الزكاة،  )5)
 . 1/433ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة:   )٦)
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زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو   فرض رسول الله  ))  ، قال:  عن ابن عباس   - 3
والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي 

 . (1)((صدقة من الصدقات 
شـــــــــــرع زكـــــــــــاة الفطـــــــــــر طهـــــــــــارة للصـــــــــــائم مـــــــــــن الكـــــــــــلام  أن الله وج            ه الدلال            ة:  

 ،ومـــــــــن كـــــــــل مـــــــــا يريـــــــــده الرجـــــــــل مـــــــــن المـــــــــرأة، وتكـــــــــون طعمـــــــــة للمســـــــــاكين ،الســـــــــالف منـــــــــه
أي: أنهــــــــــا تصــــــــــرف للمســــــــــاكين لا لغيــــــــــرهم مــــــــــن الأصــــــــــناف الثمانيــــــــــة، فمــــــــــن أداهــــــــــا قبــــــــــل 

ــة؛  ــاة مقبولــــــ ــي زكــــــ ــد فهــــــ ــلاة العيــــــ ــذي صــــــ ــا الــــــ ــي وقتهــــــ ــت فــــــ ــا أخرجــــــ ــه لأنهــــــ ــه وعينــــــ خصصــــــ
 .(2)، ومن أداها بعد صلاة العيد تكون صدقة له أجرهاقبلةفهي مجزئة مت ،الله

 . (3)شرط وجوب زكاة الفطر هو: الفطر بعد الصوم، وهو القول الثاني للحنفية القول الرابع:  
دراك جزء من رمضان وجزء القول الخامس:   شروط وجوب زكاة الفطر هي: الإسلام، وا 
 .(4) للشافعية، وهو القول الثاني امن شوال، وأن يكون غنيًّ 
، وهو القول افقيرً   مأ   اكان غنيًّ أسواء    ،تجب زكاة الفطر على كل مسلمالقول السادس:  

 . (5) الثاني للحنابلة 
 دليل أصحاب القول السادس: من السنة النبوية: 

فيزكيه الله، وأما فقيركم، فيرد الله تعالى عليه أكثر مما  أما غنيكم ...)): قال رسول الله 
 .(٦) ((أعطى

 

(؛ سنن أبي داود، كتاب الزكاة، 1827، برقم: ) 585/ 1سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر:    )1)
عبد الغني بن :  عمدة الأحكام الكبرى(، وهو حديث حسن، ينظر:  1٦09، برقم: )2/111باب زكاة الفطر:  

هـ(، تح:  ٦00ي الدين )تعبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، تق
،  1المملكة العربية السعودية، ط  ،الدكتور سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض

 . 1/217:  م2009-هـ1430
ير  ينظر:  )2) غ   . ٦/318: التَّنويرُ شَرْحُ الجَام ع الصَّ
 . 2/270:  البحر الرائق شرح كنز الدقائقينظر:  )3)
 . 2/13٦؛ فقه العبادات على المذهب الشافعي:  187- 1/18٦:  ختصاراية الأخيار في حل غاية الاكفينظر:    )4)
كشاف القناع عن  ؛  37٦- 2/374:  المبدع في شرح المقنع؛  750-749/ 1:  الممتع في شرح المقنعينظر:    )5)

 . 248-2/247: متن الإقناع
(، وهو حديث  1٦19، برقم: )2/114  :باب من روى نصف صاع من قمحسنن أبي داود، كتاب الزكاة،    )٦)

 . 1/217: عمدة الأحكام الكبرىحسن؛ ينظر: 
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ــاة الفطـــــــــر تلـــــــــزم الغنـــــــــي والفقيـــــــــر؛وج          ه الدلال          ة:   إذا وجـــــــــد  دلالـــــــــة علـــــــــى أن زكـــــــ
ــه ــا يؤديـــــ ــع ذلـــــــك يجـــــــوزمـــــ ــاه، ولكـــــــن مـــــ ــا أعطـــــ ــده الله أكثـــــــر ممـــــ ــدقة  ، فيزيـــــ ــذ صـــــ ــه أن يأخـــــ لـــــ

 .(1)غيره
الفطر هي: الإالقول السابع:   تلزمه شروط وجوب زكاة  سلام، والغنى، وأن يكون ممن 

 .(2) مؤونة نفسه، وهو القول الثالث للحنابلة
 دليل أصحاب القول السابع: من السنة النبوية: 

 .(3) ((عمن تمونونأدوا صدقة الفطر )): قال النبي   -1
نما تحملها الزوج فإذا أخرجت عن نفسها وجه الدلالة:   "أن أصل الوجوب على الزوجة، وا 

 .(4) وجبت عليها، قالوا: وكذلك القريب الذي يلزم نفقته" ،أو تمرد  ،أو أعسر ،أجزأ
 .(5) ((ابدأ بنفسك ثم بمن تعول)): قال   -2

 .(٦) أن يبدأ الشخص بأداء زكاة الفطر عن نفسه، ثم يزكي عن أهل بيتهوجه الدلالة:  
ا،  ا، غنيًّ ا كان أو كافرً مسلمً تجب زكاة الفطر على كل حر، بالغ، عاقل،  القول الثامن:  

 .(7) وهو قول الإمامية
 زكاة الفطر،شروط وجوب  :  القائلون  ،هو القول الأول  الذي يبدو رجحانهالقول الراجح:  

 .وهو قول للمالكية وقول للحنفية وقول الزيدية  ،وملك النصاب وقت الوجوب  ،والحرية  ،هي: الإسلام
 لأنهم قد جمعوا كافة الشروط الواجبة لزكاة الفطر، والله أعلم.سبب الترجيح:  

 
 

 

 

 . 52/ 2: معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود ينظر:  )1)
 . 750-1/749ينظر: الممتع في شرح المقنع:  )2)
 . 143سبق تخريجه ص )3)
 . 4/352البدرُ التمام شرح بلوغ المرام:   )4)
التوبة:  صبحي محمود عمير :  ثارالنبوية والسنن والآحاديث  المحيط في الأ  )5) ، بحثت عن 119/24ة، كتاب 

 حكمه ولم أجده. 
 . 7/414: فتح المنعم شرح صحيح مسلمينظر:  )٦)
:  « الحلي»؛ شرائع الإسلام  11/239:  «الطوسي»المبسوط    ؛ 248-247/ 1مفيد:  الخ  يالش  ،المقنعةينظر:    )7)

 . 1/419: «الحلي »، تحرير الأحكام 1/129
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 :المبحث الثاني
 شروط الوجوب في الحج

 وفيه مطلب واحد
 :المطلب الأول

 (1) شروط الوجوب في الحج
، الإسلام،  (2) الاستطاعة  ،الحرية  ،التكليفشروط وجوب الحج خمسة هي: "نص المسألة:  

 .(4)"(3) شرطه على المرأة بصحبة زوج أو محرمو 
أي: البلوغ والعقل،   ،يجب الحج على العباد بتوفر شروطه، أولها: التكليفصورة المسألة:  

فلا يجب الحج على الصبي؛ لأنه غير مكلف ولا يجب على المجنون؛ لعدم التمييز عنده بين  
  ، ولا مكاتب   ،المأمور والمحظور، ثانيها: الحرية، فلا يجب على العبد ولا على من فيه شائبة رق

أي: القدرة بالبدن والمال وتعني    ،ستطاعة؛ لأنهم لا يمتلكون المال، ثالثها: الا (5)ولا أم ولد   ،ولا مدبر

 

:  جمهرة اللغة؛  1/303:  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛  2/22٦القصد، ينظر: لسان العرب:  الحج لغة:    )1)
العبادة التي افترضها الله تعالى على العباد مرة في العمر، وهو حضور جزء بعرفة من اصطلاحا :  .  3/1257

؛  4/205ليلة يوم النحر وطواف السعي سبعًا وسعي بين الصفا والمروة بإحرام، ينظر: المدخل لابن الحاج: 
ي مذهب إمام  أسهل المدارك »شرح إرشاد السالك ف؛  208/ 1:  الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

. وعرف أيضًا: هو زيارة في وقت مخصوص ومكان مخصوص بفعل مخصوص،  441/ 1:  الأئمة مالك«
. وذكر أيضاً بأنه: قصد الكعبة 2/454:  رد المحتار على الدر المختار وهو التعريف الذي أختاره، ينظر:  

ى فتح المعين بشرح قرة العين  هو حاشية عل»إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين  لأداء النسك، ينظر:  
 . 2/419«: حاشية البجيرمي على الخطيب»تحفة الحبيب على شرح الخطيب ؛ 311/ 2«: بمهمات الدين

مواهب الجليل في  : القدرة على الوصول بلا مشقة عظيمة، مع الأمن على النفس والمال، ينظر:  الاستطاعة  )2)
شد )الجد(: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  مسائل أبي الوليد ابن ر ؛  2/498:  شرح مختصر خليل

- هـ1414،  2، طدار الآفاق الجديدة، المغرب  ،دار الجيل، بيروت،  : محمد الحبيب التجكاني، تحهـ(520ت)
 . 2/903:  م1993

رؤوس : هو الزوج، أو من يحرم على المرأة نكاحها على التأبيد لنسب أو سبب أو رضاع، ينظر:  المحرم  )3)
؛ البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي:  1/518:  ائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبلالمس
2/58 . 

 . 521-487/ 2: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ 127- 2/125ة:  المختصر الفقهي لابن عرف )4)
؛  234/ 2:  الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي  : وهي الأمة التي تلد من سيدها، فتكون أم ولد له، ينظر:أم ولد  )5)

 .  1/27: التعريفات الفقهية
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الحج    ، ورابعها: الإسلام، فلا يجب على الكافر وجوب مطالبة في الدنيا؛ لأنّ (2)والراحلة  (1)الزاد 
المرأة بصحبة زوج أو  من العبادات التي لا يطالب بها غير المسلمين، وخامسها: وشرطه على  

فإن لم يكن    ، ها بزوج أو محرم أو نسوة ثقات ، فلا يجب الحج على المرأة حتى تأمن على نفسمحرم
 . (3) لزمها الحجلم يا أحد هذه الأصناف الثلاثة موجودً 

 أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب الحج أربعة أقوال: 
،  الاستطاعةو   ،الحريةو   بلوغ، والعقل،الشروط وجوب الحج هي: الإسلام، و القول الأول:  

 .(4) وقول للحنابلة ،، وهو قول للمالكيةبصحبة زوج أو محرمأن تكون على المرأة و 
شروط وجوب الحج هي: الإسلام، والعقل، والحرية، والبلوغ، والاستطاعة،  القول الثاني:  

مكان السير، وهو القول الثاني للمالكية وقول   ،والقول الثاني للحنابلة  ،والشافعية  ،وقول الحنفية  ،وا 
 ف الحنفية شرط العلم بفرضية الحج لمن في دار الحرب. ، وأضا(5)الزيدية

 

 .3/198: الطعام، ينظر: لسان العرب:  الزاد   )1)
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن :  تقويم اللسان: اسم يطلق على ما يركب في السفر، ينظر: الراحلة  )2)

 .1/111:  م200٦،  2، طالعزيز مطر: د. عبد  ، تح هـ(597ت محمد الجوزي )
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ؛  2/487:  مواهب الجليل في شرح مختصر خليلينظر:    )3)

يط  ؛  123- 2/122:  تعالى  عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح :  شَرحُ مشك ل الوَس 
،  دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية،  خليفة أحمد بلال  : د. عبد المنعم، تح هـ(٦43ت )
 .3/285:  م2011- هـ1432،  1ط

؛ 521-2/487مواهب الجليل في شرح مختصر خليل:    ؛127- 2/125المختصر الفقهي لابن عرفة:  ينظر:    )4)
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة: تقي الدين أبو  

هـ(، تح: د. صالح بن محمد الحسن، مكتبة 728بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )ت
 .1/1٦2م: 1988- هـ1409،  1الرياض، ط  ،الحرمين 

شرح زروق على متن الرسالة لابن ؛  2/284:  شرح مختصر خليل للخرشي ؛  4/205ينظر: المدخل لابن الحاج:    )5)
كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: أبو الحسن علي بن خلف المنوفي  ؛  1/523:  أبي زيد القيرواني 

- ٦48:  ه ـ1412بيروت،  هـ(، تح: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر،  939ت المالكي المصري المالكي )
:  بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛  500- 1/498:  مدينة »الإمام مالك بن أنس«المعونة على مذهب عالم ال؛  ٦50

أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم :  عُيُون الْمَسَائ ل؛  2/458:  رد المحتار على الدر المختار؛  2/84
المحيط البرهاني ؛  1/٦4:  هـ138٦،  مطبعة أسعد، بَغْدَاد،  : د. صلاح الدِّين الناهي ، تح هـ(373ت السمرقندي )

لْب يِّ ؛  2/417:  في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
القول المختار في  »فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب  ؛  1/21٦:  درر الحكام شرح غرر الأحكام؛  2/5

الفقه المنهجي على مذهب ؛  1/144:  )ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع(  «شرح غاية الاختصار
«:  حاشية البجيرمي على الخطيب »تحفة الحبيب على شرح الخطيب  ؛  123-122:  الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 

بدع في الم  ؛18-4/17:  لبيان في مذهب الإمام الشافعي ؛ ا3/3:  روضة الطالبين وعمدة المفتين ؛  229- 2/224
،  هـ(772ت شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي ):  رح الزركشي ؛ ش87-3/81:  شرح المقنع
وَبَلُ الغَمَامَة  في شَرْح  عُمْدَة  الف قْه  ؛  3/213:  المغني لابن قدامة؛  3/22:  م1993- ه ـ1413،  1، طدار العبيكان 
؛ التاج المذهب لأحكام 289- 4/288ع لمذاهب علماء الأمصار:  ؛ البحر الزخار الجام13- 3/11:  لابْن  قُدَامَة
   .1/304المذهب:  
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 أدلة أصحاب القول الثاني:
 الدليل الأول: من القران الكريم: 

 . (1)ته  تم تخ تح قال تعالى: -1
نساء كانوا   ،من الأحرار البالغينله القدرة عليه  على كل من  واجب  أن الحج  وجه الدلالة:  

 . (2) الطريق، وأمن أو سلامة أو رجالاً 
 . (3)ئح ئج يي يى ين  قال تعالى: -2

، فإن كان في الطريق عدو قد تحقق طلبه  على حرمة المجازفة بالنفس  لةدلاوجه الدلالة:  
لا يكاد ينفع معه بذل مال إلا ما يشق ويعظم، أو لا يؤمن غدره، فبهذا   ،للنفوس والغارات والقطع

 .(4) يسقط عنه الحج
 الدليل الثاني: من السنة النبوية:

رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير  )) ، قال:  عن النبي    -1
 .(5)((حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

نزال الماء علامتان واضحتان قاطعتان على البلوغأن الاوجه الدلالة:   ، فلا يجب حتلام وا 
 .(٦) الحج على الصبي

 . (7) ((أيما عبد حج به أهله، ثم أعتق، فعليه الحج ...)) قال:  عن ابن عباس  -2

 

 . 97سورة آل عمران، جزء من الآية  )1)
 . 2/195«: تفسير القرطبي»الجامع لأحكام القرآن  ينظر:  )2)
 . 195سورة البقرة، جزء من الآية  )3)
المعونة على مذهب عالم المدينة »الإمام مالك ؛  5/32:  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجينظر:    )4)

 . 500-1/498: بن أنس«
 . 24سبق تخريجه ص  )5)
 . 99/ 1المُعْلم بفوائد مسلم: ينظر:  )٦)
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن  : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارمصنف ابن أبي شيبة:  )7)

،  1، طالرياض  ،مكتبة الرشد،  : كمال يوسف الحوت، تحهـ(235تإبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )
(، وهو حديث موقوف؛ ينظر: 14875، برقم: )3/354:  في الصبي والعبد والأعرابي يحجهـ: باب  1409

 . 7/ 3: غية الألمعي في تخريج الزيلعينصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته ب
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 .(1) من شروط وقوع الحج الحرية، فلا يجزئ حج الرقيقوجه الدلالة:  

، فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟  قام رجل إلى النبي  ))قال:      عمرعن ابن    -3
 .(2) ((قال: الزاد والراحلة

الدلالة:   ذهابً أن  وجه  وجدهما  من  على  واجب  يابً الحج  وا  يفسران  اا  والراحلة  فالزاد   ،
 .(3)ن الكريمآالاستطاعة الواردة في القر 

البلوغ، والعقل، والحرية، والاستطاعة، وهو القول شروط وجوب الحج هي: القول الثالث:  
 .(4) الثالث للمالكية

 أدلة أصحاب القول الثالث:

 الدليل الأول: من القرآن الكريم:

 .(5)ته  تم تخ تح قال تعالى:

كانوا   نساءً   ،أن الحج واجب على كل من له القدرة عليه من الأحرار البالغينوجه الدلالة:  
 . (٦) وأمن أو سلامة الطريق ،أو رجالاً 

 

 

ير  ينظر:  )1) غ   . 4/443: التَّنويرُ شَرْحُ الجَام ع الصَّ
باب ما جاء  (؛ سنن الترمذي، 289٦، برقم: )2/9٦7:  باب ما يوجب الحجسنن ابن ماجه، كتاب المناسك،  )2)

: عمدة الأحكام الكبرى(؛ وهو حديث حسن، ينظر:  813، برقم: )3/1٦8:  في إيجاب الحج بالزاد والراحلة
1/255 . 

علي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي  :  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحينظر:    )3)
الفقه المنهجي على  ؛  1750/ 5:  م2002- هـ1422،  1، ط لبنان  ،دار الفكر، بيروت،  هـ(1014تالقاري )

 . 123- 2/122: هب الإمام الشافعي رحمه الله تعالىمذ
المالكيةينظر:    )4) فقه  في  الزكية  الجواهر  المالكية؛  1/44:  خلاصة  السادة  مذهب  على  الفقهية  :  الخلاصة 

جواهر  ؛  4/300:  لوامع الدرر في هتك أستار المختصر شرح »مختصر خليل« للجندي المالكي،  1/208
 . 1/334: فقه العبادات على المذهب المالكي؛ 3/215:  الدرر في حل ألفاظ المختصر

 . 97من الآية  ،آل عمرانسورة  )5)
 . 2/195: «تفسير القرطبي»الجامع لأحكام القرآن  ينظر:  )٦)
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 الدليل الثاني: من السنة النبوية:

 .(1) ((فعليه أن يحج حجة أخرى ،أيما صبي حج ثم أدرك)): قال رسول الله 
الحج  وجه الدلالة:   الصبي لا يجوز وقوعه؛ لأن من شروط وجوب  أو  الطفل  أن حج 

 . (2) البلوغ
شــــــــــــروط وجــــــــــــوب الحــــــــــــج هــــــــــــي: البلــــــــــــوغ، والعقــــــــــــل، والحريــــــــــــة، الق             ول الراب             ع:  

ــة ــى كفايــــــ ــوع إلــــــ ــة، والرجــــــ ــزاد والراحلــــــ ــود الــــــ ــحة، ووجــــــ ــّ  ،والصــــــ ــناعة إمــــــ ــال أو الصــــــ ــن المــــــ ا مــــــ
مكان السير، وهو قول الإمامية  .(3)أو الحرفة، وتخلية الطريق من الموانع، وا 

شــــــــــروط  القــــــــــائلون: ثـــــــــانيالـــــــــذي يبــــــــــدو رجحانـــــــــه هــــــــــو القــــــــــول ال  الق          ول ال           راجح:
ــوب الحــــــــــــج هـــــــــــي: الإســــــــــــلام ــل ،وجـــــــــ ــوغ ،والحريــــــــــــة ،والعقـــــــــ مكــــــــــــان  ،والاســــــــــــتطاعة ،والبلـــــــــ وا 

والقـــــــــــول الثـــــــــــاني  ،والشـــــــــــافعية ،وقـــــــــــول الحنفيـــــــــــة ،وهـــــــــــو القـــــــــــول الثـــــــــــاني للمالكيـــــــــــة ،الســـــــــــير
وأضــــــــــاف الحنفيــــــــــة شــــــــــرط العلــــــــــم بفرضــــــــــية الحــــــــــج لمــــــــــن فــــــــــي ، وقــــــــــول الزيديــــــــــة ،للحنابلــــــــــة

 دار الحرب.
 لكثرة القائلين به؛ ولقوة الأدلة التي استدلوا بها، والله أعلم. سبب الترجيح:  

 وقد اختلف الفقهاء في بعض شروط الوجوب سأوضح أقوالهم فيها.
 

 

الأحاديــــــــث المختــــــــارة أو المســــــــتخرج مــــــــن الأحاديــــــــث المختــــــــارة ممــــــــا لــــــــم يخرجــــــــه البخــــــــاري ومســــــــلم فــــــــي  )1)
ــد المقدســـــي )ت صـــــحيحيهما: ــد الواحـــ ــن عبـــ ــد بـــ ــد الله محمـــ ــدين أبـــــو عبـــ ــياء الـــ ـــ(، ٦43ضـــ ــد  د.: تـــــحهـــ عبـــ

، 3لبنـــــــــان، ط ،الملــــــــك بــــــــن عبــــــــد الله بـــــــــن دهــــــــيش، دار خضــــــــر للطباعــــــــة والنشـــــــــر والتوزيــــــــع، بيــــــــروت
ينظـــــر: نصـــــب  ؛، وهـــــو حـــــديث صـــــحيح علـــــى شـــــرط الشـــــيخين ولـــــم يخرجـــــاه9/54٦م: 2000-هــــــ1420

؛ وذكــــــر أبــــــو الفضــــــل 3/٦بغيــــــة الألمعــــــي فــــــي تخــــــريج الزيلعــــــي: الرايــــــة لأحاديــــــث الهدايــــــة مــــــع حاشــــــيته 
ــه  ــقلاني أنــــ ــة الخبـــــــر الخبــــــر فـــــــي تخــــــريج أحاديـــــــث المختصــــــر: أبـــــــو العســــ ــن، ينظـــــــر: موافقــــ حـــــــديث حســــ

ــقلاني )ت ــن حجــــر العســ ــد بــ ــن أحمــ ــن محمــــد بــ ــي بــ ــن علــ ــل أحمــــد بــ ــه:  852الفضــ ــق عليــ ــه وعلــ ـــ(، حققــ هــ
 ،، مكتبــــة الرشــــد للنشــــر والتوزيــــع، الريــــاضحمــــدي عبــــد المجيــــد الســــلفي، صــــبحي الســــيد جاســــم الســــامرائي

 .2/39م: 1993-هـ1414، 2المملكة العربية السعودية، ط
(2(  : ير  غ   . 4/443ينظر: التَّنويرُ شَرْحُ الجَام ع الصَّ
شرائع   ؛ 1/541: «الحلي»تحرير الأحكام ؛ 29٦/ 1: «الطوسي»؛ المبسوط 1/384: «مفيد»ينظر: المقنعة  )3)

 . 1٦5-1٦4/ 1: « الحلي»الإسلام 
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 لى قولين:عاختلف الفقهاء في شرط الإسلام هل يعد من شروط الوجوب أم الصحة  
هو  الإسلام من شروط صحة الحج، فلا يصح من غير المسلم، و   شرطيعد  القول الأول: 

 .(1)قول للمالكية، وقول الإمامية،
 دليل أصحاب القول الأول: من العقل: 

 ، لأن الإسلام لا يصح من كافر ولا يختص بالوضوء  أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛
 .(2) ولأنه قربة ولا تصح القربة من كافر

وقول   ،أن شرط الإسلام من شروط وجوب الحج، وهو القول الثاني للمالكيةالقول الثاني:  
 .(3)والزيدية ،والحنابلة  ،والشافعية ،الحنفية

 أدلة أصحاب القول الثاني:  
 الدليل الأول: من السنة النبوية:

فإن   ،أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله  إلى اليمن فقال:    بعث معاذاً   أن النبي  ))
 .(4) ((أطاعوك فأعلمهم أن عليهم كذا

 

 . 29٦/ 1: «الطوسي»؛ المبسوط 474/ 2: مواهب الجليل في شرح مختصر خليلينظر:  )1)
 . 474/ 2مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: ينظر:  )2)
  :بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛  499/ 1:  المعونة على مذهب عالم المدينة »الإمام مالك بن أنس«ينظر:    )3)

فتح القريب المجيب ؛  1/21٦:  درر الحكام شرح غرر الأحكام؛  ٦4/ 1للسمرقندي:    عُيُون الْمَسَائ ل؛  2/84
)ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي   «القول المختار في شرح غاية الاختصار»في شرح ألفاظ التقريب  

أبي شجاع؛  1/144:  شجاع( ألفاظ  في حل  الاكفاية  ؛  1/251:  الإقناع  غاية  في حل  : ختصارالأخيار 
الشافعي:  1/211 الإمام  مذهب  على  المنهجي  الفقه  قدامة؛  123-122/ 2؛  لابن  ؛  13- 3/11:  المغني 

نور الدين أبي طالب عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي بن عثمان  :  الواضح في شرح الخرقي
؛ التذكرة الفاخرة في فقه  1/٦34، د.ت:  دهيش  دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن،  البصري الضرير
 . 198-1/197العترة الطاهرة: 

ادعهم إلى شهادة أن لا إله  "إلى اليمن فقال:    بعث معاذا    أن النبي  لم أجده بهذا اللفظ، بل ورد بلفظ:    )4)
ات في كل يوم  إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلو 

وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على  
 (. 1395، برقم: ) 2/104"، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة: فقرائهم
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أن يــــــدعو مــــــن لــــــم يســــــلم مــــــن أهــــــل   (1)اأمــــــر معــــــاذً  أن الرســــــول وج      ه الدلال      ة:  
الكتــــاب إلــــى الشــــهادة، وهــــذا يــــدل علــــى أن الإســــلام شــــرط لوجــــوب الفــــرائض، فالإســــلام شـــــرط 

 .(2)لوجوب الحج
 الدليل الثاني: من العقل: 

أن الحج من العبادات التي لا يطالب بها غير المسلمين كالصلاة، فلا يجب على الكافر 
 .(3) وجوب المطالبة في الدنيا
أن شرط الإسلام من شروط  القائلون: ،الذي يبدو رجحانه هو القول الثانيالقول الراجح:  

 .والزيدية  ،والحنابلة ،والشافعية  ،وقول الحنفية ،وهو القول الثاني للمالكية ،وجوب الحج
الترجيح:   يجب  سبب  ولا  الشريعة،  بفروع  مخاطب  غير  الكافر  ولأن  به؛  القائلين  لكثرة 

 الدنيا، والله أعلم.  مطالبته بها في
 لى قولين: ع اختلف الفقهاء في صحة وقوع الحج من الصبي  -

 .(4) جواز وقوع الحج من الصبي، وهو قول للمالكيةالقول الأول:  
 دليل أصحاب القول الأول: من السنة النبوية: 

، فقـــــــــال: مـــــــــن (5)ا بالروحـــــــــاءلقـــــــــي ركبـــــــــً  ، عـــــــــن النبـــــــــي  عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس))
ــوم؟ قـــــــــالوا:  ــت؟ قـــــــــال: رســـــــــول الله، فرفعـــــــــت إليـــــــــه امـــــــــرأة القـــــــ المســـــــــلمون، فقـــــــــالوا: مـــــــــن أنـــــــ

 .(٦)((ا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجرصبيًّ 

 

ــاذ  )1) ــن : الصــــحابي معــ ــنم بــ ــن غــ ــب بــ ــن كعــ ــدي بــ ــن عــ ــذ بــ ــن عائــ ــن أوس بــ ــرو بــ ــن عمــ ــل بــ ــن جبــ ــاذ بــ معــ
هـــــ، ينظــــر: 18، تــــوفي ســــنة أذن بــــن ســــعد بــــن عــــدي بــــن أســــد بــــن شــــاذرة بــــن يزيــــد بــــن جشــــم بــــن الخــــزرج

أبـــــو الحســـــين عبـــــد البـــــاقي بـــــن قـــــانع بـــــن مـــــرزوق بـــــن واثـــــق الأمـــــوي بـــــالولاء البغـــــدادي : معجـــــم الصـــــحابة
، 1، طالمدينــــــــة المنــــــــورة ،مكتبــــــــة الغربــــــــاء الأثريــــــــة، راتي: صــــــــلاح بــــــــن ســــــــالم المصــــــــ، تــــــــحهـــــــــ(351ت)

 .3/24 هـ:1418
 . 211/ 1ختصار: كفاية الأخيار في حل غاية الا؛ 3/39٦: لابن بطال  يشرح صحيح البخار ينظر:  )2)
ألفاظ أبي شجاعينظر:    )3) الشافعي رحمه الله  ؛  1/251:  الإقناع في حل  المنهجي على مذهب الإمام  الفقه 

 . 123- 2/122: تعالى
 . 2/83: بداية المجتهد ونهاية المقتصدينظر:  )4)
 . 8/185: تاج العروس من جواهر القاموس: اسم موضع بين المكة والمدينة، ينظر: الروحاء )5)
 (.133٦، برقم: )2/974:  باب صحة حج الصبي وأجر من حج بهصحيح مسلم، كتاب الحج،  )٦)
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وقوعــــــه مــــــن  لصــــــبيان وجــــــوازلعلــــــى مشــــــروعية الحــــــج  لــــــة الحــــــديث دلاوج      ه الدلال      ة:  
ــد البلــــوغ لا يجزئــــه عــــن حجــــة الإســــلام ولكــــن ،الصــــبي ــغ واســــتطاع الســــبيلعنــ يجــــب  ،، فــــإن بلــ

 .(1)عليه الحج مرة أخرى
الثاني:   الصبي، فلا يجب عليه ولا على من هو في القول  الحج من  عدم جواز وقوع 

للمالكية  ،حكمه الثاني  القول  وهو  الحنفية  ،كالمعتوه،   ، والزيدية  ،والحنابلة  ،والشافعية  ،وقول 
 .(2) الإماميةو 

  أدلة أصحاب القول الثاني:  
 السنة النبوية:الدليل الأول: من  

 .(3) ((فعليه أن يحج حجة أخرى ،أيما صبي حج ثم أدرك)) :قال رسول الله  -1
الحج  وجه الدلالة:   الصبي لا يجوز وقوعه؛ لأن من شروط وجوب  أو  الطفل  أن حج 

 . (4) البلوغ
رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير  )) ، قال:  عن النبي    -2

 .(5)((يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيقحتى  

 

أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه :  ممنة المنعم في شرح صحيح مسلينظر:    )1)
المملكة العربية    ،دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض،  الشارح: صفي الرحمن المباركفوري،  هـ(2٦1تالله )

 . 2/334: م1999- هـ1420،  1، طالسعودية
؛  1/2٦0:  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر؛  1/208ينظر: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية:    )2)

: «حاشية البجيرمي على الخطيب»تحفة الحبيب على شرح الخطيب  ؛  2/55:  النهر الفائق شرح كنز الدقائق
الشافعي:  2/424 المنهجي على مذهب الإمام  الفقه  أبي شجاعالإقناع في  ؛  123- 2/122؛  ألفاظ  : حل 
موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد :  المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني؛  1/251

مكتبة ،  محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب،  : عبد القادر الأرناؤوط، تحهـ(٦20تبن قدامة المقدسي )
جدة للتوزيع،  السعودي  ، السوادي  العربية  طةالمملكة  على  ؛  109/ 1:  م2000-هـ1421،  1،  العبادات  فقه 

، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: 29٦/ 1:  «الطوسي»؛ المبسوط  422/ 1:  المذهب الحنبلي
 . 1/81٦: التاج المذهب لأحكام المذهب؛ 4/288

 . 150سبق تخريجه ص )3)
ير  ينظر:  )4) غ   .  4/443: التَّنويرُ شَرْحُ الجَام ع الصَّ
 . 24سبق تخريجه ص )5)
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نزال الماء علامتان واضحتان قاطعتان على البلوغأن الاوجه الدلالة:   فلا يجب  ،حتلام وا 
 .(1) الحج على الصبي

 الدليل الثاني: من العقل: 
لا يجـــــب الحـــــج علـــــى الصـــــبي قبـــــل البلـــــوغ؛ لكونـــــه غيـــــر مخاطـــــب وهـــــو غيـــــر مكلـــــف، 

 .(2)بالبلوغ، فلا يجب عليه الحج كسائر العبادات والتكليف يكون 
عــــــــــدم  القــــــــــائلون: الثــــــــــانيالــــــــــذي يبــــــــــدو رجحانــــــــــه هــــــــــو القــــــــــول الق           ول ال           راجح:  

فـــــــــي حكمـــــــــه هـــــــــو فـــــــــلا يجـــــــــب عليـــــــــه ولا علـــــــــى مـــــــــن  ،جـــــــــواز وقـــــــــوع الحـــــــــج مـــــــــن الصـــــــــبي
ــالمعتوه ــة ،كــــــــــ ــاني للمالكيــــــــــ ــول الثــــــــــ ــو القــــــــــ ــة ،وهــــــــــ ــول الحنفيــــــــــ ــافعية ،وقــــــــــ ــة ،والشــــــــــ  ،والحنابلــــــــــ

 .والزيدية ،الإماميةو 
لكثرة القائلين به؛ ولأن الصبي غير مكلف وغير مخاطب، ومن شروط سبب الترجيح:  

 وجوب الحج البلوغ فلا يجب عليه الحج، والله أعلم. 
 لى قولين: ع اختلف الفقهاء في وجوب الحج على العبد 

ــدبرً الق           ول الأول:   ــان مــــــــ ــو كــــــــ ــد ولــــــــ ــى العبــــــــ ــج علــــــــ ــب الحــــــــ ــً لا يجــــــــ ا، ولا ا أو مكاتبــــــــ
ــول المالكيــــــــــةع ــو قــــــــ ــه شــــــــــائبة رق، وهــــــــ ــى مــــــــــن فيــــــــ  ،والحنابلــــــــــة ،والشــــــــــافعية ،والحنفيــــــــــة ،لــــــــ

 .(3)والزيدية ،والإمامية
 
 

 

 . 99/ 1: المُعْلم بفوائد مسلمينظر:  )1)
الأبحر:  ينظر:    )2) ملتقى  في شرح  الأنهر  الخطيب:  ؛  1/2٦0مجمع  على  البجيرمي  الفقه    ؛2/424حاشية 

 . 123- 2/122المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: 
المدينة »الإمام  ينظر:    )3) أنس«المعونة على مذهب عالم  ألفاظ  ؛  1/499:  مالك بن  الدرر في حل  جواهر 

:  رد المحتار على الدر المختار؛  1/517:  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني؛  3/215:  المختصر
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه ؛  1/1781:  فقه العبادات على المذهب الحنفي؛  2/458

تعالى التقريب    فتح ؛  123- 2/122:  الله  ألفاظ  شرح  في  المجيب  غاية  »القريب  شرح  في  المختار  القول 
الواضح  ؛  213/ 3:  المغني لابن قدامة؛  1/144:  )ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع(  «الاختصار

؛ البحر الزخار الجامع  29٦/ 1:  «الطوسي»؛ المبسوط  1/384:  «يدالمف»؛ المقنعة  ٦34/ 1:  في شرح الخرقي 
 . 1/304: التاج المذهب لأحكام المذهب؛  289-4/288لمذاهب علماء الأمصار: 
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 أدلة أصحاب القول الأول:
 الدليل الأول: من السنة النبوية:

 .(1) ((فعليه أن يحج حجة أخرى ،أيما عبد حج ثم أعتق...)): قال رسول الله  -1
 .(2) من شروط وجوب الحج شرط الحرية ؛ لأنيجب على العبد أن الحج لا وجه الدلالة:  

 .(3) ((ولم يحج بأم ولد  ،حج بأزواجه الأربعة أن النبي  )) -2
 الدليل الثاني: من العقل: 

لا يجب الحج على العبيد؛ لأن العبيد غير داخلين في الخطاب؛ ولأن من شروط الحج  
 .(4) بل هم وأملاكهم ملك لسيدهم ،يملكون المال ستطاعة وهم غير مستطيعين؛ لأنهم لا  الا

 .(5) يجب الحج على العبد كالحر، وهو قول الظاهريةالقول الثاني:  
 دليل أصحاب القول الثاني: من السنة النبوية: 

 .(٦)((عمرة وحجة  إلا وعليه ما من مسلم)): ابن عمر قال 
  ،ا من عبد ولا حرًّ   ،ا من جنيفلم يخص إنسيًّ   ،دلالة على وجوب الحج والعمرةوجه الدلالة:  

 .(7) فقد كذب عليهما ،ولا حرة من أمة، ومن إدعى عليهما تخصيص الحر والحرة

 

في صحيحيهما  )1) ومسلم  البخاري  يخرجه  لم  مما  المختارة  الأحاديث  من  المستخرج  أو  المختارة  :  الأحاديث 
ينظر:  9/54٦ يخرجاه،  ولم  الشيخين  الهداية مع نصب  ؛ وهو حديث صحيح على شرط  الراية لأحاديث 

وذكر أبو الفضل العسقلاني أنه حديث حسن، ينظر: موافقة  ؛  3/٦:  حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
 . 2/39: الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر

(2(  : ير  غ   . 4/443ينظر: التَّنويرُ شَرْحُ الجَام ع الصَّ
 بحثت عنه ولم أقف على تخريجه، فيما توفر لدي من مصادر. )3)
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله  ،  2/490:  مواهب الجليل في شرح مختصر خليلينظر:    )4)

 . 123- 2/122تعالى: 
 .5/13ينظر: المحلى بالآثار:  )5)
باب  "، صحيح البخاري، كتاب الحج،  ه حجة، وعمرةليس أحد إلا وعلي  لم أجده بهذا اللفظ، بل ورد بلفظ: "  )٦)

 . 3/2: وجوب العمرة وفضلها
أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي  :  الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاريينظر:    )7)

-هـ1429،  1، طلبنان  ،دار إحياء التراث العربي، بيروت،  : الشيخ أحمد عزو عناية(، تحهـ893)ت  ثم الحنفي
 . 5/13؛ المحلى بالآثار: 4/1٦8:  م2008
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حجة على وجوب الحج على    "ليس أحد إلا وعليه حجة، وعمرة""لم يجعل قوله:  الرد عليه:  
 .(1)العبيد"

لا يجب الحج على العبد ولو   القائلون:  ،الذي يبدو رجحانه هو القول الأولالقول الراجح:  
والحنابلة    ،والشافعية  ،والحنفية  ،وهو قول المالكية  ،ولا على من فيه شائبة رق  ،اا أو مكاتبً كان مدبرً 
 . والزيدية ،والإمامية

لكثر القائلين به؛ ولأن العبيد غير مخاطبين وغير مستطيعين للحج؛ كونهم  سبب الترجيح:  
 والله أعلم.  ،لسيدهمهم وأملاكهم ملك 

 لى قولين: عبعد الإحرام    إذا بلغا   اختلف الفقهاء في وجوب الحج على الصبي والعبد
ا، ولم وقع حجهما تطوعً   ،إذا بلغ الصبي وعتق العبد بعد الإحرام في الحجالقول الأول:  

فرضً  المالكية  ،ايكن  قول  وهو  أخرى،  حجة  يحج  أن  وعليه  الإسلام،  حجة  عن  يجزيهما   ،فلم 
 .(2)وقول الزيدية ،وقول للحنابلة ،وقول للشافعية ،والحنفية

 أدلة أصحاب القول الأول:
 الدليل الأول: من السنة النبوية:

  عبد   أخرى... وأيما   حجة  يحج   أن  فعليه  ،أدرك  ثم  حج  صبي  أيما))  :   الله  رسول  قال  - 1
 .(3) ((أخرى حجة يحج  أن فعليه ،أعتق ثم حج

 

 . 13/ 5المحلى بالآثار:  )1)
؛  491-1/490:  الإشراف على نكت مسائل الخلاف؛  215/ 3:  جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصرينظر:    )2)

رقاني على مختصر خليل  :  اية شرح الهدايةالبن؛  412/ 2:  ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني  شرح الزُّ
- 2/209:  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛  2/340:  البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛  4/155

؛ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار:  49-2/48؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي:  210
 . 1/307؛ التاج المذهب لأحكام المذهب: 4/289

"أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن   :قال رسول الله  ، ذكره الحنابلة بلفظ آخر:  150سبق تخريجه ص    )3)
،  وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى"  ، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى  ،يحج حجة أخرى

الكبرى )4/533للبيهقي:    السنن  برقم:  على شرط  حديث    (؛ وهو8٦13،  ينظر:  الشيخينصحيح  تحفة ، 
ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي  «:  على ترتيب المنهاج للنووي»المحتاج إلى أدلة المنهاج  

،  1، طمكة المكرمة  ،دار حراء،  عبد الله بن سعاف اللحياني، تح:  هـ(804ت بن أحمد الشافعي المصري )
 . 132/ 2هـ: 140٦
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أيما صبي حج في حال صباه، ثم بلغ السن الذي يأثم فيه على أفعاله؛ لأنه  وجه الدلالة:  
 .(1) عتق، وجب عليهما أن يحجا حجة أخرىأ ا، وأيما عبد حج قبل عتقه ثم صار مكلفً 
نما لامرئ... )): قال النبي   -2  .(2) (ما نوى وا 

 .(3) أن لكل مسلم من عمله ما نوىوجه الدلالة:  
ن أدرك فعليه   ،أجزأ عنه  ،أيما صبي حج به أهله فمات ...)):  قال رسول الله    -3 وا 

 .(4) ((فإن أعتق فعليه الحج ،أجزأ عنه ،الحج، وأيما مملوك حج به أهله فمات 
وفي نية الصبي قصور؛   ةوالبدني  ة الماليستطاعة  الاأن الحج مشتمل على  وجه الدلالة:  

ذا حج يصح حجه؛ كونه من أهل العبادات، ولكن لا  ولهذا سقط عنه الفرائض كلها يجزئه؛ لأنه  ، وا 
 . (5) ا، فيقع فعله تطوعً فعله قبل أن يخاطب به

أجزأهما عن حجة  دلالة الحديث هي: إذا بلغ الصبي وعتق العبد بعد الإحرام  الرد عليه:  
 .(٦) الإسلام

 الدليل الثاني: من العقل: 
وتنقلب إلى   ،اح تطوعً تصول عبادة تفت أن الحج عبادة كالصلاة والصوم وليس من الأ  -1

 .(7)نعقد للنفل فلا ينقلب للفرض افريضة؛ لأن الإحرام 

 

:  الجَام ع شَرْحُ  ينظر: التَّنويرُ  )1) ير  غ   . 4/443الصَّ
النية في الأيمان،  كتاب الأيمان والنذورصحيح البخاري،    )2) (؛ صحيح مسلم،  ٦٦89، برقم: )8/140:  باب 

،  3/1515:  : »إنما الأعمال بالنية«، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمالباب قوله  ،  كتاب الإمارة
 (. 1907برقم: )

 . 1/32: المصابيحالمفاتيح في شرح ينظر:  )3)
، مرسل ومنقطع وليس بمتصل السماع  (؛ وهو حديث127، برقم: )235/ 2سنن أبي داود، كتاب المراسيل:    )4)

 . ٦/15: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرينظر: 
:  سبل السلام؛  329/ 1:  طفىحسام عبد الرؤوف عبد الهادي مص:  هداية الساري تهذيب منار القاريينظر:    )5)

محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف 
 .1/٦07، د.ط، د.ت:  دار الحديث، هـ(1182تكأسلافه بالأمير )

 . 8/317: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحينظر:  )٦)
 . 340/ 2البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ؛ 491- 1/490الخلاف:   الإشراف على نكت مسائلينظر:  )7)
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فالصــــــــــبي إذا  ،الإحــــــــــرام شــــــــــرط للحــــــــــج كشــــــــــرط الوضــــــــــوء للصــــــــــلاةال           رد عل           يهم:  
ولا يعيــــــــــد  ،يجــــــــــوز أن يصـــــــــلي بوضــــــــــوئه الصــــــــــلاة ،قبــــــــــل البلــــــــــوغ ثـــــــــم بلــــــــــغ الســــــــــن أتوضـــــــــ
 .(1)الوضوء

كمـــــا أن  ،الإحـــــرام يشــــبه الوضـــــوء مـــــن حيـــــث إنــــه مفتـــــاح الحـــــج :الج     واب عل     ى ذل     ك
ــا حتيــــاط هــــو الأصــــل ، والأخــــذ بالاالوضــــوء مفتــــاح الصــــلاة، والأعمــــال تكــــون بالنيــــة وهــــذا ركنهــ

 .(2)في العبادات 
ولأن الصبي لم يتقدم    ؛الصبي صار مكلفًا بعد الإحرام؛ فلم يجزئه عن حجة الإسلام  -2

 .(3)إحرامه اعتقاد الإيمان، فصار كالكافر
ــبي الق           ول الث           اني:   ــغ الصــــــــ ــد إذا بلــــــــ ــق العبــــــــ ــرام وقــــــــــع حجهمــــــــــا وعتــــــــ ــد الإحــــــــ بعــــــــ

ــاني  ،الإســـــــــــــلام، وهـــــــــــــو قـــــــــــــول الثـــــــــــــاني للشـــــــــــــافعيةهمـــــــــــــا عـــــــــــــن حجـــــــــــــة أوأجز  والقـــــــــــــول الثـــــــــــ
 .(4)للحنابلة

 دليل أصحاب القول الثاني: من السنة النبوية: 
 .(5)((من أدرك عرفة فقد أدرك الحج)) : قال عن ابن عمر   -1

 

 . 4/155ينظر: البناية شرح الهداية:   )1)
 . 155/ 4البناية شرح الهداية:  )2)
 . 4/2028:  التجريد للقدوريينظر:  )3)
؛  210-209/ 2:  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛  7/30كفاية النبيه في شرح التنبيه:  ينظر:    )4)

تحرير الفتاوى على »التنبيه« و »المنهاج« و »الحاوي« المسمى ؛  4/24:  البيان في مذهب الإمام الشافعي
ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن  «:  النكت على المختصرات الثلاث»

دار المنهاج ،  عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي  : ، تحهـ(82٦تالعراقي الكُردي الم هْراني القاهري الشافعي )
شرح العمدة في ؛  5٦8-5٦7/ 1:  م2011- ه ـ1432،  1، طالمملكة العربية السعودية  ،للنشر والتوزيع، جدة

: الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني؛  1/2٦2:  بيان مناسك الحج والعمرة
1/201 . 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني :  العالية بزوائد المسانيد الثمانيةالمطالب    )5)
تنسيق: د. سعد بن ناصر بن  ،  ( رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود17: ) ، تحهـ(852ت)

الوقوف بعرفة   ، كتاب الحج، بابه1419،  1، طالسعودية  ،دار العاصمة، دار الغيث،  عبد العزيز الشثري
 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: (؛ وهو حديث صحيح موقوف، ينظر:  1233، برقم: ) 7/7والإفاضة:  

7/7 . 
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الدلالة:   عرفةوجه  أدرك  من  الإسلام،   (1) أن  حجة  فتجزئه  العبادة  معظم  أدرك  فقد 
 .(3)في الصلاة إذا أدرك الركوع؛ لأنه معظم الركعة (2) كالمسبوق
 .(4) ((الحج عرفة)): قال رسول الله  -2

، فمن أدرك  في الحج الذي يفوت الحج بفواته  أن عرفة هي الركن الأعظم وجه الدلالة:  
"، لكن بعد الألف واللام للعهد، فهذا يدل أنه أدرك حجة الإسلام"و ،  (5)عرفة فقد أدرك معظم العبادة

بل وجدته في مصادر    ،والحنابلة  ،البحث لم أجد وجه الدلالة المنصوص في مصادر الشافعية
 . (٦) الحنفية

 .(7) هذا الخطاب لبيان جنس الحجالرد عليه:  
  وا وهو كامل، فوجب أن يدركفي إحرام صحيح  وقفوا    ،بعرفة  همف و ق في و الجواب على ذلك:  

 .(8) كالحر وهو محرم به حجة الإسلام،
 . (9)"المعنى فيه أن إحرامه لم ينعقد بحج عن حجة الإسلام، فلذلك أجزأ الوقوف" الرد عليه:  

 

معجم الفروق ، ينظر:  وهي اثنا عشر ميلا من مكة في يوم التاسع من ذي الحجة،  اسم لموقف الحاج:  عرفة  )1)
،  هـ(395نحو    تبن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )  أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل:  اللغوية
 . 1/354:  هـ1412،  1طقم، ، الشيخ بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلاميتح: 

هو الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو ، فأو بعضها  الركعات  سبقه الإمام بجميعالمسبوق: وهو المصلي الذي    )2)
 . 1/203: التعريفات الفقهية، ينظر: أكثر

 . 7/30كفاية النبيه في شرح التنبيه: ينظر:  )3)
(؛ سنن  3015، برقم: ) 2/1003:  باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمعسنن ابن ماجه، كتاب المناسك،    )4)

(؛ سنن النسائي، كتاب 889، برقم: )228/ 3:  باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحجالترمذي،  
البدر المنير (؛ وهو حديث صحيح، ينظر: 301٦، برقم: ) 5/25٦: فرض الوقوف بعرفة مناسك الحج، باب

 . ٦/230: في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
عبد المحسن بن  :  فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما اللهينظر:    )5)

  ،1ط  دار ابن القيم، الدمام المملكة العربية السعودية،،  الله بن حمد العباد البدر  حمد بن عبد المحسن بن عبد
 . 7/30كفاية النبيه في شرح التنبيه: ؛ 1/44:  م2003-هـ1424

 . 2028/ 4التجريد للقدوري:  )٦)
 . 4/2028التجريد للقدوري:  ينظر:  )7)
 . 4/2029ينظر: التجريد للقدوري:   )8)
 . 2029/ 4للقدوري: التجريد  )9)
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ثم يقع عن الفرض، كمن أحرم بشيء   ا،يجوز أن ينعقد الإحرام مراع"الجواب على ذلك:  
 .(1) ت"مبهم فإحرامه يقع لإحدى عبادتين، وكمن صلى عندكم في أول الوق

فإحرامه يقع لإحدى عبادتين، فإذا تعينت للحج    أو مجهول  إذا أحرم بشيء مبهمالرد عليه:  
 .(2) فلم يجزئ عنه ،ا غير الفرض فحال ما صار الإحرام حجًّ  ،لم تتعين إلا للفرض 

أتى بالأعمال الموجبة للإحرام في حال الكمال، فوجب أن  جاء أو  لجواب على ذلك:  ا
 .(3) ا على الحر البالغيجزئ عن حجة الإسلام قياسً 

عليه:   كان  الرد  والطوافالكمال شرطً إن  الوقوف  هي  التي  الأركان  في صحة  أن  و  ،ا 
 .(4) في الإحرامالكمال  يعتبرولى أن الأف، الأفعال تؤدى بمقتضى الإحرام وتترتب عليه

ذا عتق  ))  قال:    عن ابن عباس  -3 إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه تلك الحجة، وا 
 .(5)((بجمع لم تجز عنه

ذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوفوجه الدلالة:   وأمكنهما الإتيان    أي: بعد الإحرام،  وا 
 .(٦)كالبالغ الحر ،فلا يجوز تأخيره مع إمكانه ،لأن الحج واجب على الفور ؛بالحج لزمهما ذلك

إذا بلغ الصبي وعتق العبد   القائلون:   ،الذي يبدو رجحانه هو القول الأولالقول الراجح:  
وعليه    ،حجة الإسلامهما عن  ئا فلم يجز ولم يكن فرضً   ،ابعد الإحرام في الحج وقع حجهما تطوعً 

 . والزيدية ،والحنابلة ،والشافعية ،والحنفية ،وهو قول المالكية ،أن يحج حجة أخرى
نعقد للنفل، فلا ينقلب النفل  الكثرة القائلين به؛ ولأن أحرام العبد والصبي  سبب الترجيح:  

 إلى فريضة؛ لأن الحج عبادة كالصلاة والصيام، والله أعلم.
 

 

 . 2029/ 4التجريد للقدوري:  )1)
 . 4/2029التجريد للقدوري:  ينظر:  )2)
 . 4/2029ينظر: التجريد للقدوري:   )3)
 . 4/2029ينظر: التجريد للقدوري:   )4)
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني :  المصنف  مصنف عبد الرزاق الصنعاني:  )5)

،  4/401:  م2015-هـ143٦،  1، طالقاهرة  ،دار التأصيل،  مركز البحوث بدار التأصيل، تح:  هـ(211ت)
خالد بن ضيف  :  التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام(؛ وهو حديث ضعيف، ينظر:  9547برقم: )

 . 85/ 8: م2012- هـ1433،  1، طدار الرسالة العالمية، الله الشلاحي
 . 8/317: اتيح شرح مشكاة المصابيحمرعاة المفينظر:  )٦)
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 لى ستة أقوال:  ع ط المحرم في الحج على المرأة اختلف الفقهاء في شر 
يشترط في وجوب الحج على المرأة مرافقة الزوج أم محرم، فإن لم يكن معها القول الأول:  

وقول   ،وقول للشافعية  ،، وهو قول المالكية(1) جاز لها الخروج للحج مع رفقة مأمونة  ،محرم ولا زوج
 .(2) للظاهرية

 الأول:أدلة أصحاب القول  
 الدليل الأول: من السنة النبوية:

 .(3)((لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم)) قال: أن النبي  -1
 .(4) دلالة الحديث على نهي المرأة عن السفر بغير محرموجه الدلالة:  

المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، فقالت     عن الزهري قال: ذكر عند عائشة))  - 2
 .(5)((ا: ليس كل النساء تجد محرمً  عائشة

 .(٦) إن لم يكن لها زوج أو محرم ،جواز السفر للمرأة مع نسوة ثقات وجه الدلالة:  
 : الدليل الثاني: من العقل 

يجب على المرأة السفر مع ذي محرم؛ لأنها عورة يجب عليها التستر ويحرم عليها التبرج؛  
 .(7)عن التقيد بحدود الشريعة  الخروجمخافة والاختلاط، 

 

كفاية الطالب الرباني الرفقة المأمونة: ويقصد بهم الرجال الصالحون، وقيل: حتى يكون بعضهم نساء، ينظر:    )1)
 . ٦50-٦49/ 1: لرسالة أبي زيد القيرواني

شَرحُ مشك ل   ؛2/127ة:  المختصر الفقهي لابن عرف ؛  521/ 2:  مواهب الجليل في شرح مختصر خليلينظر:    )2)
يط    . 5/19؛ المحلى بالآثار: 3/285: الوَس 

باب سفر  (؛ صحيح مسلم، كتاب الحج، 108٦، برقم: ) 2/43: باب في كم يقصر الصلاةصحيح البخاري،  )3)
 . 2/97٦:  المرأة مع محرم إلى حج وغيره

 .3/24٦: نيل الأوطارينظر:  )4)
(؛ بعد البحث  1517٦، برقم: )38٦/ 3:  رأة تخرج مع ذي محرمفي الممصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج،    )5)

 والتقصي لم أعثر على حكم الحديث. 
 . 4٦٦/ 8: التوضيح لشرح الجامع الصحيحينظر:  )٦)
 . 521/ 2مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: ينظر:  )7)
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يشترط في وجوب الحج على المرأة مرافقة زوجها أو محرم، فإن لم يكن معها القول الثاني:  
محرم  مول  ،زوجها معها  ا  ،يكن  عليها  يجب  الحنفية  لا  قول  وهو  مستطيعة،  غير  لأنها  لحج؛ 

 .(1) والحنابلة
 أدلة أصحاب القول الثاني:

 الدليل الأول: من القرآن الكريم:
 .(2)ته  تم تخ تح قال تعالى:

نساء كانوا   ،أن الحج واجب على كل من له القدرة عليه من الأحرار البالغينوجه الدلالة:  
صطحاب المحرم؛ لأن المحرم من السبيل، فإن لم يكن معها  ا، ولكن يجب على المرأة  أو رجالاً 

 .(3) محرم فلا يجب الحج عليها؛ لأنها غير مستطيعة
 .(4)((سئل ما الاستطاعة؟ فقال: الزاد والراحلة أنه ))الرد عليه:  

 .(5) يذكر المحرمستطاعة، فلم  يجب الحج على المرأة إذا قدرت على هذه الاوجه الدلالة:  
 .(٦) فسأل عن استطاعة نفسه السائل رجلاً لربما كان الجواب على ذلك:  

 

الشرح ؛ 4/5: الدينشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في ؛ 484- 2/483: شرح مختصر الطحاويينظر:  )1)
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، :  الكبير على متن المقنع

أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب  ،  دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع،  هـ(٦82تشمس الدين )
يةُ اللبَّد ي على نَيْل المَآر ب  ؛ 410/ 3: ف الإنصاف في معرفة الراجح من الخلا؛ 3/190، د.ت:  المنار : حَاش 

الحنبلي ) النابلسي  اللَّبَدي  الغني بن ياسين بن محمود بن ياسين بن طه بن أحمد  :  ، تحهـ(1319تعبد 
الأشقر سليمان  محمد  بَيروت،  الدكتور  والتوَزيع،  وَالنشرَ  للطبَاعَة  الإسلاميّة  البشائر  طلبنان  ،دار   ،1  ،

 . 3/20: وَبَلُ الغَمَامَة  في شَرْح  عُمْدَة  الف قْه  لابْن  قُدَامَة؛ 1/14٦:  م1999-هـ1419
 . 97من الآية  ،آل عمرانسورة  )2)
الفقه في الدين ؛  2/195:  «تفسير القرطبي»الجامع لأحكام القرآن  ينظر:    )3) :  شرح منهج السالكين وتوضيح 

4/5 . 
البداية    )4) (؛ وهو  872، برقم: ) 5/270«، كتاب الحج:  بداية المجتهد لابن رشد»الهداية في تخريج أحاديث 

«:  بداية المجتهد لابن رشد»الهداية في تخريج أحاديث البداية  ؛ ينظر:  صحيح على شرط الشيخينحديث  
5/271 . 

 . 2/485:  رح مختصر الطحاويش؛ 2٦1/ 10:  المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داودينظر:  )5)
 . 2/485شرح مختصر الطحاوي: ينظر:  )٦)
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لم يلزمه الحج بوجود الزاد   ،(1)اا أو مفلوجً أنه لم يشترط الصحة، ولو كان مقعدً "الرد عليه:  
 .(2) "والراحلة، دون وجود الصحة، كذلك المحرم للمرأة

وبين خب"الجواب على ذلك:   بينه  المحرميجمع  والمحرم   ،ر  والراحلة،  الزاد  قال:  فكأنه 
 .(3)"للمرأة

 الدليل الثاني: من السنة النبوية:
فقام رجل فقال: يا رسول الله إني قد اكتتبت في غزوة ...))قال:    عن ابن عباس    -1
 .(4)((احجج مع امرأتك :فقال رسول الله  ،وقد أردت أن أحج بامرأتي  ،كذا وكذا

أنها لا ينبغي لها أن تحج إلا  أن المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة، و وجه الدلالة:  
وأنت فامض لوجهك    ،لأنها تخرج مع المسلمين  ،: وما حاجتها إليكبه، ولولا ذلك لقال رسول الله  
أن يأمره بذلك وأمره أن يحج معها دليل على أنها لا يصلح لها    فيما اكتتبت، ففي ترك النبي  

 .(5) مع المحرم الحج إلا
فقالـــــت: يـــــا رســـــول  جـــــاءت امـــــرأة إلـــــى رســـــول الله ))قـــــال:  عـــــن ابـــــن عمـــــر  -2

 .(٦)((فقال: لها محرم؟ قالت: لا، قال: فزوجيها، ثم لتحج ،الله! إن ابنتي تريد أن تحج

 

 . 3/1738: معجم اللغة العربية المعاصرة: الشخص المصاب بالشلل، ينظر: المفلوج )1)
 . 485/ 2: شرح مختصر الطحاوي  )2)
 . 485/ 2شرح مختصر الطحاوي:  )3)
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن  :  شرح معاني الآثار  )4)

- هـ1414  ، 1، طعالم الكتب،  محمد سيد جاد الحق  ،: محمد زهري النجار، تحهـ(321تالمعروف بالطحاوي )
، برقم:  112/ 2:  باب المرأة لا تجد محرما هل يجب عليها فرض الحج أم لا،  كتاب مناسك الحج،  م1994

ى حكم الحديث. إلا أن الحنابلة ذكرو الدليل بغير لفظ وهو: قال  (؛ بعد البحث والتقصي لم أعثر عل 3493)
  :"فقام رجل، فقال: يا رسول "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ،

ني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال:   ""، صحيح مسلم،  انطلق فحج مع امرأتك"الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وا 
 (. 1341، برقم: )2/978: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهكتاب الحج، 

قيح مباني الأخبار في شرح معاني  نخب الأفكار في تن؛  127/ 7:  عمدة القاري شرح صحيح البخاريينظر:    )5)
،  هـ(855ت)  يبدر الدين العين  يالحنف  يأبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتاب:  الآثار

 . 9/10:  م2008-هـ1429،  1، طقطر  ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، : أبو تميم ياسر بن إبراهيمتح
 ما توفر لدي من مصادر.بحثت عنه ولم أقف على تخريجه، في )٦)
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أن مـــــن شـــــروط وجـــــوب الحـــــج علـــــى المـــــرأة أن يكـــــون معهـــــا زوج أو ذو وج     ه الدلال     ة:  
 .(1)لا يجوز لها الخروج ،رحم محرم، فإن لم يكن معها زوج أو محرم

ــال  -3 ــة )): النبــــــي قــــ ــر أن تســــــافر ثلاثــــ ــوم الآخــــ ــالله واليــــ ــؤمن بــــ ــرأة تــــ ــل لامــــ لا يحــــ
 .(2)((أيام إلا مع ذي محرم، أو زوج

أن يكــــون معهــــا زوجهـــــا أو  ،أن مــــن شــــروط وجــــوب الحــــج علــــى المــــرأةوج     ه الدلال     ة:  
 .(3)ذي محرم، فإن لم يكن معها زوجها أو المحرم لا يجوز لها الخروج

ــإن الق     ول الثال     ث:   ــرم، فــ ــزوج أو المحــ ــود الــ ــى المــــرأة وجــ ــج علــ ــوب الحــ ــي وجــ ــترط فــ يشــ
لــــــم يكــــــن معهــــــا زوجهــــــا أو محــــــرم جــــــاز لهــــــا الخــــــروج مــــــع نســــــوة ثقــــــات يصــــــطحبن فــــــي رفقــــــة 

 .(4)ن يكون لإحداهن محرم، وهو القول الثاني للشافعيةأمأمونة، ولكن يجب 
ــالق       ول الراب       ع:   ــال ســــــواء، وشــــ ــاء كوجوبــــــه علــــــى الرجــــ رائط الحــــــج واجــــــب علــــــى النســــ

وجوبـــــه علـــــى النســـــاء كوجوبـــــه علـــــى الرجـــــال ســـــواء، فلـــــيس مـــــن شـــــروط وجوبـــــه علـــــيهن وجـــــود 
ــه مـــــن الحـــــج، وهـــــو قـــــول الإماميـــــة ،محـــــرم أو زوج والقـــــول  ،ولا يجـــــب علـــــى الـــــزوج منـــــع زوجتـــ
 .(5)الثاني للظاهرية

  

 

 . 2/483: شرح مختصر الطحاويينظر:  )1)
ــظ:  )2) ــل ورد بلفــــــ ــظ، بــــــ ــذا اللفــــــ ــده بهــــــ ــم أجــــــ ــول الله لــــــ ــال رســــــ ــوم " :قــــــ ــالله واليــــــ ــؤمن بــــــ ــرأة تــــــ ــل لامــــــ لا يحــــــ

ــا، أو ــا، أو ابنهـــــــ ــاعدا، إلا ومعهـــــــــا أبوهـــــــ ــام فصـــــــ ــة أيـــــــ ــفرا يكـــــــــون ثلاثـــــــ ــافر ســـــــ ــا،  الآخـــــــــر، أن تســـــــ زوجهـــــــ
ــا ــرم منهـــــــ ــا، أو ذو محـــــــ ــاب الحـــــــــج، أو أخوهـــــــ ــلم، كتـــــــ ــحيح مســـــــ ــرم "، صـــــــ ــع محـــــــ ــرأة مـــــــ ــفر المـــــــ ــاب ســـــــ بـــــــ

 (، وبألفاظ أخرى.1340، برقم: )2/977: إلى حج وغيره
 . 2/483ينظر: شرح مختصر الطحاوي:  )3)
 . 3/3٦: الغاية في اختصار النهايةينظر:  )4)
 .5/19؛ المحلى بالآثار: 1/330:  «الطوسي»ينظر: المبسوط  )5)
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 دليل أصحاب القول الرابع: من السنة النبوية: 
ــال:  ــافع قـــ ــن نـــ ــر "عـــ ــن عمـــ ــد الله بـــ ــع عبـــ ــافر مـــ ــان يســـ ــن  كـــ ــيس معهـــ ــه لـــ ــات لـــ موليـــ

 .(1)"محرم
فإنهــــــا تحــــــج ولا  ،يحــــــج معهــــــا ،"أن المــــــرأة التــــــي لا زوج لهــــــا ولا محــــــرموج      ه الدلال      ة:  

 .(2)شيء عليها"
 ،أن المــــــرأة إن كانــــــت ممــــــن يرغــــــب بهــــــا وحجــــــت مــــــن غيــــــر محــــــرمالق      ول الخ      امس:  

ــا ــب بهــ ــن لا يرغــ ــو  ،أثمــــت وأجزأهــــا، أمــــا إن كانــــت ممــ ــرم، وهــ ــترط لهــــا المحــ ــلا يشــ ــالعجوز فــ كــ
 .(3)قول الزيدية

المحـــــــرم مـــــــن شـــــــروط الأداء ولـــــــيس مـــــــن شـــــــروط الوجـــــــوب، وهـــــــو الق       ول الس        ادس:  
 .(4)القول الثاني للزيدية

ــول الأولالق     ول ال     راجح:   ــو القــ ــدو رجحانــــه هــ ــذي يبــ ــائلون: ،الــ ــوب  القــ يشــــترط فــــي وجــ
ــة الـــــزوج أالحـــــ ــا محـــــرم ولا زوج ،محـــــرمال وج علـــــى المـــــرأة مرافقـــ ــم يكـــــن معهـــ ــا  ،فـــــإن لـــ ــاز لهـــ جـــ

 .لظاهريةقول لو  ،لشافعيةقول لو  ،وهو قول المالكية ،الخروج للحج مع رفقة مأمونة
والرفقــــــــة  ،والمحــــــــرم ،وذلــــــــك لشــــــــمولهم الأصــــــــناف الثلاثــــــــة: الــــــــزوجس         بب الت         رجيح:  

فــــــالحج فــــــرض علــــــى المــــــرأة كمــــــا فــــــرض علــــــى الرجــــــل، فــــــإن أبــــــى الــــــزوج الخــــــروج  ،المأمونــــــة
ولا ذي محـــــرم، تخـــــرج مـــــع الرفقـــــة المأمونـــــة لأداء العبـــــادة، وهـــــذا  ،أو لـــــم يكـــــن لهـــــا زوج ،معهـــــا

 والله أعلم. ،ما يحدث في واقعنا على الأغلب خروج النساء مع الرفقة المأمونة
 أما شروط صحة الحج فهي:

ــلمً  ،الإســـــلامالأول:   ــاج مســـ ــن الحـــ ــم يكـــ ــإن لـــ ــهفـــ ــح حجـــ ــم يصـــ ــوفرت  ،ا لـــ ــلم وتـــ ــإذا أســـ فـــ
 ووجب عليه الحج من جديد. ،لديه شروط الحج لم يغن حجه السابق

 
 

جدة، دار ابن حزم للطباعة    ،الصحابة في الفقه: زكريا بن غلام قادر الباكستاني، دار الخرازما صح من آثار    )1)
وهو حديث صحيح،   ؛2/70٦م، باب المرأة تحج بغير محرم:  2000- هـ1421،  1بيروت، ط  ،والنشر والتوزيع

 . 70٦/ 2ينظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه: 
 . 19/ 5المحلى بالآثار:  )2)
 . 59-2/58البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي:  ينظر: )3)
 . 1/198: التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرةينظر:  )4)
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 النية. الثاني:  
 العقل.الثالث:  
 التمييز. الرابع:  

 الإحرام بالحج. الخامس:  
 الوقت المخصوص.السادس:  

 المكان المخصوص.السابع:  
 .(1) الأركانأن يكون وافي الثامن:  

 ا هي: وشروط وجوب وصحة الحج مع  
 فلا يجب ولا يصح من غير المسلم.  ،الإسلامالأول:  
 .(2)فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه ،العقلالثاني:  

 

 

ــدينظـــــــــــر:  )1) ــة المقتصـــــــــ ــد ونهايـــــــــ ــة المجتهـــــــــ ــادة ؛ 2/83: بدايـــــــــ ــذهب الســـــــــ ــى مـــــــــ ــة علـــــــــ ــة الفقهيـــــــــ الخلاصـــــــــ
ــدقائق؛ 1/209: المالكيــــــــــــة ــاو ؛ 332-2/331: البحــــــــــــر الرائــــــــــــق شــــــــــــرح كنــــــــــــز الــــــــــ ــية الطحطــــــــــ ي حاشــــــــــ

مغنـــــــــــي المحتـــــــــــاج إلـــــــــــى معرفـــــــــــة معـــــــــــاني ؛ 1/727: علـــــــــــى مراقـــــــــــي الفـــــــــــلاح شـــــــــــرح نـــــــــــور الإيضـــــــــــاح
ــاظ المنهــــــــــاج ــه الله تعـــــــــــالى؛ 2/207: ألفــــــــ ــذهب الإمــــــــــام الشــــــــــافعي رحمــــــــ ــه المنهجــــــــــي علـــــــــــى مــــــــ : الفقــــــــ

ــدين ؛ 2/127-128 ــدر الـــــــــــ ــد بـــــــــــــن بـــــــــــ ــارات علـــــــــــــى أخصـــــــــــــر المختصـــــــــــــرات لمحمـــــــــــ الـــــــــــــدلائل والإشـــــــــــ
ــاني الحنبلــــــــــي )ت ـــ(1083البلبــــــــ ــادل : هــــــــ ــدان، د. أنــــــــــس بــــــــــن عــــــــ ــدنان العيــــــــ ــن عــــــــ ــد العزيــــــــــز بــــــــ د. عبــــــــ

الكويـــــــــــــت، دار أطلـــــــــــــس الخضـــــــــــــراء للنشـــــــــــــر والتوزيـــــــــــــع،  ،دار الركـــــــــــــائز للنشـــــــــــــر والتوزيـــــــــــــع، اليتـــــــــــــامى
 .2/9: م2018-هـ1439، 1، طالمملكة العربية السعودية ،الرياض

شرح كتاب الحج من عمدة  ؛  1/189:  د. محمد بن أحمد بن علي باجابر:  شرح أخصر المختصراتينظر:    )2)
 . 7/ 1: د. محمد سعد اليوبي: الفقه
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 والجنايات  شروط الوجوب في الأحوال الشخصية

 خرى متفرقةأو

 ، وفيه أربعة مطالب:المبحث الأول: شروط الوجوب في الأحوال الشخصية

 المطلب الأول: شروط الوجوب في نفقة الزوجة  
 المطلب الثاني: شروط في نفقة المطلقة الحامل  

 المطلب الثالث: شروط وجوب الاستبراء  
 المطلب الرابع: شروط وجوب اللعان  

 ، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الثاني: شروط الوجوب في الجنايات

 المطلب الأول: شروط وجوب حد القذف  
 المطلب الثاني: شروط وجوب حد الزنا  

 المطلب الثالث: شروط وجوب حد القصاص  

 المبحث الثالث: شروط الوجوب في مسائل متفرقة. 

 المطلب الأول: شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 المطلب الثاني: شروط وجوب النذر  
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 :المبحث الأول
 حوال الشخصيةفي الأشروط الوجوب 

 ويقسم على أربعة مطالب: 
 :المطلب الأول

 الزوجة (1)شروط وجوب نفقة
المسألة:   "التمكيننص  هي:  الزوجة  نفقة  وجوب  الزوجة (2) شروط  إطاقة  الزوج،  بلوغ   ،

 . (4)"(3)ا، ولا يشترط في الزوجة البلوغ، وليس أحدهما مشرفً ءالوط
ــاص         ورة المس         ألة:   ــوفر شــــــــروط وجوبهــــــ ــة بتــــــ ــة علــــــــى الزوجــــــ ــا:  ،وتجــــــــب النفقــــــ أولهــــــ

فلـــــو منعتـــــه ولـــــو عـــــن  ،التمكـــــين، بـــــأن لا تمنـــــع الزوجـــــة زوجهـــــا مـــــن الاســـــتمتاع المشـــــروع بهـــــا
كــــأن  ،هـــا النفقــــة، أمـــا إن أراد الـــزوج الاســــتمتاع بهـــا علـــى وجــــه محـــرمفــــلا تجـــب ل ،بعـــض ذلـــك

ــا لا يســــقط حقهــــا فــــي النفقــــة عليهــــا، ثانيهــــا: افــــإن  ،أراد أن يأتيهــــا وهــــي فــــي المحــــيض  متناعهــ
، ءا فـــــلا تجـــــب عليـــــه النفقـــــة حتـــــى يبلـــــغ الـــــوطا صـــــغيرً فـــــإذا تزوجـــــت امـــــرأة صـــــبيًّ  بلـــــوغ الـــــزوج،

أي: لا يوجـــــــد مــــــانع أو عـــــــائق لوطئهــــــا، رابعهـــــــا: لا يشـــــــترط  ء،ثالثهــــــا: إطاقـــــــة الزوجــــــة الـــــــوط
لزوجــــــة حتــــــى لــــــو كانــــــت صــــــغيرة، خامســــــها: ولــــــيس غ فــــــي الزوجــــــة، أي توجــــــب النفقــــــة لالبلــــــو 

 .(5)ا بمرض الموت أي: لا يكون كل منهما مريضً  ،اأحدهما مشرفً 
 
 

 

لغة:    )1) المقنع:  النفقة  ألفاظ  المطع على  الأموال"،  "الطعام والكسوة  اصطلاحا :  .  1/428"الدراهم، ونحوها من 
 . 3/91: رح الكتاباللباب في شوالسكنى"، 

 . 1/14٦: معجم لغة الفقهاء: القدرة، ينظر: التمكين )2)
:  الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : ويقصد به المريض، فيقال: مريضاً أي: مشرفاً على الموت، ينظر: مشرفا   )3)

،  دار الطلائع،  : مسعد عبد الحميد السعدني، تحهـ(370تمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )
 . 1/37د.ت: 

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه  ؛  4/182:  التاج والإكليل لمختصر خليل  )4)
 . 2/23: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ 402/ 3: المالكي

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس رحمه  ؛  23/ 2الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني:  ينظر:    )5)
 . 4/182:  الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى؛ 40٦- 1/405: الله
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 أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب نفقة الزوجة اثنا عشر قولا : 
طاقة الزوجة الوطئو   ،بلوغ الزوج، و شروط وجوب نفقة الزوجة هي: التمكينالقول الأول:    ،ا 

 .(1)، وهو قول للمالكيةوليس أحدهما مشرفاً  ، ولا يشترط في الزوجة البلوغ
 أدلة أصحاب القول الأول: 

 الدليل الأول: من القرآن الكريم:
 .  (2)ئي ئى ئن ئم ئز قال تعالى:

  ، ا عليهموسعً وجوب نفقة الزوج على زوجته في اليسر والعسر، فإن كان  وجه الدلالة:  
ن   . (3)ا فعلى قدر ذلككان فقيرً ينفق حتى يوسع عليها، وا 

 الدليل الثاني: من السنة النبوية:
ما أن تطلقني ،ابدأ بمن تعول)) :قال النبي    .(4)((تقول المرأة: إما أن تطعمني، وا 

 . (5) يجوز للزوجة إن أعسر الزوج بنفقتها أن تفسخ النكاح وجه الدلالة:  
 الدليل الثالث: من الإجماع: 

 .(٦) فقد أجمعت الأمة على وجوب نفقة الزوجة
أما شروط القول الثاني:   الزوج، ويسره،  بلوغ  بها شرطين:  المدخول  نفقة  شروط وجوب 

طاقة الزوجة، والدعوى للدخول، ويسر   ،مدخول بهاالوجوب نفقة غير   أربعة شروط: بلوغ الزوج، وا 
 .(7) الزوج، وهو القول الثاني للمالكية

 

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه    ؛4/182التاج والإكليل لمختصر خليل:    )1)
حاشية العدوي على شرح كفاية ؛  23/ 2أبي زيد القيرواني:    الفواكه الدواني على رسالة ابن  ؛402/ 3المالكي:  

 . 144/ 5: التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب؛ 2/133: الطالب الرباني
 . 7سورة الطلاق، جزء من الآية   )2)
 . 18/170«: تفسير القرطبي»الجامع لأحكام القرآن  ينظر:  )3)
 (. 5355، برقم: )٦3/ 7: النفقة على الأهل والعيالباب وجوب  ،كتاب النفقاتصحيح البخاري،  )4)
 . 9/70:  الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري؛ 322/ 8: البدرُ التمام شرح بلوغ المرام ينظر: )5)
 . 2/23الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ينظر:  )٦)
 . 23/ 2الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني:  )7)
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طاقة الزوجة الوطتجب النفقة بشرط الدخول أو الدعاء إليه، واالقول الثالث:   ، ءلبلوغ، وا 
 . (1) وقول للظاهرية ،وهو القول الثالث للمالكية

ولا رأي له   ،ولا قياس  ،ولا قول صحابة  ،ولا سنة  ،هذا القول لم يرد به قرآنالرد عليه:  
  ا وحاش  ،ستثناء الصغيرة والناشز لما أغفل أو أسقط ذلك حتى بينه له غيرهاوجه، ولو أراد الله تعالى  

 .(2)ذلك لله من
بشرط التخلية بينها    ،كافرة  مكانت مسلمة أأتجب النفقة على الزوجة سواء  القول الرابع:  

 .(3) وقول الحنفية ،وبين زوجها برفع المانع من وطئها أو الاستمتاع، وهو القول الرابع للمالكية
نفقة الزوجة بشرط العقد والتمكينالقول الخامس:    ، وهو القول الخامس للمالكية  ،تجب 

 .(4) وقول الإمامية
 دليل أصحاب القول الخامس: من القرآن الكريم: 

 .  (5)تم تز تر بي بى بن بم بز  ئيبر ئى ئن ئم ئز قال تعالى:
ا عليه ينفق فإن كان موسعً   ،وجوب نفقة الزوج على زوجته في اليسر والعسروجه الدلالة:  

ن كان فقيرً  ،حتى يوسع عليها  .(٦)ا فعلى قدر ذلكوا 
ا أو أمة، أو كان الزوج حرًّ   محرة كانت الزوجة أ  ،اتجب نفقة الزوجة مطلقً القول السادس:  

 .(7)وقول الزيدية ،ا، وهو القول السادس للمالكيةعبدً 

 

 . 9/249؛ المحلى بالآثار: 95/ 2: أسهل المدارك »شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك«ينظر:  )1)
 . 9/294ينظر: المحلى بالآثار:  )2)
المدونةينظر:    )3) لمسائل  الهداية ؛  9/282:  الجامع  الدقائقال؛  ٦59/ 5:  البناية شرح  الرائق شرح كنز  :  بحر 

4/194 . 
الفقهاء ، تح:  أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي:  المعيار المعرب والجامع المغربينظر:    )4) جماعة من 

 . 2/5٦8«: الحلي»شرائع الإسلام ؛ 1/344م: 1990 ،دار الغرب الإسلامي، بإشراف الدكتور محمد حجي
 . 7سورة الطلاق، جزء من الآية   )5)
 . 18/170: «تفسير القرطبي»الجامع لأحكام القرآن  ينظر:  )٦)
؛ التاج المذهب 1٦5/ ٦:  لوامع الدرر في هتك أستار المختصر شرح »مختصر خليل« لجندي المالكيينظر:    )7)

 . 2/275لأحكام المذهب: 
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شروط وجوب نفقة الزوجة هي: التمكين، وأن تتبعه في المكان والبيت الذي القول السابع:  
 . (1) ا، وهو قول الشافعيةأو البقاء فيه شرعً  ،للسكن ان كان صالحً إ ،فيه يستقر

 دليل أصحاب القول السابع: من السنة النبوية: 
جابر   الله    روى  رسول  الله، )):  أن  بأمان  أخذتموهن  فإنكم  النساء،  في  الله  اتقوا 

 . (2) ((بالمعروف ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن ،واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
 .(3) ثابت بالإجماعدلالة على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها بالمعروف، وهو وجه الدلالة:  

وهو قول   ،ولكن لا يجب على الزوج تسليمها الجميع  ،تجب النفقة بالعقد القول الثامن:  
 .(4) الإمام الشافعي في القديم

نما تجب  القول التاسع:   ا بيوم"، وهو قول الإمام الشافعي في يومً "لا تجب النفقة بالعقد، وا 
 .(5)الجديد 

كان  أسواء    ،تجب النفقة بشرطين: التسليم، فلا تستحق النفقة إلا بالتسليمالقول العاشر:  
أي: أن تكون بنت تسع، وهو قول  ،، وأن تكون الزوجة مما يوطئ مثلها(٦) اا أم حكميًّ التسليم حقيقً 

 .(7) للحنابلة
عشر:   الحادي  الزوجة القول  تكن  ولم  بالغين،  يكونا  أن  بشرطين:  الزوجة  نفقة  تجب 

 . (9) ، وهو القول الثاني للحنابلة(8) اناشزً 

 

:  الإمام الشافعي  هالمهذب في فق؛  4/182الله تعالى:  الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه  ينظر:    )1)
3/148  ، 

 (. 1218، برقم: ) :2/88٦باب حجة النبي صحيح مسلم، كتاب الحج،  )2)
أبو زكريا محيي الدين  :  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛  8/317:  البدرُ التمام شرح بلوغ المرامينظر:    )3)

 . 184/ 8هـ: 1392، 2، طبيروت ،دار إحياء التراث العربي، هـ(٦7٦تيحيى بن شرف النووي )
 . 215/ 11ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي:   )4)
 . 215/ 11البيان في مذهب الإمام الشافعي:  )5)
أن تبذل "  ، التسلم الحقيقي يعني بذهاب المرأة إلى بيت الزوج، والتسلم الحكمي:التسليم الحقيقي والحكمي  )٦)

 . ٦/38شرح زاد المستقنع للخليل:  ،ة"فإذا بذلت نفسها استحقت النفقنفسها 
   . 38/ ٦شرح زاد المستقنع للخليل: ؛ 1/٦21: الروض المربع شرح زاد المستقنع ينظر: )7)
 . 353/ 1: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا: هي الزوجة العاصية لزوجها المبغضة له، ينظر: الناشز )8)
 . 2/289: نَيْلُ المَآر ب بشَرح دَل يلُ الطَّال ب؛ 5/٦17: أولي النهى في شرح غاية المنتهىمطالب ينظر:  )9)
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تجب النفقة على الزوجة بالعقد، دعي إلى البناء أو لم يدع، وحتى لو القول الثاني عشر:  
ا كانت  ا أم غير ناشز، غنية أو فقيرة، ذات أب أو يتيمة، بكرً الزوجة في المهد، أو كانت ناشزً كانت  
 .(1) ا، حرة أو أمة، وهو القول الثاني للظاهريةأو ثيبً 

 دليل أصحاب القول الثاني عشر: من السنة النبوية: 
 .(2) ((ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف...)): قال رسول الله 
 .(3)"الزوجة وكسوتها بالمعروفعلى وجوب نفقة  "وجه الدلالة:  

شروط وجوب نفقة الزوجة :  القائلون  ،الذي يبدو رجحانه هو القول الأولالقول الراجح:  
طاقة الزوجة الوط  ،وبلوغ الزوج  ،هي: التمكين وليس أحدهما    ،ولا يشترط في الزوجة البلوغ  ،ءوا 

 .مالكيةللوهو قول  ،امشرفً 
  ، التمكينلقوة الأدلة التي استدلوا بها؛ ولأن النفقة لا تجب بمجرد العقد، بل ب سبب الترجيح:  

طاقة الزوجة الوط ،وبلوغ الزوج  ، والله أعلم. اأحدهما مشرفً وأن لا يكون  ،ءوا 
 :المطلب الثاني

 شروط وجوب نفقة المطلقة الحامل
المسألة:   الحامل  نص  المطلقة  نفقة  "كونه لاحقً ثلاثً شروط وجوب  وحرً ا هي:  وأبوه ا،  ا، 

 .(4)حر"
نفقة الحمل بتوفر شروط وجوبها، أولها: كونه لاحقً صورة المسألة:   أي: لحوق   ،اتجب 

لنفي   اللعان  كان  إن  نسبه  بسبب قطع  بأبيه؛  لحوقه  لعدم  لحمل ملاعنة؛  نفقة  بأبيه فلا  الحمل 
أي: أن يكون أب الحمل    ، ا، ثالثها: أبوه حرا لا رقيقً ا أي: أن يكون الحمل حرًّ الحمل، ثانيها: حرًّ 

ن عتق وجبت عليه من يومفإن كان عبدً  ،احرًّ   .(5) عتقه ا فلا نفقة لحمل مطلقته، وا 

 

 .  9/249ينظر: المحلى بالآثار:  )1)
 (. 1218، برقم: ) :2/88٦باب حجة النبي صحيح مسلم، كتاب الحج،  )2)
 . 8/317:  البدرُ التمام شرح بلوغ المرام )3)
رقاني على    )4) حاشية الدسوقي  ؛  454/ 4:  مختصر خليل ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقانيشرح الزُّ

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير  ؛  517/ 2:  على الشرح الكبير
مَام  مَال كٍ  الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير»  . 743/ 2«: لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 

الشرح الصغير هو شرح  »بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير  ينظر:    )5)
مَام  مَال كٍ   . 2/743«: الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 
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 أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب نفقة المطلقة الحامل ثلاثة أقوال: 
ه حر، و ا، وأبهي: أن يكون الحمل حرًّ   ،شروط وجوب نفقة المطلقة الحاملالقول الأول:  
 .(1) ا بأبيه، وهو قول للمالكيةوأن يكون الحمل لاحقً 
بانت من زوجها، ولا فرق بين الحرة والأمة، وهو  تجب النفقة على كل حامل  القول الثاني:  
 .(2) وقول الشافعية ،القول الثاني للمالكية

 دليل أصحاب القول الثاني: من القرآن الكريم: 
 .(3)هي هى هم هج ني نى نم نخ نح قال تعالى:

وجوب النفقة والسكنى للمطلقة الحامل، وليس في القرآن فصل بين الزوج وجه الدلالة:  
 . (4)والزوج الحر ،المملوك

النفقة على المطلقة الحامل إذا كان أحد الزوجين رقيقً القول الثالث:   ا، وهو قول  تجب 
 .(5) الحنابلة

تجب النفقة على كل حامل القائلون:    ،ثانيالذي يبدو رجحانه هو القول الالقول الراجح: 
 .وقول الشافعية ،وهو القول الثاني للمالكية ،ولا فرق بين الحرة والأمة ،بانت من زوجها

 

الزرقاني:    شرحينظر:    )1) فيما ذهل عنه  الرباني  الفتح  رقاني على مختصر خليل ومعه:  حاشية    ؛454/ 4الزُّ
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح    ؛ 2/517الدسوقي على الشرح الكبير:  

الدردير»الصغير   الشيخ  شرح  هو  الصغير  مَال كٍ   الشرح  مَام   الْإ  ل مَذْهَب   المسالك  أقرب  المسمى  :  «لكتابه 
؛ التبصرة 7/75:  لوامع الدرر في هتك أستار المختصر شرح »مختصر خليل« للجندي المالكي؛  2/743

:  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛  10/٦45؛ الجامع لمسائل المدونة:  5/2279للخمي:  
 . 12٦/ 2: عدوي على شرح كفاية الطالب الربانيحاشية ال؛ ٦3/2

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف : نهاية المطلب في دراية المذهب؛ 9/478ينظر: الجامع لمسائل المدونة:  )2)
عبد العظيم محمود  د. :  ، تحهـ(478تبن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )

 . 15/493: م2007-هـ1428، 1، طجدار المنها، الدّيب
 . ٦سورة الطلاق، جزء من الآية   )3)
دار ابن  ،  هـ(1250تمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )للشوكاني:    فتح القديرينظر:    )4)

الطيب الكلم  دار  بيروت  ،كثير،  طدمشق،  المذهب:؛  293/ 5ه:  1414  ،1،  دراية  في  المطلب   نهاية 
15/493 . 

 . 1/390: المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالىينظر:  )5)
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ليس في القرآن فصل بين الزوج المملوك لورود الدليل في قولهم؛ وكذلك  سبب الترجيح:  
 ، والله أعلم. والزوج الحر

 :المطلب الثالث
 (1)شروط وجوب الاستبراء

"حصول الملك، أن لا توقن البراءة، أن شروط وجوب الاستبراء أربعة هي: نص المسألة:  
 .(2) ا إليه، أن لا تحرم في المستقبل"لا يكون وطؤها مباحً 

ستبراء بتوفر شروطه، أولها: حصول الملك، سواء حصل ببيع أو  يجب الاصورة المسألة:  
غيره، كهبة أو صدقة أو وصية، ثانيها: أن لا توقن براءة الرحم من الماء، فإن غلب على الظن  

ستبراء، ثالثها:  فلا يجب الا  ،عتقد براءة رحمها كحيض الأمة عند من أودعت عنده فاشتراهااو  أ
ا، فإن كان وطؤها  من حصلت في ملكه مباحً   ءأي: أن لا يكون وط  ،ا إليهأن لا يكون وطؤها مباحً 

أي: أن لا تكون    ،كمن اشترى زوجته، رابعها: أن لا تحرم في المستقبل  ،ستبراءا فلا يجب الامباحً 
 ،الأمة التي حصل ملكها له ممن يحرم عليه في المستقبل، فإن كانت محرمة فلا يجب الاستبراء

 .(3) أو المتزوجة بغيره ،كأخت الزوجة ،كالمحرمة بنسب أو رضاع أو صهر
 ستبراء ستة أقوال: الا أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب

ستبراء هي: حصول الملك، وأن لا توقن براءة الرحم، وأن شروط وجوب الاالقول الأول: 
 .(4) ا، وأن لا تكون ممن تحرم في المستقبل، وهو قول المالكيةلا يكون وطؤها مباحً 

 

؛ المطلع على ألفاظ 1/57طلب البراءة من الشيء بأخذ ما يستبرأ به، ينظر: معجم لغة الفقهاء:  الاستبراء لغة:    )1)
الاصطلاح ا:  ،  1/424المقنع:   ملك  رحم  ببراءة  العلم  منه:  يقصد  زاد يمين"،  "تربص  شرح  المربع  الروض 
 . 1/٦12: المستقنع

مواهب الجليل  ؛  599- 7/598:  لوامع الدرر في هتك أستار المختصر شرح »مختصر خليل« للجندي المالكي  )2)
رقاني على مختصر خليل؛  4/1٦7:  في شرح مختصر خليل ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه    شرح الزُّ

جواهر الدرر في حل ألفاظ    ؛5/34:  شرح المختصر الفرعي لابن الحاجبالتوضيح في  ؛  4/402: الزرقاني
 . 402-401/ 4: المختصر

جواهر  ؛  599-598/ 7لوامع الدرر في هتك أستار المختصر شرح »مختصر خليل« للجندي المالكي:  ينظر:    )3)
 . 402- 4/401الدرر في حل ألفاظ المختصر:  

مواهب    ؛599-598/ 7المختصر شرح »مختصر خليل« للجندي المالكي:  لوامع الدرر في هتك أستار  ينظر:    )4)
رقاني على مختصر خليل  ؛4/1٦7الجليل في شرح مختصر خليل:   ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل   شرح الزُّ

جواهر الدرر في حل    ؛5/34التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب:    ؛402/ 4عنه الزرقاني:  
 . 2/490: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ 402- 4/401ألفاظ المختصر:  
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ــول شــــرط وجــــوب الاالق     ول الث     اني:   ــو قــ ــيدها، وهــ ــوءة لســ ــة موطــ ــتبراء: أن تكــــون الأمــ ســ
 .(1)للشافعية

  ، الحامل بالوضع  ، ءستبراء بشرط حصول الملك بأي وجه للوطيجب الاالقول الثالث:  
 .(3)لزيديةوقول ل ،القول الثاني للشافعية وهو ،بشهر(2) والآيسة ،والحائض بحيضة

 دليل أصحاب القول الثالث: من السنة النبوية: 
الله   رسول  ولا  )):  قال  تضع،  حتى  حامل  توطأ  حتىلا  حمل  ذات  تحيض   غير 

 .(4) ((حيضة
 .(5) أن وجود الحيض دلالة على براءة الرحموجه الدلالة:  

 

منهج الطلاب اختصره زكريا  »فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل  ينظر:    )1)
 . 4/4٦8«: الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب

بلغتالآيسة  )2) التي لا تحيض وقد  المرأةُ  التعريفات   : "هي  خمسين سنةً من عمرها، وقيل خمساً وخمسين"، 
 . 1/13الفقهية: 

هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصره المؤلف  »فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب  ينظر:    )3)
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي «:  من منهاج الطالبين للنووي

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج   ؛ 134/ 2:  م1994- هـ1414،  دار الفكر للطباعة والنشر،  هـ(92٦ت)
للنووي ثم  »الطلاب المعروف بحاشية الجمل   منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين 

زكريا بن :  منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه،  4/4٦8«:  ح منهج الطلابشرحه في شر 
: صلاح بن محمد بن ، تحهـ( 92٦تمحمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )

ماء  البحر الزخار الجامع لمذاهب عل؛  139/ 1:  م1997- هـ1417،  1، طبيروت،  دار الكتب العلمية،  عويضة
 . 4/٦80الأمصار: 

(؛ وهو حديث صحيح على شرط  2157، برقم: ) 2/248:  باب في وطء السباياسنن أبي داود، كتاب النكاح،    )4)
؛ والزيدية  4/252:  ب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعيمسلم ولم يخرجاه، 

"، السنن الكبرى توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيضلا  : "ذكروه بلفظ آخر قال رسول الله  
السير،   المرأة تسبى مع زوجهاللبيهقي، كتاب  في ؛ وهو حديث ضعيف،  9/208:  باب  الحبير  التلخيص 

 . 1/172: تخريج أحاديث الرافعي الكبير
لي بن محمد بن  أبو الفضل أحمد بن ع:  انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاريينظر:    )5)

، صبحي بن جاسم السامرائي  ،: حمدي بن عبد المجيد السلفي، تحهـ(852تأحمد بن حجر العسقلاني )
 . 1/29٦:  م1993- ه ـ1413، 1، طالمملكة العربية السعودية ،مكتبة الرشد، الرياض
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هي: أن تكون الأمة التي حصلت في ملكه كبيرة    ،يجب الاستبراء بشروط  الرابع:  لقولا
أر ا  و   ،يمكن وطؤها ثم  وطئها  تزويجهاان  كان يصيبها  ،د  أمة  أو  ولده  أم  أعتق  ن  قول   ،وا  وهو 

 .(1) لحنابلةل
ا أم كانــــــــــت المبيعــــــــــة بكـــــــــــرً أســــــــــواء  ،اســــــــــتبراء مطلقــــــــــً يجـــــــــــب الاالق           ول الخ           امس:  

ة، تصــــــــــــلح للجمــــــــــــاع أو لا تصــــــــــــلح، ءة أم غيــــــــــــر موطــــــــــــو ءكانــــــــــــت موطــــــــــــو أا، وســــــــــــواء ثيبــــــــــــً 
ــائع والواهــــــــب  ــان البــــــ ــاني للحناب (2)وســــــــواء كــــــ ــو القــــــــول الثــــــ ــرأة، وهــــــ ــلًا أو امــــــ ــول  ،لــــــــةرجــــــ والقــــــ

 .(3)الثاني للزيدية
ــه  ،ســــــــــــتبراء بشــــــــــــرط حصــــــــــــول الملــــــــــــكيجــــــــــــب الاالق             ول الس             ادس:   بــــــــــــأي وجــــــــــ

، ولكــــــــــــن لا يجــــــــــــوز أن يجبــــــــــــر علــــــــــــى الحامــــــــــــل بالوضــــــــــــع والحــــــــــــائض بحيضــــــــــــة ،ءللــــــــــــوط
ــاب  ــا؛ لأن كــــــــلا الشــــــــرطين لــــــــيس فــــــــي كتــــــ مواضــــــــعتها علــــــــى يــــــــدي ثقــــــــة، ولا أن يمنــــــــع منهــــــ

 .(4)الله تعالى، وهو قول الظاهرية
 أدلة أصحاب القول السادس: 

 الدليل الأول: من السنة النبوية:
 .(5)((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)): قال رسول الله 
 .(٦) فهو باطل كل شرط ليس في حكم الله تعالى وحكم رسوله وجه الدلالة:  

 الدليل الثاني: من العقل: 
 .(7) المالك من أمته""أن الله تعالى أباح ملك اليمين فلا يحل منع 

 

الندي شرح كافي  الروض    ؛383/ 1المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى:  ينظر:    )1)
 .7/ ٦؛ شرح زاد المستقنع للخليل:  1/429المبتدي في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه:  

 . 1/803"، العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، فإذا كثرت سمي صاحبها وهابا، الهبة: "الواهب )2)
)تينظر:    )3) الحنبلي  البلباني  الدين  بدر  بن  لمحمد  المختصرات  أخصر  على  والإشارات  :  هـ(1083الدلائل 

 . 2/101؛ التاج المذهب لأحكام المذهب: 3/25٦
 . 130/ 10ينظر: المحلى بالآثار:  )4)
الهداية في  ،  متفق عليه (؛ وهو حديث  2521، برقم: ) 2/842:  باب المكاتبسنن ابن ماجه، كتاب العتق،    )5)

 . 7/283: خريج أحاديث البداية )بداية المجتهد لابن رشد(ت
 . 24/481: التوضيح لشرح الجامع الصحيحينظر:  )٦)
 . 10/130المحلى بالآثار:  )7)
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ستبراء بشرط حصول يجب الا  :القائلون  ثالث الذي يبدو رجحانه هو القول الالقول الراجح:  
للوط وجه  بأي  بحيضة  ،ءالملك  والحائض  بالوضع  الثاني    ،بشهر  والآيسة  ،الحامل  القول  وهو 

 .لزيديةلوقول  ،للشافعية
 لبراءة الرحم، والله أعلم. لقوة دليلهم؛ ولأن الحيض دلالة سبب الترجيح:  
 :المطلب الرابع

 (1)شروط وجوب اللعان
 ،(3) في المكحلة  (2)يجب اللعان بثلاثة أوجه: "أن يدعي أنه رآها تزني كالمرود نص المسألة:  

ستبراء قبله، والوجه الثالث: أن يقذفها بالزنا ولا يدعي  اثم لم يطأ بعد ذلك، أو ينفي حملًا يدعي  
 .(4) نفي حمل"رؤية ولا 

أن يرمي الرجل امرأته بالزنا، ولم  يجب اللعان بأحد الأوجه الثلاث: الأول:  صورة المسألة:  
 ،والثاني: أن ينفي حملها  ،ها بعد الرميؤ ثم لا يط   ،يكن له أربعة شهود يشهدون عليها بما رماها به

دعى أنها  إ  من حين العقد عليها، أو  ها أصلاً أويكون نفي الحمل في حالة ما إذا ادعى أنه لم يط
، والثالث: أن يرمي  ءكثر من سنة من وقت الوط، أو لأءقل من ستة أشهر بعد الوطأتت به لأ

 الزوجة بالزنا ولا يصرح بحملها ولا بنفي الحمل.
  

 

:  مختار الصحاحمن اللعن وهو مصدر لاعت يلاعن ملاعنة، ويقصد به: الطرد والإبعاد، ينظر: اللعان لغة:  )1)
وهو حلف الزوج على  اصطلاحا :  .  1/57:  أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء؛  1/283

المعونة على  ينظر:  زوجته بالزنا أو نفي النسب وحلفها هي على تكذيبه أن أوجب نكولها حدها بحكم قاض،  
 . 1/457:  الشامل في فقه الإمام مالك؛ 898/ 1: مذهب عالم المدينة »الإمام مالك بن أنس«

 . 1/245: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير"، بكسر الميم آلة معروفة : "المرود )2)
 . 1/45٦: معجم لغة الفقهاء: الوعاء الذي يوضع فيه الكحل، ينظر: المكحلة )3)
التهذيب في اختصار  ؛  4/273:  منح الجليل شرح مختصر خليل؛  908-907/ 10:  الجامع لمسائل المدونة  )4)

  د.: ، تحهـ( 372تخلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعيد ابن البراذعي المالكي ):  المدونة
ح،  محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ -هـ1423،  1، طياء التراث، دبيدار البحوث للدراسات الإسلامية وا 

 . 2/329:  م2002
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 شروط وجوب اللعان سبعة أقوال: أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان 
يجب اللعان بثلاثة شروط: قذف الزوجة بالزنا ويدعي أنه رآها، وأن ينفي  القول الأول:  

 .(1) ستبراء قبله، وقذف الزوجة بالزنا ويدعي أنه لم يراها، وهو قول المالكيةالحمل ويدعي الا
والإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ،  شروط وجوب اللعان هي: قيام الزوجية،  القول الثاني:  
 .(2)وقول للزيدية ،، وهو قول للحنفيةاا لا فاسدً وأن يكون النكاح صحيحً  وتكون المرأة عفيفة،

 دليل أصحاب القول الثاني: من القرآن الكريم: 
تعالى:  خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  قال 

 . (3)طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
أو هذا الولد ليس    ،: زنيت أو يا زانية أو رأيتها تزنيالزوج لزوجته  قالإن  وجه الدلالة:  

 .(4)يجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداءف مني،
ورد على اشتراطهم الحرية لوجوب اللعان: أن العبد يجب عليه اللعان كالحر، الرد عليه:  

شهادته كشهادة الحر، وأنتم لا تجيزون شهادة   وما ذكروه من أن العبد لا شهادة له فهو باطل، بل
 . (5) وتوجبان اللعان لهما ،الأعمى ولا شهادة الفاسق

ن من أهل الشهادة على الإطلاق، ا شرط وجوب اللعان: أن يكون الزوجالقول الثالث:  
 .(٦) وهو القول الثاني للحنفية

 

 

التهذيب في    ؛273/ 4منح الجليل شرح مختصر خليل:    ؛ 908-907/ 10الجامع لمسائل المدونة:  ينظر:    )1)
 . 2/٦10:  الكافي في فقه أهل المدينة؛ 2/329اختصار المدونة:  

ار شرح تنوير الأبصار وجامع الدر المخت؛  5/202:  شرح مختصر الطحاوي؛  2/219:  تحفة الفقهاءينظر:    )2)
القدوري:  241/ 1:  البحار على مختصر  النيرة  الجوهرة  الفتاوى؛  2/٦9؛  في  بن  :  النتف  علي  الحسن  أبو 

( السُّغْدي، حنفي  الناهي، تحهـ(4٦1تالحسين بن محمد  الدين  الدكتور صلاح  المحامي  الفرقان،  :  ،  دار 
الرسالة طلبنان  ،بيروت،  الأردن  ،عمان  ،مؤسسة  الزخار  377-37٦/ 1م:  1984–ه ـ1404،  2،  البحر  ؛ 

 . 5/195الجامع لمذاهب علماء الأمصار: 
 . 7-٦سورة النور، الآية  )3)
 . 12/185«: تفسير القرطبي»الجامع لأحكام القرآن  ينظر:  )4)
 . 333-9/332ينظر: المحلى بالآثار:  )5)
 . 7/40ينظر: المبسوط للسرخسي:  )٦)
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 أدلة أصحاب القول الثالث:
 الكريم:الدليل الأول: من القرآن  

 .(1)جح ثم قال تعالى: -1
ممن ليس بأهل  اللعان  لا يتحقق    شهادة أحدهم التي تزيل حد القذف، أي:وجه الدلالة:  

 .(2)للشهادة
 .(3)ته تم تخ تح تج به قال تعالى: -2

يكون عدم وجوب اللعان إلا ممن تجوز شهادته، أي: يجب على الملاعن أن  وجه الدلالة:  
 . (4) اأهلا للشهادة مطلقً 

 الدليل الثاني: من السنة النبوية: 
 .(5) ((ولا بين العبد وامرأته ،لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام)): قال رسول الله 
والكافر إذا   ،نسائهم، المسلم إذا كان تحته كافرة"أربعة لا لعان بينهم وبين  وجه الدلالة:  

 .(٦) كان تحته مسلمة، والحر إذا كان تحته أمة، والعبد إذا كان تحته حرة"
الرابع:   للحنفيةالقول  الرابع  القول  وهو  البينة،  إقامة  عدم  اللعان:  وجوب  وقول   ،شرط 

 .(7) وقول الإمامية، الشافعية
 الرابع: من القرآن الكريم: دليل أصحاب القول  

 .(8)ته تم تخ تح تج به قال تعالى:

 

 . ٦سورة النور، جزء من الآية  )1)
 . 7/40؛ المبسوط للسرخسي: 12/182«: تفسير القرطبي»الجامع لأحكام القرآن  ينظر:  )2)
 . ٦سورة النور، جزء من الآية  )3)
 . 7/40المبسوط للسرخسي:  ؛12/187: «تفسير القرطبي»ينظر: الجامع لأحكام القرآن   )4)
 بحثت عنه ولم أقف على تخريجه، فيما توفر لدي من مصادر. )5)
 . 40/ 7المبسوط للسرخسي:  )٦)
لنجم الوهاج  ؛ ا 122/ 4:  البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛  240/ 3:  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعينظر:    )7)

،  هـ(808تبن علي الدَّم يري أبو البقاء الشافعي ) كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى  : في شرح المنهاج
، المهذب 540/ 1:  «؛ المقنعة »للمفيد117/ 8:  م2004-هـ1425،  1، طجدة  ،دار المنهاج،  : لجنة علميةتح

 . 307/ 2: «»القاضي ابن البراج
 . ٦سورة النور، جزء من الآية  )8)
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بالرفع على    «إلا أنفسهم »لم يكن لهم شهداء يشهدون بما رموهن به من الزنا  وجه الدلالة:  
 .(1) ة يوجب اللعانن، فعند تعذر البي«شهداء»البدل من 

مكلفين، وأن يسبق اللعان  شروط وجوب اللعان: أن يكون كلا الزوجين  القول الخامس:  
 .(2) ب الزوجة زوجها في قذفها، وهو قول الحنابلةقذف الزوجة بالزنا، وأن تكذّ 

 دليل أصحاب القول الخامس: من القرآن الكريم: 
 .(3)بم بخ بحقال تعالى: 

ا، واللعان وجب التكليف شرط لوجوب اللعان؛ لأن غير المكلف لا يوجب حدًّ وجه الدلالة:  
 . (4) لإسقاط الحد 

لزوجة مكلفة، مسلمة، غير خرساء، حرة، ممكنة  ا  ت يجب اللعان إن كانالقول السادس:  
، تحت عصمة الزوج، عن نكاح صحيح، أن يقذفها بزنا، وأن يكون ثمَّ إمام في البلد التي ءللوط
الشهادة، وأن لا أو من يقوم مقامه ممن ولايته مستندة إليه، وأن لا يكون للزوج بينة وتقام    ،تليه

 (5) يكون ثمَّ إقرار من الزوج بالولد ولا من المرأة بالزنا، وهو القول الثاني للزيدية
أن كل زوج قذف زوجته يجب عليه اللعان إن ذكر صفة اللعان، وهو قول القول السابع:  

 .(٦) الظاهرية
 دليل أصحاب القول السابع: من القرآن الكريم: 

 . (7)حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح قال تعالى:

 

 . 8/17: المنهاجالنجم الوهاج في شرح ؛ 4/12:  فتح القديرينظر:  )1)
معونة أولى النهى ؛  182-181/ 3:  دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإراداتينظر:    )2)

: الجامع لعلوم الإمام أحمد؛  2/272:  منار السبيل في شرح الدليل؛  10/70: "منتهى الإرادات"  شرح المنتهى
يةُ اللبَّد ي على نَيْل المَآر ب  ؛ 11/4٦5  . 344/ 2 :حَاش 

 . ٦سورة النور، جزء من الآية  )3)
منار السبيل في  ؛  182-181/ 3دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات:  ينظر:    )4)

 . 2/272شرح الدليل:  
 . 2٦0- 2/258ينظر: التاج المذهب لأحكام المذهب:  )5)
 . 333-9/332ينظر: المحلى بالآثار:  )٦)
 . ٦سورة النور، الآية  )7)
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ا من فاسق، ولا  ا من عبد، ولا أعمى من بصير، ولا صالحً حرً   "لم يخص  وجه الدلالة:  
ا من غير محدود، ولا  امرأة كافرة من مؤمنة، ولا حرة من أمة، ولا فاسقة من صالحة، ولا محدودً 

 . (1) محدودة من غير محدودة"
شروط وجوب اللعان هي:  :  القائلون  ،ثانيالقول الالذي يبدو رجحانه هو  القول الراجح:  

ا  وأن يكون النكاح صحيحً   ،وتكون المرأة عفيفة  ،والبلوغ  ،والعقل  ،والحرية  ،والإسلام  ،قيام الزوجية
 . وقول للزيدية ،وهو قول للحنفية ،الا فاسدً 

قد جمعوا كافة الشروط التي تجب في الملاعن لوجوب   إنهمأرى في قولهم  سبب الترجيح:  
 اللعان، والله أعلم.

 أما شروط صحة اللعان فهي:
أن يكون اللعان بحضور الحاكم أو الإمام أو نائبه؛ لأنه يمين في دعوى فاعتبر  الأول:  
 فيه أمر الحاكم. 
كما لو حلف   ،د بهفإن بادر به قبل ذلك لم يعت  ،أن يأتي باللعان بعد إلقائه عليهالثاني:  

 قبل أن يستحلفه الحاكم. 
علق الحكم    لم يعتد به؛ لأن الله    ءفإن نقص منه شي  ،إتمام لفظاته الخمس الثالث:  

 عليها فلا يثبت دونها؛ ولأنها بينة فلم يجز النقص من عددها كالشهادة.
نه خلاف ما ورد فإن بدأ بلعان المرأة لم يعتد به؛ لأ   ،الترتيب على ما ورد به الشرعالرابع:  

 فلم يجز تقديم الإنكار على الإثبات.  ،لعان الرجل بينة للإثبات ولعان المرأة بينة للإنكارفبه الشرع؛  
 .  الإتيان بصورة الألفاظ الواردة في الشرع  الخامس:

أو تسميته ووصفه    ،االإشارة أو تلميح من كل واحد إلى الآخر إن كان حاضرً السادس:  
 .(2) ا؛ ليحصل التمييز عن غيرهبما يتميز به إن كان غائبً 

  

 

 . 333-332/ 9المحلى بالآثار:  )1)
تحفة الحبيب على شرح  ؛  8/87؛ المغني لابن قدامة:  182-181/ 3:  الكافي في فقه الإمام أحمدينظر:    )2)

 . 2/838:  الواضح في شرح الخرقي؛ 4/31«: حاشية البجيرمي على الخطيب»الخطيب 
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 :المبحث الثاني
 شروط الوجوب في الجنايات

 ويقسم على ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: 

 (1) شروط وجوب حد القذف
وأربعة في القاذف، ففي  ،"حد القذف يجب بعشرة شروط، ستة في المقذوفنص المسألة:  

إن    ءا، أو القدرة على الوطا حد التكليف إن كان ذكرً ا، بالغً ا، حرًّ المقذوف: أن يكون عاقلًا، مسلمً 
ن لم تبلغ حد التكليف، معه آلتها، وما يمكن الزنا به.  ،كانت أنثى  وا 

ا عريضً ا، عاقلًا، قد صرح بالقذف في الفاحشة، أو عرض به ت وفي القاذف: أن يكون بالغً 
 .(2) ا، يمكن لصحة جسمه؛ لإقامة الحد عليه بالسوط"بينً 

أن حد القذف يجب بتوفر شروطه، فلا يجب على الصبي والمجنون؛ لأن  صورة المسألة:  
وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بكونه جناية؛ ولرفع   ،ذف جنايةفيستدعي كون الق  ،الحد عقوبة

ا على ومن لا عفة له بالزنا، وأن يكون قادرً  ،القلم عنهما، ولا يجب حد القذف على الرقيق والكافر
 .(5()4) اأو مجبوبً  (3) افلا يكون حصورً  ء،الوط

 

 

الرمي اصطلاحا :  .  4/5:  الإبانة في اللغة العربية،  9/277السب والشتيمة، ينظر: لسان العرب:  القذف لغة:    )1)
- 2/32٦:  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانيبالزنا أو اللواط أو النفي عن الأب أو الجد، ينظر:  

 . 5/31: رائق شرح كنز الدقائقالبحر ال؛  1/313: رد المحتار على الدر المختار؛ 327
نَة  والمُخْتَلَطَة    )2) المُدَوَّ الكُتُب   المُسْتَنْبَطةُ على  اليحصبي  :  التَّنْبيهَاتُ  عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 

( الفضل  أبو  تحهـ( 544تالسبتي،  حميتي،  النعيم  عبد  الدكتور  الوثيق،  محمد  الدكتور  حزم،  ،  :  ابن  دار 
:  شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني؛  3/2125:  م 2011-ه ـ1432،  1، طلبنان  ،بيروت

لوامع الدرر  ؛ 2/327: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني؛ 12/102؛ الذخيرة للقرافي: 2/884
 . 481/ 13: في هتك أستار المختصر شرح »مختصر خليل« للجندي المالكي

الكليات ؛  1/178هو الشخص المحبس نفسه عن الإنغماس في الشهوات، ينظر: المعجم الوسيط:  حصورا:    )3)
 . 1/411: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية

 . 1/249ويقصد به مقطوع الذكر، ينظر: لسان العرب: مجبوبا :  )4)
؛ بدائع الصنائع في ترتيب  172/ 3: أسهل المدارك »شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك«ينظر:  )5)

 . 5/4٦0: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ 7/41الشرائع: 
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 أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط حد القذف ثلاثة أقوال: 
ا حد التكليف إن  بالغً   ،احرًّ  ،امسلمً   ،المقذوف عاقلاً  يجب حد القذف إذا كانالقول الأول:  

ن لم تبلغ حد التكليف  ءأو القدرة على الوط  ،اكان ذكرً  وما يمكن الزنا    ،معه آلتها  ،إن كانت أنثى وا 
ذا كان القاذف  به ا عن فعل الزنا،  ، وأن يكون عفيفً قد صرح بالقذف في الفاحشة  ،عاقلاً   ،ابالغً ، وا 

 .(1)وهو قول المالكية، وقول للحنفية، وقول الشافعية، وقول الحنابلة، وقول الإمامية، وقول للزيدية
 دليل أصحاب القول الأول: من القرآن الكريم

 .(2)كى كم كل كا قي قى في فى قال تعالى:
جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة، فإذا كان  دلالة الآية على  وجه الدلالة:  

ا، وليس فيه نزاع بين العلماء، فإن أقام القاذف بينة على  المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضً 
ثلاثة أحكام:  يجب عليه  ف قم البينة على صحة ما قال  تإذا لم  أما    عنه الحد،  ئدر   ،صحة ما قاله

ا ليس بعدل لا أن يكون فاسقً   ث: ا، الثالأن ترد شهادته أبدً   :أن يجلد ثمانين جلدة، الثاني  :أحدها
 .(3) عند الله ولا عند الناس
ا عن الزنا،  ا، عفيفً ا، عاقلًا، حرًّ ا، بالغً يجب حد القذف إن كان المقذوف مسلمً القول الثاني:  

 .(4) لحنفيةلثاني لقول االوهو 

 

نَة  والمُخْتَلَطَة :  ينظر:    )1) المُدَوَّ الكُتُب   المُسْتَنْبَطةُ على  للقرافي:    ؛2/884التَّنْبيهَاتُ  حاشية    ؛ 102/ 12الذخيرة 
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر شرح »مختصر   ؛327/ 2العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني:  

المالكي:   للجندي  مالك«:  ؛  13/481خليل«  الأئمة  إمام  مذهب  في  السالك  إرشاد  »شرح  المدارك  أسهل 
؛ بدائع الصنائع في ترتيب  1402/ 1:  المعونة على مذهب عالم المدينة »الإمام مالك بن أنس«؛  3/172

متن أبي شجاع  ؛  12/39٦؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي:  13/25٦؛ الحاوي الكبير:  41/ 7الشرائع:  
الغاية والتقريب المنهجي على مذهب الإمام الشافعي:  1/291:  المسمى  الفقه  شرح الزركشي  ؛  12/39٦؛ 
- 4/9٦:  الكافي في فقه الإمام أحمد ؛  1/599:  العدة شرح العمدة؛  307-30٦/ ٦:  على مختصر الخرقي

؛ التذكرة الفاخرة في 404-5/403:  «الحلي»؛ تحرير الأحكام  94٦-4/945:  «الحلي»؛ شرائع الإسلام  97
 . 190/ ٦؛ البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي: 1/٦79فقه العترة الطاهرة: 

 . ٦سورة النور، جزء من الآية  )2)
- هـ1402،  7، ط لبنان  ،دار القرآن الكريم، بيروت،  نيمحمد علي الصابو   تح:  :مختصر تفسير ابن كثيرينظر:    )3)

 . 2/583:  م1981
 . 10/5185؛ التجريد للقدوري: ٦/3٦4ينظر: البناية شرح الهداية:   )4)



170  

يجب حد القذف بتوفر الشروط الآتية: البلوغ، والعقل، ويكون كل من القاذف القول الثالث:  
معين قذف  ويكون  أخرس،  غير  في    ،والمقذوف  عفيف  وقذف  والإسلام،  والحرية،  محدد،  أي: 

أي: الحد على القاذف، وحلف    ،الظاهر من الزنا، وأن يكون القذف بزنا في حال يوجب الرمي
 .(2)ا بألفاظ الصريحة أو الكناية، وهو القول الثاني للزيديةأن يكون القاذف متلفظً و ، (1)المقذوف

الراجح:   الأالقول  القول  يبدو رجحانه هو  كان  :  القائلونول  الذي  إذا  القذف  يجب حد 
إن كانت أنثى   ءأو القدرة على الوط ،اا حد التكليف إن كان ذكرً بالغً  ،احرًّ  ،امسلمً  ،المقذوف عاقلاً 

ن لم تبلغ حد التكليف ذا كان القاذف بالغً   ، وما يمكن الزنا به  ،معه آلتها  ،وا  قد صرح   ،عاقلاً   ،اوا 
الفاحشة في  عفيفً   ،بالقذف  يكون  الزناوأن  فعل  المالكية  ،ا عن  قول  للحنفية  ،وهو  وقول   ،وقول 

 .ل للزيديةوقو ، وقول الإمامية ،وقول الحنابلة ،الشافعية
 والله أعلم. ،لكثرة القائلين به، وورود الدليل في قولهمسبب الترجيح:  
 :المطلب الثاني

 (3) شروط وجوب حد الزنا
ويجب حد الزنا بالجلد بسبعة شروط، وهي: "البلوغ، والعقل، والإسلام، وعدم  نص المسألة:  

بملك أو نكاح، ومغيب الحشفة في قبل أو دبر، وكون الفعل من آدميين غير    ءالشبهة في الوط
 .(4) مكرهين، ولا جاهلين بتحريم ذلك"

يجب حد الزنا بتوفر شروط وجوبه، فلا يجب على المجنون؛ لأن العقل صورة المسألة:  
القبائح، ولا يجب  سترقاق ونقص  فالحرية تمنع ذلة الا  ،يمنع من المعاصي، ولا يجب على الرقيق

 ، أمة له فيها شرك  ءنتفاء الشبهة فلا يحد بوطاعلى الكافر؛ لأن الكافر غير مخاطب بالشريعة، و 

 

- 4/230يعني: "لا يحد القاذف إذا حلف المقذوف ما زنى"، التاج المذهب لأحكام المذهب: حلف المقذوف  )1)
232 . 

 . 232- 4/230لأحكام المذهب: التاج المذهب ينظر:  )2)
. وعرف أيضاً بأنه: "هو الوطء  38/255:  تاج العروس من جواهر القاموس: "الرقي على الشيء"،  الزنا لغة  )3)

وطء مسلم مكلف عمداً فرج آدمي لا اصطلاحا :  .  1/115:  كتاب التعريفاتفي قُبل خال عن ملك وشبهة"،  
ينظر:   شبهة،  بلا  فيه  له  فقه ملك  في  مالك  الشامل  خليل؛  922/ 2:  الإمام  مقفل  حل  في  الغليل  :  شفاء 

2/1108  . 
نَة  والمُخْتَلَطَة   )4)  . 48/ 12؛ الذخيرة للقرافي:  2125/ 3: التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُب  المُدَوَّ
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النكاح صحيحً   ،أو كانت أم ولد  بإيلاج    ا ولا يحد أن وطئ امرأة ظنها زوجته، ويجب أن يكون 
 . (1) ؛ لرفع القلم عنهماالحشفة في قبل أو دبر، ولا يحد ولا يجب الحد على المكره ولا على الجاهل

 أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب حد الزنا ثلاثة أقوال: 
يجب حد الزنا بشروط هي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، الحرية، وعدم الشبهة  القول الأول: 

يلاج الحشفة في قبل أو دبر، وأن لا يكون الزاني والزانية مكرهين  ءفي الوط لفعل    بملك أو نكاح، وا 
  ، وقول الحنفية  ،ولا يكونا جاهلين لتحريمه، والدخول في نكاح صحيح، وهو قول المالكية  ،الزنا

 .(2)وقول للشافعية
يجب حد الزنا بشروط هي: التكليف، والإسلام، وأن يكون واضح الذكورة فلا القول الثاني:  

يلاج الحشفة في قبل واضح أو ظاهر الأ نوثة، وأن لا يكون الإيلاج  حد على الخنثى المشكل، وا 
 .(4) نتفاء الشبهة، وهو القول الثاني للشافعيةا، و (3)ا لذاتهمحرمً 

شروط وجوب حد الزنا هي: إيلاج الحشفة في قبل أو دبر، والخلو عن  القول الثالث:  
،  ءلوطمع حقيقة الزنا وا  ،عتراف أربع مرات أو الإقرار بالا   ،الشبهة، ثبوت الزنا بالبينة بأربعة شهداء

شرطً  يعد  فلا  الإسلام  أما  والعقل،  والبلوغ،  والحرية،  قول  ونكاح صحيح،  وهو  الحد،  لوجوب  ا 
 .(5)وقول الزيدية ،وقول الإمامية ،الحنابلة

 

نَة  والمُخْتَلَطَة :  ينظر:    )1) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام  ؛  3/2125التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُب  المُدَوَّ
الزّاد ؛  13/413:  الشافعي وهو شرح مختصر المزني فيصل بن عبد العزيز آل  :  كلمات السداد عَلى مَتن  

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة  ،  عُن ي به: محمد بن حسن بن عبد الله آل مبارك،  هـ(137٦تمبارك )
 . 32٦-325/ 1: م2007-ه ـ1427،  1، طالعربية السعودية

نَة  والمُخْتَلَطَة :  ينظر:  )2) التفريع في  ؛ 12/48الذخيرة للقرافي:   ؛2125/ 3التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُب  المُدَوَّ
:  المعونة على مذهب عالم المدينة »الإمام مالك بن أنس« ؛  2/210:  فقه الإمام مالك بن أنس رحمه الله

بدائع الصنائع في ترتيب  ؛  5/11:  البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛  ٦/283بناية شرح الهداية:  ؛ ال1/1373
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر ؛  3/139:  تحفة الفقهاء؛  37/ 7:  الشرائع
 .173/ 4«: حاشية البجيرمي على الخطيب»تحفة الحبيب على شرح الخطيب ؛ 413/ 13: المزني

نهاية الزين  أي لا يكون الإيلاج محرماً لأمر خارج كوطء زوجته أو أمته في نحو حيض وصوم ودبر، ينظر:    )3)
 . 1/347: في إرشاد المبتدئين

 . 1/347نهاية الزين في إرشاد المبتدئين: ينظر:  )4)
الروض الندي شرح    ؛ 2/35٦نَيْلُ المَآر ب بشَرح دَل يلُ الطَّال ب:   ؛ 211/ 12الجامع لعلوم الإمام أحمد:  ينظر:    )5)

المبدع في شرح المقنع:  ؛1/4٦7كافي المبتدي في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه: 
؛ التذكرة 3/ 8:  «الطوسي»؛ المبسوط  189- ٦/182:  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؛  388-393
 . 1/241؛ أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار: 1/٦75ة في فقه العترة الطاهرة: الفاخر 
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 القول الثالث:  ب أدلة أصحا
 الدليل الأول: من القرآن الكريم:

 . (1)مى مم مخ  مح  قال تعالى: -1
ا  ، فجعل الله الشهادة على الزنا خاصة أربعة تغليظً مسلمينأن يكون الشهود وجه الدلالة: 

 .(2) ، أي دلالة الآية على شرط ثبوت الزنا لوجوب الحد ا على العباد وسترً  ،على المدعي
 الدليل الثاني: من السنة النبوية:

لعلك قبلت أو غمزت أو لمست؟ يعني: ))ا، فقال له:  لماعز لما جاء معترفً   قال النبي  
ا ما يأتي الرجل أتيت منها حرامً   ،فقال: أتدري ما حقيقة الزنا؟ قال: نعم  ،فقال: لا  ، مقدمات فعلت  

 .(3)((من أهله حلالاً 
العين    لفظ الزنا يقع على نظرد؛ لأن  يدرأ عنه الحسأل ماعز ل   أن النبي  وجه الدلالة:  
حتى وقف على صحيح ما أتاه      يماعز بلفظ مشترك لم يحده النب  جاب وجميع الجوارح، فلما أ

، وهذا دليل درء الحدود بالشبهات، فلما أفصح وبين أمر برجمه  بغير إشكال؛ لأن من سننه  
 .(4) على شرط ثبوت الزنا لوجوب الحد 

الراجح:   الثالث القول  القول  هو  يبدو رجحانه  حد    القائلون:  ،الذي  وجوب  الزنا شروط 
ثبوت الزنا بالبينة بأربعة شهداء    ،والخلو عن الشبهة  ،بشروط هي: إيلاج الحشفة في قبل أو دبر

  ،والعقل  ،والبلوغ  ،والحرية  ،ونكاح صحيح ،ءعتراف أربع مرات مع حقيقة الزنا والوطأو الإقرار بالا 
 .وقول الزيدية ،وقول الإمامية ،وهو قول الحنابلة ،ا لوجوب الحد أما الإسلام فلا يعد شرطً 
 لورود الدليل في قولهم، والله أعلم.سبب الترجيح:  

 

 

 . 15سورة النساء، جزء من الآية  )1)
 . 1/٦75التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة: ؛  5/83«: تفسير القرطبي»الجامع لأحكام القرآن  ينظر:  )2)
، قال: لما أتى ماعز بن مالك عن ابن عباس  لم أجده بهذا اللفظ، بل ورد بلفظ آخر في صحيح البخاري: "  )3)

"، صحيح البخاري، قال له: »لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت« قال: لا يا رسول الله، قال: »أنكتها«  النبي  
 (. ٦824، برقم: )8/1٦7: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت بابكتاب الحدود، 

الروض الندي شرح كافي المبتدي في فقه إمام  ؛  445-8/444:  لابن بطال  يشرح صحيح البخار ينظر:    )4)
 . 4٦7/ 1السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه: 
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 :المطلب الثالث
 (1)شروط وجوب حد القصاص

"يشترط في وجوب القصاص على القاتل ثلاثة شروط: "الأول: أن يكون نص المسألة:  
 .(2) ا، غير حربي، ولا زائد حرية أو إسلام"مكلفً 

الأول:   القاتل إن توفرت فيه شروط الوجوب وهي:يجب القصاص على  صورة المسألة:  
  فلا قصاص على الصبي والمجنون؛ لرفع القلم عنهما،   ،ا عاقلاً بالغً القاتل  يكون  أن  أي:    ،التكليف

ا حرية أو ؛ لأن الحربي لا يقتص منه في حال حرابته، والثالث: ولا زائدً (3) الثاني: غير حربيو 
ولا يقتل الحر بالعبد إلا    ،فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم  (4) ا للجانيأي: أن يكون مكافئً   ،إسلام

   .(5)فيقتل الحر الكافر بالعبد المسلم ،اوالعبد مسلمً  اأن يكون الحر كافرً 
 أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب القصاص أربعة أقوال: 

والبلوغ، وأن يكون القاتل  شروط وجوب القصاص على القاتل هي: العقل،  القول الأول:  
ا في القتل غير مكره، وهو قول  ا للمجنى عليه، وأن يكون القاتل مختارً غير حربي، وأن يكون مكافئً 

 .(٦) المالكية
 دليل أصحاب القول الأول: من السنة النبوية: 

رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن  )):  قال  
 .(7)((المجنون حتى يعقل أو يفيق 

 

 . 1/٦27المحيط:  ؛ القاموس  104/ 18"القود وهو القتل بالقتل، أو الجرح بالجرح"، تاج العروس:  القصاص لغة:    1))

 . 233-٦/232مواهب الجليل في شرح مختصر خليل:   )2)
 .  1/178: معجم لغة الفقهاء"، الكافر الذي يحمل جنسية الدولة الكافرة المحاربة للمسلمين"الحربي:  )3)
ص  الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصا   رتكبهوما ي  يمةالذنب والجر مأخوذ من الجناية: وهي  الجاني:    )4)

 . 14/154: لسان العرب، ينظر: في الدنيا والآخرة
؛  2/498:  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛  233- ٦/232مواهب الجليل في شرح مختصر خليل:  ينظر:    )5)

 . 532-1/529: العدة شرح العمدة
بلغة  ؛  2/39٦:  بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛  233-٦/232ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل:    )٦)

الصغير   الشرح  على  الصاوي  بحاشية  المعروف  المسالك  الشيخ  »السالك لأقرب  هو شرح  الصغير  الشرح 
مَام  مَال كٍ  ؛  290/ 8:  اج والإكليل لمختصر خليلالت؛  4/331«:  الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 

 . 24/ 8: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
 . 24 سبق تخريجه ص )7)
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نزال الماء علامتان واضحتان قاطعتان على البلوغأن الاوجه الدلالة:   ، فلا يجب حتلام وا 
لوجوب  الصبيالقصاص على   والعقل شرط  فالبلوغ  القلم عنه،  لرفع  المجنون؛  ، ولا يجب على 

 .(1)القصاص 
أربعة هي: البلوغ، والعقل، وأن يكون  شروط وجوب القصاص على القاتل  القول الثاني:  

 .(2) ا، وهو قول الحنفيةا في القتل، وأن يكون القاتل مختارً القاتل متعمدً 
 أدلة أصحاب القول الثاني:

 الدليل الأول: من السنة النبوية:
 . (3)((العمد قود )) :قال رسول الله  -1

القصاص عقوبة متناهية فيستدعي  أن القتل العمد يوجب القصاص، وأن  وجه الدلالة:  
، فهنا دلالة على شرط وجوب القصاص أن يكون  (4) جناية متناهية والجناية لا تتناهى إلا بالعمد 

 ا. القاتل متعمدً 
 .(5) ((لا يقتل مؤمن بكافر)): قال النبي   -2

 .(٦) سواء الحربي والذمي" ،ا"يدل على أن المؤمن لا يقتل بكافر قصاصً   وجه الدلالة:
 الدليل الثاني: من العقل: 

  ، من أهل العقوبة؛ لأن فعلهما لا يعد جناية   اأن القصاص عقوبة، والصبي والمجنون ليس
 .(7)والقصاص لا يجب إلا بالجناية، فالعقل والبلوغ شرط لوجوب القصاص 

 

 . 233- 232/ ٦مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: ؛ 99/ 1المُعْلم بفوائد مسلم: ينظر:  )1)
 . 235- 1/234ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:  )2)
وهو حديث مرفوع وفي إسناده ضعف، (؛  277٦٦)، برقم:  5/43٦مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات:    )3)

 . 5/2٦25: التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرينظر: 
 . 235- 1/234ترتيب الشرائع: بدائع الصنائع في ينظر:  )4)
سنن أبي داود، كتاب   ؛(2٦٦0، برقم: )888/ 2سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب لا يقتل مؤمن بكافر:    )5)

سنن النسائي، كتاب القسامة، سقوط القود من   ؛(4530، برقم: )4/180الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر:  
حديث صحيح على شرط الشيخان، ينظر: نصب الراية لأحاديث وهو    ؛(4745، برقم: )8/24المسلم للكافر:  

 . 3/394الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي: 
 . 4/557تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:  )٦)
 . 235- 1/234ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:  )7)
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ا  التكليف، وأن لا يكون القاتل والدً شروط وجوب القصاص على القاتل هي:  القول الثالث:  
فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد، وعصمة القتيل بإيمان أو    ،ا للمقتولللمقتول، وأن يكون مكافئً 

 .(1) والحنابلة ،مان كعقد ذمة أو عهد، وهو قول الشافعيةأ
 أدلة أصحاب القول الثالث:  

 الدليل الأول: من القرآن الكريم:
 . (2)لم كي كى كم كاكل قي قى  في  فى ثي ثى ثن قال تعالى: -1

والمعتبر في المكافأة   أفاد بمنطوقه أن الحر يقتل بالحر، والعبد يقتل بالعبد،وجه الدلالة: 
 .(3) أو تكافؤ المتفاوتين  المشروطة ساعة العدوان، فلا عبرة بما يطرأ بعد ذلك من تفاوت المتكافئين

 . (4)تز تر بي  بى بن قال تعالى: -2
، (5)لله، فبين الذنب الذي توجبه عقوبة القتللذين لا يؤمنون بال  أمر بالعقوبة الدلالة: وجه 

 فعصمة القتيل شرط لوجوب القصاص.
 .(٦)ضم ضخ ضح ضج صم قال تعالى: -3

ن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم"  وجه الدلالة: ا  فأجره، أي: كن جارً   ،وا 
 .(7) "اله مؤمنً 

 

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه ؛  8٦8-1/8٦7:  فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلانينظر:    )1)
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ؛  2/498:  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛  8/35:  الله تعالى

؛ العدة  2٦9/ 1«:  ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع»  «القول المختار في شرح غاية الاختصار»
العمدة:   أحمد؛  532- 1/529شرح  الإمام  لعلوم  زاد ؛  41- 31/ 12:  الجامع  المربع شرح  الروض  حاشية 

في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني   ،الروض الندي شرح كافي المبتدي؛  193- 7/188:  المستقنع
 . 447-1/44٦ه: رضي الله عن

 . 178سورة البقرة، جزء من الآية  )2)
 . 35/ 8الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ؛ 1/202للشوكاني:  فتح القديرينظر:  )3)
 . 29سورة التوبة، جزء من الآية  )4)
 . 2/400للشوكاني:  فتح القديرينظر:  )5)
 . ٦سورة التوبة، جزء من الآية  )٦)
 .385/ 2ر للشوكاني: فتح القدي )7)



176  

 .(1)بح بج ئه ئم قال تعالى:الرد عليه:  
 .(2)دلالة على قتل المشرك أين ما وجد وجه الدلالة:  

 الدليل الثاني: من السنة النبوية:
رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر،  )):  قال    -1

 .(3) ((وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق
نزال الماء علامتان واضحتان قاطعتان على البلوغأن وجه الدلالة:   فلا يجب ، الاحتلام وا 

الصبي القلم عنه  ،القصاص على  لرفع  المجنون؛  لوجوب    ،ولا يجب على  والعقل شرط  فالبلوغ 
 .(4)القصاص 
يقيد الأب من ابنه، ولا   حضرت رسول الله  ))  عن سراقة بن مالك بن جعشم قال:  -2

 .(5) ((يقيد الابن من أبيه
ولا يقتص الابن من أبيه؛ لأن الأب سبب وجود   ،أن الأب يقتص له من أبنهوجه الدلالة:  

، وهذا يدل على أن شرط وجوب القصاص أن لا  (٦) فلا يجوز أن يكون سبب في عدمه  ،الابن
 ا للمقتول.يكون القاتل والدً 

 .(7) ((لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد )): النبي  قال  -3

 

 . 5سورة التوبة، جزء من الآية  )1)
 . 1/220: فتح القدير للشوكانيينظر:  )2)
 . 24سبق تخريجه ص )3)
 . 8/35الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:  ؛ 99/ 1: المُعْلم بفوائد مسلمينظر:  )4)
(؛ وهو حديث ضعيف 1399، برقم: ) 4/18: باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا سنن الترمذي،  )5)

: نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعيليس في إسناده صحيح، ينظر:  
4/340  . 

الترمذيينظر:    )٦) جامع  بشرح  الأحوذي  المباركفور :  تحفة  الرحيم  عبد  بن  الرحمن  عبد  محمد  العلا   يأبو 
:  م19٦3- هـ1383،  2، طالمكتبة السلفية، المدينة المنورة،  بن عبد اللطيف: عبد الوهاب  ، تحهـ(1353ت)
4/٦55 . 

(؛ وهو حديث ضعيف،  1401، برقم: ) 4/19:  باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا سنن الترمذي،    )7)
أحمد الرُّباعي  الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن : فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارينظر: 

( تحهـ(127٦تالصنعاني  العمران،  علي  الشيخ  بإشراف  مجموعة  الفوائد،  :  عالم  ط دار  :  هـ1427،  1، 
2/1592 . 
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الدلالة:   و وجه  لحرمتها؛  المساجد؛  في  الحدود  إقامة  عن  اللغط النهي  عن  لها  صيانة 
،  (1) فلا يكون سبب في عدمه  ،ولا يقتل الوالد بالولد؛ لأنه سبب في جود الولد   ،والازدحام وغيره

 ا للمقتول.القاتل والدً فشرط وجوب القصاص أن لا يكون 
 .(2) ((نهى أن يقتل مسلم بكافر))أنه  عن رسول الله   عن علي    -4

بكفروجه الدلالة:   المقتول  أقل من  القاتل  بكافر  ، أن لا يكون  المسلم  يقتل  فشرط ،  فلا 
 .(3) وجوب القصاص التكافؤ

 .(4) ((بكافرلا يقتل مؤمن )): قال النبي   -5
 .(5) "ا سواء الحربي والذمييدل على أن المؤمن لا يقتل بكافر قصاصً "وجه الدلالة:  

 .(٦) ((أنت ومالك لأبيك)): قال الرسول  -٦
فإذا احتاج  في وجود ماله،   والابن سبب  ،في وجود الابن اكان سببً الأب أن   وجه الدلالة: 

ن،  عن حاجة الاب   يأخذ من مال نفسه إذا كان المأخوذ فاضلا  ،فله الأخذ منه بقدر الحاجة كما
 .(7) فلا يقتل الوالد بالولد  ،ب فالابن ملك للأ

 .(8)((من بدل دينه فاقتلوه)): ل رسول الله اق -7
 .(9) "دلالة الحديث على قتل المرتد إذا لم يرجع إلى الإسلام"وجه الدلالة:  

  

 

ير  ينظر:  )1) غ   . 11/129: التَّنويرُ شَرْحُ الجَام ع الصَّ
 بحثت عنه ولم أقف على تخريجه، فيما توفر لدي من مصادر. )2)
 . 3٦/ 8: الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الفقه المنهجي على مذهبينظر:  )3)
 . 188سبق تخريجه ص )4)
 . 4/557: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )5)
(؛ وهو حديث صحيح،  2292، برقم: )2/7٦9:  باب ما للرجل من مال ولدهسنن ابن ماجه، كتاب التجارات،    )٦)

 . 540/ 8«:  بداية المجتهد لابن رشد»الهداية في تخريج أحاديث البداية 
الشيخ علي بن الشيخ أحمد بن الشيخ :  السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذيرينظر:    )7)

 . 532-1/529؛ العدة شرح العمدة: 2/188: نور الدين بن محمد بن الشيخ إبراهيم الشهير بالعزيزي
،  9/15:  باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم،  كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهمحيح البخاري،  ص  )8)

 (. ٦922برقم: )
 . 8/50٦:  البدرُ التمام شرح بلوغ المرام )9)
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 الدليل الثالث: من العقل: 
ولأنهم ليس لهم ؛  كالحدود   ،القصاص عقوبة مغلظة فلم يجب على الصبي والمجنونأن  "

 .(1) "والشرط أن يكون الصبا والجنون حال فعل الجناية، أقصد صحيح فهم كالقاتل خطً 
يجب القصاص بشروط ثلاث هي: التكليف، وأن يكون القاتل مكافئ للمقتول، القول الرابع:  
مما يمكن الوقوف على قدره    ،وأن تكون الجناية على النفس أو على دونهاا،  وأن يكون القتل عمدً 

 . (3) فلا عبرة بزيادتها، وهو قول الزيدية (2) وتؤمن الزيادة فيه بالمباشرة لا بالسراية
الراجح:   الثالث القول  القول  يبدو رجحانه هو  القصاص   القائلون:   ،الذي  شروط وجوب 

فلا يقتل   ،ا للمقتولا للمقتول، وأن يكون مكافئً يكون القاتل والدً على القاتل هي: التكليف، وأن لا  
 ،مان كعقد ذمة أو عهد، وهو قول الشافعيةأمسلم بكافر ولا حر بعبد، وعصمة القتيل بإيمان أو  

 . والحنابلة
 لقوة الأدلة التي استدلوا بها، والله أعلم. سبب الترجيح:  

 أما شرط صحة القصاص هو: 
فيقتل الحر بالحر والحرة  ،عن مرتبة القاتل بعدم حرية أو إسلام االمقتول ناقصً ألا يكون "

بالحر  ،بالحرة بالعبد   ،والحرة  بالحرة، والعبد  بالأمة  ،والحر  بالأمة  ،والأمة  بالعبد،    ، والعبد  والأمة 
بالكافر بالكافرة  ،والكافر  بالكافرة  ،والكافرة  بالكافر، والعبد الكافر  ،والكافر    ،بالعبد الكافر  والكافرة 

 .(4)"والأمة الكافرة بالعبد الكافر ، والعبد الكافر بالأمة الكافرة ، والأمة الكافرة بالأمة الكافرة
  

 

 . 35/ 8: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى )1)
فالتهب مكان القطع   مقرر في الحد إلى غيره، كمن اقتص منه بقطع أصبعهتجاوز العطب عما هو  : "السراية  )2)

 . 1/243"، معجم لغة الفقهاء: نسانوسرى ذلك إلى جميع البدن فمات الإ
 . ٦/258ينظر: البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي:  )3)
 .3/280: المقدمات الممهدات )4)
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 :المبحث الثالث
 مسائل متفرقة

 :المطلب الأول
 شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بثلاثة شروط:   نّ إ"نص المسألة:  
ا بالمعروف والمنكر، أن لا يؤدي إنكاره المنكر إلى منكر أكبر منه، أن يعلم أو  "أن يكون عارفً 

 .(1) يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له""
المسألة:   بتصورة  إلا  المنكر  والنهي عن  بالمعروف  الأمر  وفر شروط وجوبه: لا يجب 
إذا كان جاهلًا بها لم يصح منه أمر ولا نهي؛    ها بالمعروف والمنكر؛ لأنأحدها: أن يكون عارفً 

كالنهي عن شرب الخمر    ،لجهله حكمهما، ثانيها: أن لا يؤدي إنكاره المنكر إلى منكر أكبر منه
أي: يكون    ،فيؤدي إلى قتل النفس، ثالثها: أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له 

 . (2) انافعً  اإنكاره مؤثرً 
أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 أربعة أقوال: 
بالمعر القول الأول:   المنكر هي: أن يكون الآمر  شروط وجوب الأمر  وف والنهي عن 

بالغً  المنكر  والناهي عن  مسلمً بالمعروف  عالمً ا، عاقلًا،  يكون  وأن  وأن ا،  والمنكر،  بالمعروف  ا 
، وهو قول اونافعً   ايحرص أن لا يؤدي إنكاره المنكر إلى أعظم منكر منه، وأن يكون إنكاره مؤثرً 

ستمرار،  ا على الاا أن يكون الفاعل لإزالة المنكر مصرً الإمامية شرطً ، وأضاف  (3) والإمامية  ،المالكية
 قلع عن الفعل أو امتنع سقط الإنكار.أفلو 

 

قاسم  :  ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني  شرح ابن؛  72- 71/ 1لابن الحاج:    المدخل  )1)
( القيرواني  التنوخي  ناجي  بن  عيسى  المزيدي،  هـ(837تبن  فريد  أحمد  به:  العلمية،  ،  أعتنى  الكتب  دار 

أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد  :  المقدمات الممهدات؛  449/ 2:  م2007- هـ1428،  1، طلبنان  ،بيروت
:  م 1988- هـ1408،  1، طلبنان  ،دار الغرب الإسلامي، بيروت،  محمد حجي  د.:  ، تحهـ(520تالقرطبي )

 . 9/3٦0: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة؛ 3/42٦
 . 2/1032:  شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني؛ 72- 1/71المدخل لابن الحاج: ينظر:  )2)
شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني:    ؛ 72- 1/71لمدخل لابن الحاج: اينظر:    )3)

الممهدات:    ؛2/449 المستخرجة:   ؛3/42٦المقدمات  لمسائل  والتعليل  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  البيان 
زروق على متن شرح ؛ 3/358: أسهل المدارك »شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك«؛ 9/3٦0

 . 259-258/ 1: «الحلي»؛ شرائع الإسلام 2/1032الرسالة لابن أبي زيد القيرواني:  
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شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو: أن يكون الآمر بالمعروف القول الثاني:  
 .(1) ا، وهو قول الشافعيةوالناهي عن المنكر مسلمً 

 دليلهم: من العقل: 
فكيف يكون الفعل من جاحد وهو في الأصل غير مخاطب بفروع    ،صرة للدينأن ذلك ن

 .(2)الشريعة، فيكون فعله بمنزلة استهزائه بالدين وليس لنصرته
شرط وجوب الإنكار هو: أن يعرف أو يغلب على ظنه أنه لا يسبب مفسدة، القول الثالث:  

 . (3) وهو قول الحنابلة 
هي: أن يكون    ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خمسةشروط وجوب  القول الرابع:  

ا  ا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون أمره للمعروف ونهيه عن المنكر مؤثرً عالمً 
ولا يكون نهيه عن المنكر    ،ا في ترك معروف أعظم منها، وأن لا يكون أمره للمعروف سببً نافعً 
ا في وقوع منكر أعظم منه، وأن لا يؤدي أمره ونهيه إلى تلفه أو تلف عضو منه، وأن يعلم أو  سببً 

ن لم يأمر بالمعروف أو ينهي عن المنكر لم يفعلوه ويأثم، ولكن إن كان غيره  إيغلب على ظنه أنه  
قول    من يقوم مقامه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا إثم عليه؛ لأنه فرض كفاية، وهو

 .(4)الزيدية
الراجح:   القول الأالقول  أعلم هو  يبدو رجحانه والله  الآمر    القائلون:  ولالذي  يكون  أن 

بالغً  المنكر  والناهي عن  عالمً   ،امسلمً   ،عاقلاً   ،ابالمعروف  يكون  والمنكروأن  بالمعروف  وأن   ،ا 
وهو قول   ،اونافعً   اوأن يكون إنكاره مؤثرً   ، يؤدي إنكاره المنكر إلى أعظم منكر منه  يحرص أن لا

 ،ستمرارا على الاا أن يكون الفاعل لإزالة المنكر مصرً وأضاف الإمامية شرطً ،  المالكية والإمامية
 قلع عن الفعل أو امتنع سقط الإنكار.أفلو 

 

منهج الطلاب اختصره زكريا  »فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل  ينظر:    )1)
مغني المحتاج إلى معرفة ؛  3/482«:  الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب

 . 2/345: أسنى المطالب في شرح روض الطالب؛  3/353: معاني ألفاظ المنهاج
منهج الطلاب اختصره زكريا  »فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل  ينظر:    )2)

 . 3/482 :«الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب
 . 7/10: قناعكشاف القناع عن متن الإينظر:  )3)
 . 589- ٦/584ينظر: البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي:  )4)
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الترجيح:   بهسبب  استدل  الذي  الدليل  من  الرغم  المالكية  ،الشافعية  على  قول   ،أرجح 
والزيدية؛ لأنهم قد جمعوا كافة الشروط التي تجب في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، أما  

فقد صرحوا المنكر  الشافعية  عن  والنهي  بالمعروف  للأمر  فقط  الإسلام  أن شرط   ،بشرط  وأرى 
من توفر شروط الوجوب الأخرى  الإسلام لا يكفي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لا بد  

 والزيدية، والله أعلم.  ،التي صرح بها المالكية
 :المطلب الثاني

 (1) شروط وجوب النذر
 .(2) "شروط وجوب النذر: وشروط لزومه التكليف والإسلام"نص المسألة:  

ا  يجب النذر بتوفر شروطه أولها: التكليف ويعني: أن يكون الشخص بالغً صورة المسألة:  
مخاطب   غير  فالكافر  الإسلام  وثانيها:  بالوجوب،  مخاطبين  غير  والمجنون  فالصبي  عاقلًا، 

 .(3) بالعبادات أعني فعلها
 : ثلاثة أقوال أقوال الفقهاء: للفقهاء في بيان شروط وجوب النذر

شروط وجوب النذر هي: التكليف: أي العقل، والبلوغ، والإسلام، وهو قول القول الأول:  
 .(4) وقول الإمامية ،وقول للشافعية ،والحنفية ،المالكية

 
 

المُسْتَعْذَبُ "إيجاب عبادة في الذمة بشرط وبغير شرط"،  :  لغةالنذر    )1) ألْفَاظ  المهَذّب    النَّظْمُ  ير غريب   : ف ي تفْس 
إلزام شخص  اصطلاحا :  .  1/481:  القاموس المحيط؛ وعرف أيضاَ بأنه: "ما كان وعداً على شرط"،  1/221

النية، ينظر:   بالقول ولا يلزم بمجرد  نفسه لله تعالى شيئاً  المقنعمكلف مختار  ؛  8/120:  المبدع في شرح 
:  المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛  ٦/420:  لمنتهىمطالب أولي النهى في شرح غاية ا 

2/199 . 
 . 4/72؛ الذخيرة للقرافي: 4/489: التاج والإكليل لمختصر خليل؛ 2/494ة:  المختصر الفقهي لابن عرف )2)
 . 4/489؛ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: 72/ 4الذخيرة للقرافي: ينظر:  )3)
الفقهي لابن عرفة:  ينظر:    )4) لمختصر خليل:    ؛ 2/494المختصر  للقرافي:   ؛489/ 4التاج والإكليل  الذخيرة 

الجليل في شرح مختصر خليل:  ؛  4/72 الكبير؛  4/489مواهب  الشرح  الدسوقي على    ؛1٦1/ 2:  حاشية 
؛  1/112  ؛ القوانين الفقهية:2/421:  تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي

الشرائع:   الصنائع في ترتيب  فق؛  82-5/81بدائع  الشافعي  ه المهذب في  المجموع شرح  ؛  1/440:  الإمام 
؛  3/293:  روضة الطالبين وعمدة المفتين؛  207/ 5:  الغرر البهية في شرح البهجة الوردية  ؛ 8/449:  المهذب

 . 3/724:  «الحلي»شرائع الإسلام 
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 دليل أصحاب القول الأول: من العقل: 
أن فعل النذر لا يصح إلا من أهل الوجوب والصبي والمجنون ليس من أهل الوجوب،  

وفعل الكافر لا يعد  ،وأما الكافر فأنه لا يصح منه فعل النذر؛ لأن كون المنذور به قربة لله تعالى
 .(1) بكونه قربة

ختيار، وهو القول  شروط وجوب النذر هي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والاالقول الثاني:  
 .(2)لزيديةوقول ا ،الثاني للشافعية

 أدلة أصحاب القول الثاني:  
 الدليل الأول: من السنة النبوية

 .(3) ((والنسيان وما استكرهوا عليهرفع عن أمتي الخطأ )): قال رسول الله 
، (4) ا يرفع عنه الإثمأو مكرهً   ،اأو ناسيً   ،ا في فعلهأن الشخص إن كان مخطئً وجه الدلالة:  
 ختيار شرط لوجوب النذر. فهنا دليل على أن الا

 الدليل الثاني: من العقل: 
ألزم كل   نلتزام، وا  أن الصبي والمجنون لا يصح منهم النذر؛ لأن كلًا منهما غير أهل للا

ا، أما الكافر فلا يصح غير مكلفين شرعً   اواحد منهما نفسه بقربة فلا تصبح واجبة عليهما؛ لأنهم
 .(5) كتساب القربات النذر منه؛ لأنه ليس أهلًا لا 

 

 . 82-5/81ترتيب الشرائع: بدائع الصنائع في ينظر:  )1)
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ؛  ٦/232:  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجينظر:    )2)

؛ البيان الشافي المنتزع من  313/ 1، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار:  25/ 3:  رحمه الله تعالى
 . 5٦4-1/5٦3اخرة في فقه العترة الطاهرة: ؛ التذكرة الف91- 5/82البرهان الكافي:  

التلخيص الحبير  )3) ، كتاب الصلاة، باب شروط التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ 
التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز (؛ وهو حديث حسن، ينظر:  1510، برقم: ) 811/ 2الصلاة:  

 . 811/ 2: المشهور بـ التلخيص الحبير
 .2/3٦8: نيل الأوطارينظر:  )4)
 .  25/ 3ينظر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي:  )5)
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الثالث:   البلوغ، والعقل، وأن الإسلام ليس شرطً القول  اثنان هي:  النذر  ا شروط وجوب 
 .(1) كافر، وهو قول الحنابلةفيصح من ال  ،لوجوب النذر

شروط وجوب :  القائلونالثاني  الذي يبدو رجحانه والله تعالى أعلم هو القول  القول الراجح:  
 .وقول للزيدية ،ختيار، وهو القول الثاني للشافعيةالنذر هي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والا

 بالاختيار دون الإكراه، والله أعلم. لقوة دليلهم؛ ولأن النذر لا بد أن يكون  سبب الترجيح:  
 أما شروط صحة النذر فهي: 

 أن تكون نية الناذر للمنذور به قربة لله تعالى.  -1
 ا؛ لأن النذر لا يصرف إلى الكفار.أن يكون من يدفع إليه النذر مسلمً  -2
 .(2) أن يكون النذر باللفظ فلا يصح بمجرد النية -3
 

 

 

 

 

الخلافينظر:    )1) الراجح من  أحْمَد؛  28/1٦9:  الإنصاف في معرفة  الإمَام   مُفْردَات   ب شَرْح   الشَّاف يات  نَحُ  :  الم 
2/7٦4 . 

منهج الطلاب اختصره زكريا  »ب المعروف بحاشية الجمل  فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاينظر:    )2)
نهاية المحتاج إلى شرح ؛  2/41٦«:  الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب

البيان الشافي  ؛  5/84:  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛  4/295:  حاشيتا قليوبي وعميرة؛  3/272:  المنهاج
 . 5٦4-1/5٦3التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة:  ؛91-5/82البرهان الكافي:  المنتزع من 
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 الخاتمة
الحمد لله الذي منَّ علينا بالتمام، والصلاة والسلام على مسك الختام وبدر التمام وخير  

 ، وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام.الأنام نبينا محمد 
، الرسالةوبعد: فقد تمت رحلتي هذه بفضل الله وكرمه وجمعت شتات ومستلزمات هذه  

من تسجيل أهم النتائج التي توصلتُ إليها ويُمكن    ورَسَت سفينةُ رحلتي عند ساحل نهايتها فلا بدَّ 
 إجمالها بما يأتي: 

تُعد شروط الوجوب من أهم المواضيع الفقهية التي تناولها علماء المالكية بالبحث والدراسة،  -1
حيث إنها تمثل الضوابط التي يُعتمد عليها في تحديد المسؤولية الشرعية للفرد تجاه العبادات 

 والمعاملات. 
قد تبين من خلال البحث أن المالكية قد وضعوا شروطًا دقيقة ومنهجية لضبط الوجوب،    -2

للشريعة  العميق  فهمهم  يعكس  مما  للفرد،  الاجتماعية  والحالة  والمكان  الزمان  تراعي 
 الإسلامية ومرونتها. 

المالكية تناولوا شروط التفصيل والعمق في شروط الوجوب، حيث أظهرت الدراسة أن فقهاء   -3
 الوجوب بتفصيل وعمق، معتمدين على النصوص الشرعية والمقاصد الكلية للشريعة.

أخذ المالكية بنظر الاعتبار للظروف المحيطة، حيث ركزت شروط الوجوب عندهم على   -4
مما  الاجتماعية،  والحالة  المالية،  والقدرة  العمر،  مثل  بالفرد،  المحيطة  الظروف  مراعاة 

 لأحكام متناسبة مع قدرة المكلف.يجعل ا
المرونة والعدل، تتسم شروط الوجوب عند المالكية بالمرونة والعدل، حيث تراعي التغيرات  -5

 الشريعة وتيسيرها على المكلفين. في الزمان والمكان والحالة الفردية، ما يؤكد عدالة
يف، لكن بعض عندما توصلنا إلى شروط الوجوب للفقه العام أغلبها كانت شروط التكل -٦

 المذاهب توسعوا فيها.
لا يجب على غير المسلم القيام بالفرائض؛ لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة، فلا يطالب  -7

 بها في الدنيا. 
 لا يجب على الصبي والعبد القيام بالفرائض؛ لعدم بلوغهم وتكليفهم؛ ولرفع القلم عنهم.  -8

 التوصيات:
بتطوير الدراسات الفقهية المعاصرة بما يتماشى   تطوير الدراسات الفقهية المعاصرة، يُوصى -1

 مع الظروف الحديثة، مع الاستفادة من المنهجية المالكية في شروط الوجوب. 
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الوجوب،  -2 بشأن شروط  العامة  لدى  الفقهي  الوعي  تعزيز  الفقهي، ضرورة  الوعي  تعزيز 
 لضمان الالتزام الصحيح بالعبادات والمعاملات وفق الأحكام الشرعية.

عند  البح -3 الوجوب  شروط  بين  مقارنة  دراسات  إجراء  على  الباحثين  تشجيع  المقارن،  ث 
 المالكية والمذاهب الأخرى، لتقديم فهم أعمق وشامل.

المالكي،  -4 الفقه  الحديثة في نشر وتبسيط  التكنولوجيا  التكنولوجيا، الاستفادة من  استخدام 
 خاصة فيما يتعلق بشروط الوجوب، لتيسير فهمها للجميع.

الخاتمة ببعض النتائج والتوصيات تسلط الضوء على أهمية البحث في شروط الوجوب   هذه
 عند المالكية، وتدعو إلى الاستمرار في استكشاف هذا الموضوع بما يحقق الفائدة للمجتمع المسلم. 

بأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من      وأختم رسالتي بالتضرع إلى مولانا 
 . ا، وأن يتقبل منَّا هذا العمل، ويغفر لنا الزللالنار وخزيه

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.  ❖
الإبانة في اللغة العربية: سَلَمة بن مُسْل م العَوْتبي الصُحاري: تح: د. عبد الكريم خليفة، د.   .1

نصرت عبد الرحمن، د. صلاح جرار، د. محمد حسن عواد، د. جاسر أبو صفية، وزارة  
 م.  1999- هـ1420، 1التراث القومي والثقافة، مسقط، سلطنة عمان، ط 

»منهاج   .2 المنهاج  شرح  في  البيضاوي  الإبهاج  للقاضي  الأصول  علم  إلي  الوصول 
هـ(: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن  785)ت 

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الوهاب،  عبد  نصر  أبو  الدين  تاج  وولده  السبكي  يحيي 
 م.1995- هـ141٦

هـ(، 182الأنصاري )ت  الآثار: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة .3
 تح: أبو الوفا، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.

الدين   .4 شمس  بن  يحيى  الدين  شرف  الإمام  الأطهار:  الأئمة  فقه  في  الأزهار  أثمار 
 م.  2۰21- هـ1442، 1هـ(، مكتبة أهل البيت، ط9٦5)ت 

ومسلم في  الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري  .5
هـ(، تح: د.  ٦43صحيحيهما: ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي )ت 

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  
 م. 2000- هـ1420، 3ط

نبلي  الإحكام شرح أصول الأحكام: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الح  .٦
 هـ.140٦، 2هـ(، ط1392النجدي )ت 

الأحكام في أصول الأحكام: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم   .7
هـ(، تح: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ٦31الثعلبي الآمدي )ت 

 لبنان، د.ت.  
وصلي البلدحي، مجد الدين أبو  الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الم .8

الحنفي )ت  الحلبي،  ٦83الفضل  دقيقة، مطبعة  أبو  الشيخ محمود  تعليقات:  عليها  هـ(، 
 م.1937- هـ135٦القاهرة،  
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إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني   .9
مطبعة الكبرى الأميرية، مصر، هـ(، ال923القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين )ت 

 ه.1323، 7ط
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله  .10

هـ(، تح: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق، دار الكتاب العرب،  1250الشوكاني اليمني )ت 
 م. 1999- هـ1419، 1ط

ي جعفر محمد بن الحسن الطوسي الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: شيخ الطائفة أب .11
 (، تح: السيد حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية، تهران، د.ت.ه 4٦0)ت 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني   .12
محمد   الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن

هـ(، تح: عبد المعطي أمين قلعجي، دار  4٦3بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت 
 م. 1993- هـ1414، 1قتيبة، دمشق، دار الوعي، حلب، ط

أسنى المطالب في شرح روض الطالب: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين  .13
 د.ت.  هـ(، دار الكتاب الإسلامي، د.ط،92٦أبو يحيى السنيكي )ت 

أسهل المدارك »شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك«: أبو بكر بن حسن بن   .14
 ، د.ت.2هـ(، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط1397عبد الله الكشناوي )ت 

هـ(، دار الكتب 911الأشباه والنظائر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت  .15
 م.1990- هـ1411،  1العلمية، بيروت، ط

الإشراف على نكت مسائل الخلاف: القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر  .1٦
- هـ1420،  1هـ(، تح: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط422البغدادي المالكي )ت 

 م. 1999
الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة: أبو المظفر، منصور بن محمد  .17

هـ(، 489أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )ت بن عبد الجبار ابن  ا
 .1-ه ـ1412،  1تح: د. نايف بن نافع العمري، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، ط

الحنفي،   .18 البزدوي  إلى معرفة الأصول«: علي بن محمد  البزدوي »كنز الوصول  أصول 
 مطبعة جاويد بريس، كراتشي، د.ت. 
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هـ(، دار  483بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )ت أصول السرخسي: محمد   .19
 المعرفة، بيروت، د.ت. 

هـ(، 344أصول الشاشي: نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي )ت  .20
 دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت. 

أصول الفقه لابن مفلح: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين   .21
هـ(، حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور 7٦3سي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )ت المقد 

 م. 1999- هـ1420، 1فهد بن محمد السَّدَحَان، مكتبة العبيكان، السعودية، ط 
العين   .22 قرة  المعين بشرح  فتح  المعين »حاشية على  فتح  ألفاظ  الطالبين على حل  إعانة 

هـ(، دار الفكر للطباعة  1302مياطي )ت بعد  بمهمات الدين«: أبو بكر بن محمد شطا الد 
 م.1997- هـ1418،  1والنشر والتوزيع، ط

أعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن   .23
،  1هـ(، تح: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط751قيم الجوزية )ت 

 م.1991- هـ1411
خ .24 الدمشقي  الأعلام:  الزركلي  فارس،  بن  علي  بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين  ير 

 م. 2002، 15هـ(، دار العلم للملايين، ط139٦)ت 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي  .25

 هـ(، تح: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، د.ت. 977)ت 
فقه الإمام أحمد بن حنبل: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن  الإقناع في   .2٦

)ت  النجا  أبو  الدين،  الصالحي، شرف  ثم  المقدسي،  الحجاوي  عبد  9٦8سالم  تح:  هـ(، 
 اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت، لبنان، د.ت. 

بن .27 عثمان  بن  العباس  بن  إدريس  بن  الله محمد  أبو عبد  الشافعي  عبد    الأم:  بن  شافع 
هـ(، دار المعرفة، بيروت، د.ط، 204المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )ت 

 م.1990- هـ1410
من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع: أحمد بن علي بن عبد    إمتاع الأسماع بما للنبي   .28

د عبد  هـ(، تح: محم845القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي )ت 
 م.1999- هـ1420،  1الحميد النميسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري: أبو الفضل أحمد بن علي بن   .29
العسقلاني )ت  السلفي، 852محمد بن أحمد بن حجر  المجيد  هـ(، تح: حمدي بن عبد 

الرياض  الرشد،  مكتبة  السامرائي،  جاسم  بن  السعودية، طصبحي  العربية  المملكة   ،1  ،
 م.1993- هـ1413

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين: عبد الرحمن بن محمد  .30
هـ(، المكتبة العصرية، 577بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري )ت ا

 م. 2003- هـ1424، 1بيروت، ط
من الخلاف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الإنصاف في معرفة الراجح   .31

 ، د.ت. 2هـ(، دار إحياء التراث العربي، ط885الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت 
الآنسي  .32 الأسعدي  مسعود  عبدالله  محمد  العلامة  القاضي  الأزهار:  أدلة  في  الأنوار 

 هـ(: 1414)ت 
لفقهاء: قاسم بن عبد الله بن أمير علي  أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين ا .33

- م 2004هـ(، تح: يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية،  978القونوي الرومي الحنفي )ت 
 ه. 1424

مجلة  .34 من  مختارة  وتحقيقات  بحوث  سلسلة  والأعلام  العلماء  أسماء  في  الواقعة  الأوهام 
 (، مصطفى بن قحطان الحبيب. 9الحكمة )

الد  .35 كنز  الرائق شرح  نجيم  البحر  بابن  المعروف  إبراهيم بن محمد،  بن  الدين  قائق: زين 
هـ(، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري  970المصري )ت 

هـ(، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب 1138الحنفي القادري )ت بعد  
 ، د.ت.2الإسلامي، ط

ء الأمصار: الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى  البحر الزخار الجامع لمذاهب علما .3٦
هـ(، وبهامشه: جواهر الأخبار المستخرج من لجة البحر الزخار: العلامة 840المرتضى )ت 

- هـ1444، 1هـ(، مكتبة أهل البيت، ط957المحقق محمد بن يحيى بهران الصعدي )ت 
 م. 2022

 هـ(:373م السمرقندي )ت بحر العلوم: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهي .37
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج: محمد بن علي بن آدم  .38

 ه. 143٦– 142٦، 1بن موسى الإتيوبي الولوي، دار ابن الجوزي، طا
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؛ الأشباه والنظائر: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي  238/ 1البحر المحيط في أصول الفقه:   .39
 م. 1991- هـ1411، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط771)ت الدين السبكي 

بهادر  .40 بن  الله  عبد  بن  محمد  الدين  بدر  الله  عبد  أبو  الفقه:  أصول  في  المحيط  البحر 
 م. 1994- هـ1414، 1هـ(، دار الكتبي، ط 794الزركشي )ت 

البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير   .41
 ه.1420هـ(، تح: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 745دين الأندلسي )ت ال

بن   .42 الواحد  عبد  المحاسن  أبو  الروياني،  الشافعي«:  المذهب  فروع  »في  المذهب  بحر 
 م.2009، 1هـ(، تح: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، ط502إسماعيل )ت 

الوليد محمد   .43 أبو  المقتصد:  المجتهد ونهاية  بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  بداية 
الحفيد )ت  بابن رشد  الشهير  القاهرة، د.ط،  595القرطبي  الحديث،  دار  -هـ1425هـ(، 

 م. 2004
بداية المحتاج في شرح المنهاج: بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي  .44

)ت  شهبة  قاضي  الداغستا 874ابن  الشيخي  بكر  أبي  بن  أنور  به:  عني  دار  هـ(،  ني، 
 م. 2011- هـ1432، 1المنهاج للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني   .45
 م. 198٦-ه ـ140٦،  2هـ(، دار الكتب العلمية، ط587الحنفي )ت 

التمام شرح بلوغ المرام: الحسين بن مح .4٦ مد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغر بي البدرُ 
 م. 2007-1994هـ(، تح: علي بن عبد الله الزبن، دار هجر، 1119)ت 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير: ابن الملقن سراج الدين   .47
هـ(، تح: مصطفى أبو الغيط  804أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )ت 

وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، 
 م. 2004- هـ1425، 1ط

بلغة السالك لأقرب المسالك »حاشية الصاوي على الشرح الصغير«: أحمد الصاوي، تح:   .48
 م. 1995-ه ـ1415محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، 

السالك   .49 )الشرح  بلغة  الصغير  الشرح  على  الصاوي  بحاشية  المعروف  المسالك  لأقرب 
مَام  مَال كٍ(: أبو   الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 
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هـ(، دار المعارف،  1241العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي )ت 
 د.ط.، د.ت. 

ة: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي  البناية شرح الهداي .50
- هـ1420،  1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط855الحنفي بدر الدين العيني )ت 

 م. 2000
البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي: الفقيه العلامة عماد الدين يحيى بن أحمد بن   .51

 م.2۰21- هـ1442، 1ت، طهـ(، مكتبة أهل البي875مظفر )ت 
العمراني   .52 الخير بن سالم  أبي  بن  يحيى  الحسين  أبو  الشافعي:  الإمام  البيان في مذهب 

- ه1421،  1هـ(، تح: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، ط558اليمني الشافعي )ت 
 م. 2000

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: أبو الوليد محمد بن أحمد  .53
هـ(، تح: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  520بن رشد القرطبي )ت ا

 م. 1988- هـ1408،  2لبنان، ط
الفيض، تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو  .54

 هـ(، تح: مجموعة من المحققين، دار الهداية، د.ت. 1205الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي )ت 
التاج المذهب لأحكام المذهب: القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني   .55

 هـ(، مكتبة ابن القاسم، مطابع المصطفى الحديثة، د.ط، د.ت. 1390)ت 
خليل:   .5٦ لمختصر  والإكليل  العبدري التاج  يوسف  بن  القاسم  أبي  بن  يوسف  بن  محمد 

- هـ141٦،  1هـ(، دار الكتب العلمية، ط897الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي )ت 
 م. 1994

باللخمي )ت  .57 المعروف  الحسن،  أبو  الربعي،  د. 478التبصرة: علي بن محمد  تح:  هـ(، 
الإسلامية،   والشؤون  الأوقاف  وزارة  نجيب،  الكريم  عبد  طأحمد  - هـ1432،  1قطر، 

 م. 2011
التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام: خالد بن ضيف الله الشلاحي، دار الرسالة  .58

 م.2012- هـ1433،  1العالمية، ط
: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر  .59 لْب يِّ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن هـ(، الحاشية743الدين الزيلعي الحنفي )ت 
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)ت  لْب يُّ  الشِّ يونس  بن  إسماعيل  بن  بولاق، 1021يونس  الأميرية،  الكبرى  المطبعة  هـ(، 
 ه.1313، 1القاهرة، ط 

القدوري   .٦0 الحسين  أبو  حمدان  بن  جعفر  بن  أحمد  بن  بن محمد  أحمد  للقدوري:  التجريد 
دية: د. محمد أحمد سراج، د. علي  هـ(، تح: مركز الدراسات الفقهية والاقتصا  428)ت 

 م. 200٦- هـ1427،  2جمعة محمد، دار السلام، القاهرة، ط
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي: تاج الدين بهرام   .٦1

هـ(، تح: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب ـ د.  803بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري )ت 
- هـ1434،  1من خير، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط حافظ بن عبد الرح

 م. 2013
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي  .٦2

هـ(، تح: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، 885الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت 
 م. 2000- هـ1421، 1الرياض، ط د. أحمد السراح، مكتبة الرشد، السعودية،

الحسني،   .٦3 محمد  بن  صلاح  بن  إسماعيل  بن  محمد  التَّيسير:  مَعَاني  لإيضَاح  التَّحبير 
هـ(، 1182الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير )ت 
مصعب،   حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه: محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو

 م.2012- هـ1433،  1مَكتَبَةُ الرُّشد، الرياض، المملكة الْعَرَبيَّة السعودية، ط
هـ(، تح: الشيخ إبراهيم البهادري، إشراف: جعفر 72٦تحرير الأحكام: العلامة الحلي )ت  .٦4

 هـ.1420،  1السبحاني، ط
التحرير شرح الدليل »شرح دليل الطالب«، كتاب الطهارة: أبو المنذر محمود بن محمد بن   .٦5

 م. 2011- هـ1432، 1مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، المكتبة الشاملة، مصر، ط
تحرير الفتاوى على »التنبيه« و »المنهاج« و »الحاوي« المسمى »النكت على المختصرات  .٦٦

أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي   الثلاث«: ولي الدين أبو زرعة
هـ(، تح: عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي، 82٦الكُردي الم هْراني القاهري الشافعي )ت 

 م.2011- هـ1432، 1دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط
قل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«: التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير الع .٦7

)ت  التونسي  عاشور  بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  الدار  1393محمد  هـ(، 
 هـ.1984التونسية للنشر، تونس،  
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الرحيم   .٦8 عبد  بن  الرحمن  عبد  محمد  العلا  أبو  الترمذي:  جامع  بشرح  الأحوذي  تحفة 
اللطي1353المباركفوري )ت  الوهاب بن عبد  المدينة  هـ(، تح: عبد  السلفية،  المكتبة  ف، 

 م. 19٦3-هـ1383، 2المنورة، ط 
تحفة الحبيب على شرح الخطيب »حاشية البجيرمي على الخطيب«: سليمان بن محمد  .٦9

 م. 1995-ه ـ1415هـ(، دار الفكر، د.ط،  1221بن عمر البُجَيْرَم يّ المصري الشافعي )ت ا
ء الدين السمرقندي )ت نحو  تحفة الفقهاء: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علا .70

 م.1994- هـ1414،  2هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط540
تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج »على ترتيب المنهاج للنووي«: ابن الملقن سراج الدين أبو   .71

هـ(، تح: عبد الله بن سعاف 804حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )ت 
 هـ. 140٦، 1مكة المكرمة، ط اللحياني، دار حراء،

الرهوني   .72 موسى  بن  يحيى  زكريا  أبو  السول:  منتهى  مختصر  شرح  في  المسؤول  تحفة 
البحوث   773)ت  دار  القيم،  الحسين شبيلي، يوسف الأخضر  بن  الهادي  د.  تح:  هـ(، 

حياء التراث، دبي، الإمارات، ط  م. 2002- هـ1422، 1للدراسات الإسلامية وا 
هب الإمام أبي حنيفة النعمان: زين الدين أبو عبد الله محمد بن  تحفة الملوك في فقه مذ  .73

الرازي )ت  الحنفي  القادر  بن عبد  بكر  دار  ٦٦٦أبي  أحمد،  نذير  الله  د. عبد  تح:  هـ(، 
 هـ.1417، 1البشائر الإسلامية، بيروت، ط

بن محمد  .74 علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الدين  جمال  الخلاف:  أحاديث  في  التحقيق 
هـ(، تح: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت،  597ت الجوزي )

 هـ.1415، 1ط
تخريج الفروع على الأصول: محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبو المناقب شهاب  .75

نْجاني )ت  ،  2هـ(، تح: د. محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٦5٦الدين الزَّ
 هـ. 1398

»تتمة   .7٦ ومعه  المنتهي«،  وتهذيب  المبتدي  بـ»تدريب  المسمى  الشافعي  الفقه  في  التدريب 
التدريب« لعلم الدين صالح ابن الشيخ سراج الدين البلقيني رحمه الله: سراج الدين أبي 
حفص عمر بن رسلان البلقيني الشافعي، حققه وعلق عليه: أبو يعقوب نشأت بن كمال 

 م.2012- هـ1433،  1رياض، المملكة العربية السعودية، طالمصري، دار القبلتين، ال
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التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة: العلامة الكبير شيخ الزيدية الحسن بن محمد النحوي   .77
 م. 2۰۰٦-هـ1427، 1هـ(، مركز التراث والبحوث اليمني، ط 791)ت 

حفص عمر بن علي    التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن: ابن الملقن سراج الدين أبو .78
المصري )ت  الشافعي  دار  804بن أحمد  هـ(، تح: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، 
 م.200٦- هـ1427،  1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب: الدكتور مصطفى ديب البغا، دار الإمام البخاري،   .79
 م. 1978- هـ1398دمشق، 

هـ(، رتبه  244السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )ت   ترتيب إصلاح المنطق: ابن  .80
 وقدم له وعلق عليه: الشيخ محمد حسن بكائى. 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد   .81
هـ(، تح: د سيد عبد العزيز، د عبد الله ربيع،  794الله بن بهادر الزركشي الشافعي )ت 

حياء التراث، توزيع المكتبة المكية، طمكتبة ق  م.1998-ه ـ1418،  1رطبة للبحث العلمي وا 
إعادة   .82 العلمية،  الكتب  دار  البركتي،  المجددي  الإحسان  عميم  محمد  الفقهية:  التعريفات 

 م. 2003- هـ1424، 1م، ط 198٦- هـ1407صف للطبعة القديمة، باكستان 
عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم  التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس رحمه الله:   .83

ب المالكي )ت  هـ(، تح: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، 378ابن الجَلاَّ
 م. 2007- هـ1428،  1لبنان، ط

تفسير الإمام الشافعي: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن   .84
هـ(، تح: د. أحمد 204لبي القرشي المكي )ت شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المط

 م. 200٦– هـ1427، 1بن مصطفى الفرَّان، دار التدمرية، المملكة العربية السعودية، طا
تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي   .85

ات محمد علي  هـ(، تح: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، منشور 774)ت 
 ه. 1419، 1بيضون، بيروت، ط

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: د وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر  .8٦
 هـ.1418، 2المعاصر، دمشق، ط
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التقرير والتحبير: أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير  .87
الموقت   ابن  له  ويقال  )ت حاج  العلمية، ط879الحنفي  الكتب  دار  - هـ1403،  2هـ(، 

 م. 1983
هـ(، 597تقويم اللسان: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت  .88

 م.200٦، 2تح: د. عبد العزيز مطر، ط 
هـ(، نقله إلى العربية وعلق عليه: 1300تكملة المعاجم العربية: رينهارت بيتر آن دُوز ي )ت  .89

طمحمَّ  العراقية،  الجمهورية  والإعلام،  الثقافة  وزارة  الخياط،  جمال  النعَيمي،  سَليم  ،  1د 
 م. 2000– 1979

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد  .90
 م.1989- هـ1419،  1هـ(، دار الكتب العلمية، ط852بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت ا

الفق .91 في  البغدادي التلقين  الثعلبي  نصر  بن  علي  بن  الوهاب  عبد  محمد  أبو  المالكي:  ه 
هـ(، تح: أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمية،  422المالكي )ت 

 م. 2004- هـ1425، 1ط
التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير: أبو الفضل   .92

هـ(، تح: د. محمد الثاني  852د بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت أحمد بن علي بن محم
 م. 2007-هـ1428، 1بن عمر بن موسى، دار أضواء السلف، طا

التنبيه على مبادئ التوجيه »قسم العبادات«: أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير   .93
م، بيروت، هـ(، تح: الدكتور محمد بلحسان، دار ابن حز 53٦التنوخي المهدوي )ت بعد  

 م. 2007  -هـ1428،  1لبنان، ط
نَة  والمُخْتَلَطَة : عياض بن موسى بن عياض بن   .94 المُدَوَّ الكُتُب   المُسْتنَْبَطةُ على  التَّنْبيهَاتُ 

هـ(، تح: الدكتور محمد الوثيق، الدكتور  544عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل )ت 
 م.2011- هـ1432، 1عبد النعيم حميتي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي   .95
هـ(، تح: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني، أضواء   744)ت 

 م. 2007- هـ1428، 1السلف، الرياض، ط
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: محمد بن إسماعي .9٦ ير  غ  ل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني  التَّنويرُ شَرْحُ الجَام ع الصَّ
هـ(، تح: د.  1182ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير )ت 

 م. 2011-ه ـ1432، 1محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، مكتبة دار السلام، الرياض، ط
(، عنيت  هـ٦7٦تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت  .97

الطباعة   إدارة  بمساعدة  العلماء  شركة  أصوله:  ومقابلة  عليه  والتعليق  وتصحيحه  بنشره 
 المنيرية، بيروت، لبنان، د.ت.

هـ(، تح: محمد 370تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت  .98
 م. 2001،  1عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

صار المدونة: خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعيد التهذيب في اخت .99
هـ(، تح: د. محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، دار  372ابن البراذعي المالكي )ت 

حياء التراث، دبي، ط  م.2002- هـ1423،  1البحوث للدراسات الإسلامية وا 
د الحسين بن مسعود بن محمد بن التهذيب في فقه الإمام الشافعي: محيي السنة، أبو محم .100

هـ(، تح: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، 51٦الفراء البغوي الشافعي )ت 
 م. 1997-ه ـ1418، 1دار الكتب العلمية، ط

يحُ الأحكَام  م ن بُلوغُ المَرَام: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن   .101 توض 
إبراهي بن  التميمي )ت حمد بن محمد بن حمد  البسام  هـ(، مكتَبة الأسدي، مكّة 1423م 

 م.2003- هـ1423، 5المكرّمة، ط
التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء   .102

هـ(، تح: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز 77٦الدين الجندي المالكي المصري )ت 
 م. 2008- هـ1429، 1نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط

التوضيح لشرح الجامع الصحيح: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن   .103
هـ(، تح: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار  804أحمد الشافعي المصري )ت
 م. 2008- هـ1429، 1النوادر، دمشق، سوريا، ط

هـ(، 972تيسير التحرير: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي )ت  .104
م، وصورته: دار الكتب العلمية، بيروت، 1932- هـ1351مصطفى البابي الْحلَب ي، مصر،  

 م. 199٦- هـ1417م، ودار الفكر، بيروت، 1983- هـ1403
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ن عبد السميع الآبي الأزهري  الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: صالح ب  .105
 هـ(، المكتبة الثقافية، بيروت، د.ت. 1335)ت 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد  .10٦
)ت  الأثير  ابن  الجزري  الشيباني  الكريم  عبد  ابن  محمد  القادر ٦0٦بن  عبد  تح:  هـ(، 

 ، د.ت.1مطبعة الملاح، مكتبة دار البيان، ط  الأرنؤوط، بشير عيون، مكتبة الحلواني،
جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو  .107

الطبري )ت  الرسالة، ط310جعفر  أحمد محمد شاكر، مؤسسة  تح:  - هـ1420،  1هـ(، 
 م. 2000

هـ(، مؤسسة 445)ت   الجامع الكافي في فقه الزيدية: الحافظ أبو عبد الله محمد العلوي .108
 م. 2014-ه ـ1435، 1المصطفى الثقافية، ط 

الله   .109 رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  »صحيح    الجامع  وأيامه  وسننه 
البخاري«: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تح: محمد زهير بن ناصر 

 هـ.1422، 1الناصر، دار طوق النجاة، ط
فسير القرطبي«: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الجامع لأحكام القرآن »ت .110

)ت  القرطبي  الدين  شمس  الخزرجي  براهيم  ٦71الأنصاري  وا  البردوني  أحمد  تح:  هـ(، 
 م. 19٦4- هـ1384، 2أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط 

ل بن أسد الجامع لعلوم الإمام أحمد: الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلا .111
- هـ1430،  1هـ(، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، مصر، ط 241الشيباني )ت 

 م. 2009
 هـ.1405هـ(، تح: جمع من الفضلاء، ٦89الجامع للشرايع: يحيى بن سعيد الحلي )ت  .112
الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح: عبد الكريم بن علي بن محمد  .113

 م.2000- هـ1420،  1بة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، طالنملة، مكت
هـ(، 451الجامع لمسائل المدونة: أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي )ت  .114

حياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى،   تح: مجموعة باحثين، معهد البحوث العلمية وا 
 م. 2013- هـ1434، 1ط  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،

اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت  .115 هـ(، تح: رمزي منير  321جمهرة 
 م. 1987، 1بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط
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جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر: أبو عبد اللَّه شمس الدين محمد بن إبراهيم بن   .11٦
هـ(، تح: الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي،  942خليل التتائي المالكي )ت 

 . 482م2014-ه ـ1435، 1دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط
بن إبراهيم بن مصطفى    الجوهر النقي على سنن البيهقي: علاء الدين علي بن عثمان .117

 هـ(، دار الفكر، د.ت. 750المارديني، أبو الحسن، الشهير بابن التركماني )ت 
الحنفي   .118 اليمني  يّ  ب يد  الزَّ العبادي  الحدادي  محمد  بن  علي  بن  بكر  أبو  النيرة:  الجوهرة 

 ه.1322، 1هـ(، المطبعة الخيرية، ط800)ت 
أحمد   .119 بن  محمد  الكبير:  الشرح  على  الدسوقي  المالكي حاشية  الدسوقي  عرفة  بن 

 هـ(، دار الفكر، د.ط، د.ت. 1230)ت 
العاصمي  .120 قاسم  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  المستقنع:  زاد  شرح  المربع  الروض  حاشية 

 هـ. 1397، 1هـ(، ط1392الحنبلي النجدي )ت 
حاشية السندي على سنن ابن ماجه »كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه«: محمد بن   .121

هـ(، دار الجيل، بيروت، 1138ي، أبو الحسن، نور الدين السندي )ت عبد الهادي التتو 
 ، د.ت.2د.ط، دار الفكر، ط

ي عَلَى تفْسير    .122 ي وك فَايةُ الرَّاض  نَايةُ القَاض  يةُ الشِّهَاب  عَلَى تفْسير  البَيضَاو ي، الْمُسَمَّاة: ع  حَاش 
هـ(، 10٦9الحنفي )ت البَيضَاوي: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري  

 دار صادر، بيروت، د.ت. 
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: أحمد بن محمد بن إسماعيل   .123

ه(، تح: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية،  1231الطحطاوي الحنفي )ت 
 م. 1997-هـ1418،  1بيروت، لبنان، ط

الر  .124 الطالب  كفاية  العدوي على شرح  بن مكرم حاشية  أحمد  بن  الحسن، علي  أبو  باني: 
هـ(، تح: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت،  1189الصعيدي العدوي )ت 

 م. 1994-ه ـ1414د.ط، 
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: حسن بن محمد بن محمود  .125

 هـ(، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت. 1250العطار الشافعي )ت 
الإمام   .12٦ العشماوية:  ألفاظ  الزكية في حل  الجواهر  المالكي على  الصفتي  العلامة  حاشية 

 ، د.ت. 1احمد بن تركي المالكي، ط 
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: عبد الغني بن ياسين بن محمود بن ياسين بن طه بن   .127 يةُ اللبَّد ي على نَيْل المَآر ب  حَاش 
الحنبلي )ت  النابلسي  اللَّبَدي  الدكتور محمد  1319أحمد  تح:  دار  هـ(،  الأشقر،  سليمان 

 م.1999- هـ1419،  1البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع، بَيروت، لبنان، ط
حاشيتا قليوبي وعميرة: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر، بيروت،  .128

 م. 1995-ه ـ1415د.ط، 
مختصر   .129 شرح  وهو  الشافعي  الإمام  مذهب  فقه  في  الكبير  ؛  413/ 13المزني:  الحاوي 

هـ(، عُن ي به:  137٦كلمات السداد عَلى مَتن  الزّاد: فيصل بن عبد العزيز آل مبارك )ت 
العربية   المملكة  والتوزيع،  للنشر  إشبيليا  كنوز  مبارك،  آل  الله  عبد  بن  بن حسن  محمد 

 م.2007-ه ـ1427، 1السعودية، ط
مختصر المزني: أبو الحسن علي  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح   .130

بالماوردي )ت  الشهير  البغدادي،  البصري  هـ(، تح:  450بن محمد بن محمد بن حبيب 
الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م. 1999- هـ1419،  1لبنان، ط
ب عبد الرحمن بن عمر  : أبي طالالحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل   .131

هـ(، دراسة وتحقيق: أ. د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ٦84البصري العبدلياني )ت 
 د.ت. 

هـ(، تح:  395حلية الفقهاء: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت  .132
- هـ1403،  1د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الشركة المتحدة للتوزيع، بيروت، ط

 م. 1983
خلاصة البدر المُنير: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي  .133

 م. 1989- هـ1410، 1هـ(، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط804المصري )ت 
المالكي  .134 المنشليلي  أحمد  بن  تُرْكي  بن  أحمد  المالكية:  فقه  في  الزكية  الجواهر  خلاصة 

الحفناوي، حاشية: الشيخ عبده يوسف بن سعيد بن    هـ(، مراجعة: حسن محمد 979)ت 
 م. 2002إسماعيل الصفتي، المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: محمد العربي القروي، دار الكتب العلمية،  .135
 بيروت، د.ت. 
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ن على الضروري من علوم الدين«: محمد الدر الثمين والمورد المعين »شرح المرشد المعي .13٦
 م. 2008- هـ1429بن أحمد ميارة المالكي، تح: عبد الله المنشاوي، دار الحديث القاهرة،  

صْني علاء  .137 الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار: محمد بن علي بن محمد الح 
ار الكتب العلمية،  هـ(، تح: عبد المنعم خليل إبراهيم، د 1088الدين الحصكفي الحنفي )ت 

 م. 2002- هـ1423، 1ط
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن حسن بن عبد   .138

هـ(، تح: رضوان 909الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي المعروف بـ »ابن المبرد« )ت 
السعود  العربية  المملكة  والتوزيع، جدة،  للنشر  المجتمع  دار  بن غربية،  ،  1ية، طمختار 

 م.1991- هـ1411
هـ(، 885درر الحكام شرح غرر الأحكام: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا خسرو )ت  .139

 دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت. 
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس بن   .140

الحنبلى )ت  البهوتى  إدريس  بن  ابن حسن  الدين  الكتب، ط1051صلاح  عالم  ،  1هـ(، 
 م.1993- هـ1414

الحنبلي   .141 البلباني  الدين  بدر  بن  لمحمد  المختصرات  أخصر  على  والإشارات  الدلائل 
هـ(: د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى، دار الركائز 1083)ت 

المملكة العربية  للنشر والتوزيع، الكويت، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الرياض،  
 م.2018-ه ـ1439، 1السعودية، ط

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّو ي دار   .142
 م. 2003-م 199٦، 1المعراج الدولية للنشر، دار آل بروم للنشر والتوزيع، ط

كي الشهير بالقرافي الذخيرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المال .143
الإسلامي، ٦84)ت  الغرب  دار  خبزة،  بو  محمد  أعراب،  سعيد  حجي،  محمد  تح:  هـ(، 

 م. 1994، 1بيروت، ط
رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين   .144

 م. 1992- هـ1412، 2هـ(، دار الفكر، بيروت، ط1252الدمشقي الحنفي )ت 
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الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد    الرسالة: .145
)ت  المكي  القرشي  المطلبي  مناف  عبد  بن  مكتبه  204المطلب  شاكر،  أحمد  تح:  هـ(، 

 م.1940- هـ1358،  1الحلبي، مصر، ط
رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار: برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن   .14٦

هـ(، تح: الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل، مؤسسة الكتب   732يل الجعبريّ )ت خل
 م. 1988– ه1409، 1الثقافية، بيروت، لبنان، ط 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  .147
لبنان،  771)ت  الكتب،  عالم  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  علي محمد معوض،  تح:  هـ(، 

 هـ.1419-م 1999، 1بيروت، ط
ثم   .148 الرجراجي  بن طلحة  علي  بن  الحسين  الله  عبد  أبو   : الشّهاب  تنق يح  عَن  النِّقَاب   رَفْعُ 

هـ(، تح: د. أَحْمَد بن محمَّد السراح، د. عبد الرحمن بن عبد 899الشوشاوي السِّمْلالي )ت 
ال المملكة  الرياض،  والتوزيع،  للنشر  الرشد  مكتبة  الجبرين،  طالله  السعودية،  ،  1عربية 

 م.2004- هـ1425
الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع: منصور بن يونس بن صلاح الدين   .149

هـ(، تح: سعيد محمد اللحام، دار الفكر 1051)ت   ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى
 للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، د.ت.

: أحمد الروض الندي شرح كافي المبتدي، في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني  .150
هـ(، تصحيح: الشيخ عبد الرحمن حسن محمود،  1189بن عبد الله بن أحمد البعلي )ت 

 د.ت. المؤسسة السعيدية، الرياض، 
هـ(، ٦7٦روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت  .151

 م. 1991- هـ1412،  3تح: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، ط
روضة المستبين في شرح كتاب التلقين: أبو محمد، وأبو فارس، عبد العزيز بن إبراهيم بن   .152

هـ(، تح: عبد اللطيف زكاغ،  ٦73التونسي المعروف بابن بزيزة )ت  أحمد القرشي التميمي
 م. 2010-هـ1431،  1دار ابن حزم، ط

أبو   .153 الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:  المناظر في أصول  الناظر وجنة  روضة 
محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي  
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هـ(، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، ٦20ر بابن قدامة المقدسي )ت الحنبلي، الشهي
 م. 2002- هـ1423، 2ط

وضة النّديَّة«: أبو الطيب محمد صديق  .154 الروضة الندية ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على »الرَّ
هـ(، التعليقات 1307خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري الق نَّوجي )ت 

ر الدّين الألبَاني، ت: علي بن حسَن بن علي بن  بق لم: العلامة المحدِّث الشيخ محمَّد نَاص 
العربية   المملكة  الرياض،  والتوزيع،  للنشر  القيِّم  ابن  دَارُ  الأثريّ،  الحَلبيُّ  الحميد  عَبد 

- هـ1423،  1السعودية، دَار ابن عفَّان للنشر والتوزيع، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط
 م. 2003

رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل: أبو المواهب الحسين   .155
هـ(، تح: الأستاذ الدكتور عبد الملك بنم عبد الله بن  439بن محمد العكبري الحنبلي )ت 

 هـ. 1428دهيش، مكة المكرمة، 
سالم بن ص .15٦ بن  بن علي  أبو حفص عمر  الأحكام:  في شرح عمدة  الأفهام  دقة رياض 

هـ(، تح: نور الدين طالب، دار  734اللخمي الإسكندري المالكي، تاج الدين الفاكهاني )ت 
 م. 2010-هـ1431، 1النوادر، سوريا، ط

منصور   .157 أبو  الهروي،  الأزهري  بن  أحمد  بن  محمد  الشافعي:  ألفاظ  غريب  في  الزاهر 
 هـ(، تح: مسعد عبد الحميد السعدني، دار الطلائع، د.ت.370)ت 

سبل السلام: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني،   .158
)ت  بالأمير  كأسلافه  المعروف  الدين،  إبراهيم، عز  د.ط،  1182أبو  الحديث،  دار  هـ(، 

 د.ت. 
هـ(، دار الكتب العلمية  392سر صناعة الإعراب: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت  .159

 م. 2000-هـ1421،  1بيروت، لبنان، ط
هـ(، دار  1337السراج الوهاج على متن المنهاج: العلامة محمد الزهري الغمراوي )ت بعد   .1٦0

 المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، د.ت. 
سلم الوصول إلى طبقات الفحول: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني المعروف  .1٦1

قادر الأرناؤوط، ه(، تح: محمود عبد ال10٦7بـ »كاتب جلبي« وبـ »حاجي خليفة« )ت 
إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي، تدقيق: صالح سعداوي صالح، إعداد الفهارس: 

 م.2010صلاح الدين أويغور، مكتبة إرسيكا، إستانبول، تركيا،  
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هـ(، تح: محمد 273سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت  .1٦2
 لكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، د.ت.فؤاد عبد الباقي، دار إحياء ا

سنن أبي داوود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  .1٦3
سْتاني )ت  هـ(، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، 275الأزدي السِّج 
 صيدا، بيروت، د.ت. 

بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْج ردي   السنن الكبرى للبيهقي: السنن الكبرى: أحمد  .1٦4
هـ(، تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  458الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت 

 م. 2003-هـ1424،  3بيروت، لبنان، ط
سنن النَسائي: المجتبى من السنن »السنن الصغرى للنسائي«: أبو عبد الرحمن أحمد بن   .1٦5

ا الخراساني  علي  بن  )ت شعيب  مكتب 303لنسائي  غدة،  أبو  الفتاح  عبد  تح:  هـ(، 
 م. 198٦-ه ـ140٦، 2المطبوعات الإسلامية، حلب، ط

سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي   .1٦٦
 م. 200٦-ه ـ1427هـ(، دار الحديث، القاهرة، 748)ت 

: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني  السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار .1٦7
 ، د.ت. 1هـ(، دار ابن حزم، ط 1250اليمني )ت 

الشامل في فقه الإمام مالك: بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أبو   .1٦8
يّ المالكي )ت  هـ(، ضبطه وصححه: أحمد 805البقاء، تاج الدين السلمي الدَّم ير يّ الدِّمْيَاط 

 م. 2008-ه ـ1429،  1الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، طبن عبد  
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف  .1٦9

- هـ1424،  1هـ(، علق عليه: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط13٦0)ت 
 م. 2003

 هـ.1409،  2هـ(، تح: السيد صادق الشيرازي، ط٦7٦ي )ت شرائع الإسلام: المحقق الحل  .170
شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني: قاسم بن عيسى بن   .171

هـ(، أعتنى به: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية،  837ناجي التنوخي القيرواني )ت 
 م. 2007-هـ1428،  1بيروت، لبنان، ط

هـ(، 53٦عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّم يمي المازري المالكي )ت شرح التلقين: أبو   .172
سلامي، ط  م. 2008،  1تح: سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي، دار الغرب الإ 
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شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: سعد الدين مسعود بن عمر بن   .173
: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، هـ(، تح793عبد الله التفتازاني الشافعي )ت 

 م. 199٦- هـ141٦،  1لبنان، ط
المالكي  .174 البغدادي  الثعلبي  نصر  بن  علي  بن  الوهاب  عبد  محمد  أبو  الرسالة:  شرح 

ط422)ت  حزم،  ابن  دار  علي،  بن  أحمد  الدمياطي  الفضل  أبو  به:  اعتنى  ،  1هـ(، 
 م.2007- هـ1428

رقاني على مختصر خليل ومعه .175 : الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني: عبد الباقي  شرح الزُّ
هـ(، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد  1099بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري )ت 

 م. 2002- هـ1422، 1السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
هـ(، 772شرح الزركشي: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي )ت  .17٦

 م. 1993-هـ1413، 1دار العبيكان، ط 
شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن  .177

الدمشقي   الحنبلي  الحراني  تيمية  ابن  بن محمد  القاسم  أبي  بن  بن عبد الله  السلام  عبد 
- هـ1409،  1ض، طهـ(، تح: د. صالح بن محمد الحسن، مكتبة الحرمين، الريا728)ت 

 م. 1988
الشرح الكبير »المطبوع مع المقنع والإنصاف«: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن   .178

هـ(، تح: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن  ٦82محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت 
ة، التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهر 

 م. 1995- هـ1415، 1مصر، ط
المقدسي  .179 قدامة  بن  أحمد  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  المقنع:  متن  على  الكبير  الشرح 

)ت  الدين  شمس  الفرج،  أبو  الحنبلي،  للنشر  ٦82الجماعيلي  العربي  الكتاب  دار  هـ(، 
 والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار، د.ت. 

الأص .180 لمختصر  الكبير  بن  الشرح  محمد  بن  محمود  المنذر  أبو  الأصول:  علم  من  ول 
 م. 2011- هـ1432، 1مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، المكتبة الشاملة، مصر، ط

شرح الكوكب المنير: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي   .181
)ت  الحنبلي  النجار  بابن  ونز 972المعروف  الزحيلي  محمد  تح:  مكتبة  هـ(،  حماد،  يه 

 م. 1997-ه ـ1418، 2العبيكان، السعودية، ط
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شرح الكوكب المنير: شرح الكوكب المنير: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد   .182
هـ(، تح: محمد الزحيلي  972العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي )ت 

 م. 1997- هـ1418، 8ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط
شَرح المُقَدّمَة الحضرمية المُسمّى بُشرى الكريم بشَرح مَسَائل التَّعليم: سَعيد بن محمد بَاعَليّ   .183

شن الدَّوْعَن يُّ الرباطي الحضرمي الشافعي )ت  هـ(، دار المنهاج للنشر والتوزيع، 1270بَاع 
 م. 2004-ه ـ1425، 1جدة، ط

إدريس بن عبد الرحمن المالكي شرح تنقيح الفصول: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن   .184
هـ(، تح: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ٦84الشهير بالقرافي )ت 

 م. 1973- هـ1393، 1ط
شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن   .185

هـ(، أعتنى به: 899)ت أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، المعروف بـ زروق  
 م. 200٦- هـ1427، 1أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

والقول  .18٦ ماجه  ابن  سنن  إلى  والحاجة  الحجا  ذوي  »مرشد  المسمى  ماجة  ابن  سنن  شرح 
المكتفى على سنن المصطفى«: محمد الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن الُأرمي 

رَري الكري البُوَيطي، مراجعة د. هاشم محمد علي حسين مهدي، دار  العَلًوي الأثيوبي الهَ 
 م. 2018-ه ـ1439، 1المنهاج، المملكة العربية السعودية، جدة، ط

شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: عبد المحسن   .187
فهر  البدر،  العباد  بن حمد  الله  عبد  بن  المحسن  بن عبد  فهد  بن حمد  الملك  مكتبة  سة 

 هـ. 1425، 1الوطنية، ط 
شرح صحيح البخاري لابن بطال: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  .188

ط449)ت  الرياض،  السعودية،  الرشد،  مكتبة  إبراهيم،  بن  ياسر  تميم  أبو  تح:  ،  2هـ(، 
 م.2003- هـ1423

 يقح. شرح عمدة الطالب: خالد بن علي بن محمد بن حمود بن علي المش  .189
شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري: أعتنى به: بندر بن تركي بن سعد البقمي، مكتبة   .190

 م. 2010-هـ1431، 1العلوم والحكم، ط
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شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع،  .191
الدين )ت  الرسا71٦نجم  التركي، مؤسسة  المحسن  بن عبد  الله  عبد  تح:  ، 1لة، ط هـ(، 

 م.1987- هـ1407
هـ(،    370شرح مختصر الطحاوي: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )ت  .192

تح: د. عصمت الله عنايت الله محمد، د. سائد بكداش، د. محمد عبيد الله خان، د. زينب 
 م. 2010- هـ1431، 1محمد حسن فلاتة، دار البشائر الإسلامية، ودار السراج، ط

الم  .193 مختصر  المالكي شرح  الحاجب  ابن  عثمان  عمرو  أبي  للإمام  الأصولي  نتهى 
هـ(، وعلى المختصر والشرح حاشية  75٦هـ(، عضد الدين عبد الرحمن الإيجي )ت ٦4٦)ت 

هـ(، وعلى 81٦هـ( وحاشية السيد الشريف الجرجاني )ت   791سعد الدين التفتازاني )ت 
(، وعلى المختصر وشرحه هـ88٦حاشية الجرجاني حاشية الشيخ حسن الهروي الفناري )ت 

هـ(، 134٦وحاشية السعد والجرجاني، حاشية الشيخ محمد أبو الفضل الوراقي الجيزاوي )ت 
ط لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  إسماعيل،  حسن  محمد  حسن  محمد  ،  1تح: 

 م.2004- هـ1424
الله  .194 عبد  أبو  المالكي  الخرشي  الله  عبد  بن  محمد  للخرشي:  خليل  مختصر  شرح 

 هـ(، دار الفكر للطباعة، بيروت، د.ط، د.ت. 1101)ت 
: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني   .195 شرحُ مُسْنَد الشَّاف عيِّ

سلامية، قطر، ٦23)ت  هـ(، تح: أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران، وزارة الأوقاف والشؤون الإ 
 م. 2007- هـ1428، 1ط

19٦.   : يط  عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح شَرحُ مشك ل الوَس 
والتوزيع، ٦43)ت  للنشر  إشبيليا  كنوز  دار  بلال،  أحمد  خليفة  المنعم  عبد  د.  تح:  هـ(، 

 م. 2011-ه ـ1432، 1المملكة العربية السعودية، ط
زدي شرح معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأ .197

هـ(، تح: محمد زهري النجار، محمد سيد  321الحجري المصري المعروف بالطحاوي )ت 
 م. 1994- هـ1414، 1جاد الحق، عالم الكتب، ط 

شفاء الغليل في حل مقفل خليل: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي   .198
كريم نجيب، مركز هـ(، تح: الدكتور أحمد بن عبد ال919بن غازي العثماني المكناسي )ت 
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- هـ1429،  1نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط 
 م. 2008

هـ(، 573شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد الحميرى اليمني )ت  .199
تح: د. حسين بن عبد الله العمري، مطهر بن علي الإرياني، د. يوسف محمد عبد الله، 

 م. 1999-ه ـ1420،  1لفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سورية، طدار ا
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت:   .200

بيروت، ط393 للملايين،  العلم  دار  الغفور عطار،  أحمد عبد  تح:  - هـ1407،  4هـ(، 
 م. 1987

هـ(، تح: 771ين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت طبقات الشافعية الكبرى: تاج الد  .201
د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 

 هـ.1413، 2ط
طبقات الشافعية: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال  .202

 م.2002، 1الكتب العلمية، طهـ(، تح: كمال يوسف الحوت، دار  772الدين )ت 
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي   .203 طبقات الشافعيين: أبو 

هـ(، تح: د. أحمد عمر هاشم، د. محمد زينهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية،  774)ت 
 م.1993- هـ1413

بها .204 محمد  أبو  أحمد،  بن  إبراهيم  بن  الرحمن  عبد  العمدة:  شرح  المقدسي العدة  الدين  ء 
 م. 2003- هـ1424هـ(، دار الحديث، القاهرة، د.ط، ٦24)ت 

العدة في أصول الفقه: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء  .205
هـ(، حققه وعلق عليه وخرج نصه: د أحمد بن علي بن سير المباركي، جامعة 458)ت 

 م. 1990- ـه1410،  2الملك محمد بن سعود الإسلامية، ط
العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو   .20٦

هـ(، تح: علي محمد عوض، عادل أحمد عبد الموجود،  ٦23القاسم الرافعي القزويني )ت 
 م. 1997- هـ1417،  1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

حد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي  عمدة الأحكام الكبرى: عبد الغني بن عبد الوا .207
هـ(، تح: الدكتور سمير بن أمين الزهيري، ٦00الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، تقي الدين )ت 
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ط السعودية،  العربية  المملكة  الرياض،  والتوزيع،  للنشر  المعارف  - هـ1430،  1مكتبة 
 م. 2009

ك: أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله ال  .208 رومي، أبو العباس، شهاب الدين  عمدة السال ك وَعدة النَّاس 
 م. 1982،  1هـ(، تح: عبدُ الله بن إبراه يم الأنصَاري، قطر، ط 7٦9ابن النَّق يب الشافعي )ت 

عمدة الطالب لنيل المآرب »في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن   .209
هوتى الحنبلي  محمد بن حنبل«: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الب

هـ(، قدم له: فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل إسماعيل، فضيلة الشيخ  1051)ت 
الجاسر،  الفارس  به: مطلق بن جاسر بن مطلق  النهام، حققه واعتنى  عدنان بن سالم 

 م. 2010- هـ1431، 1مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع، الكويت، ط
الدين ع .210 موفق  محمد  أبو  الفقه:  الجماعيلي  عمدة  قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  الله  بد 

هـ(، تح: أحمد محمد ٦20المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )ت 
 م. 2004-ه ـ1425عزوز، المكتبة العصرية، 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن   .211
هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 855حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني )ت 

 د.ت. 
العناية شرح الهداية: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس  .212

 هـ(، دار الفكر، د.ط، د.ت. 78٦مال الدين الرومي البابرتي )ت الدين ابن الشيخ ج 
هـ(، 373عُيُون الْمَسَائ ل: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )ت  .213

 هـ.138٦تح: د. صلاح الدِّين الناهي، مطبعة أسعد، بَغْدَاد، 
الأنصاري، زين    غاية الوصول في شرح لب الأصول: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا .214

 هـ(، دار الكتب العربية الكبرى، مصر، د.ت.92٦الدين أبو يحيى السنيكي )ت 
هـ(، ٦٦0الغاية في اختصار النهاية: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي )ت  .215

 م. 201٦- هـ1437، 1تح: إياد خالد الطباع، دار النوادر، بيروت، لبنان، ط 
لوردية: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين  الغرر البهية في شرح البهجة ا .21٦

 هـ(، المطبعة الميمنية، ط: د.ط، د.ت. 92٦الدين أبو يحيى السنيكي )ت 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  .217

فؤاد عبد الباقي، قام هـ. ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد  1379دار المعرفة، بيروت،  
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بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد  
 العزيز بن عبد الله بن باز. 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار  .218
ه(، دار إحياء  1378عاتي )ت الفتح الرباني: أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا السا 

 ، د.ت.2التراث العربي، ط
بن حمزة   .219 أحمد  أحمد بن  العباس  أبو  الدين  ابن رسلان: شهاب  الرحمن بشرح زبد  فتح 

)ت  بيروت، 957الرملي  المنهاج،  دار  الشافعي،  شلتوت  بن  سيد  الشيخ  به:  عنى  هـ(، 
 م. 2009- هـ1430،  1لبنان، ط

الكبي .220 »الشرح  الوجيز  بشرح  العزيز  القزويني  فتح  الرافعي  محمد  بن  الكريم  عبد  ر«: 
 هـ(، دار الفكر، د.ت.٦23)ت 

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار: الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن   .221
هـ(، تح: مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران، دار  127٦أحمد الرُّباعي الصنعاني )ت 

 هـ. 1427، 1عالم الفوائد، ط 
هـ(، 1250للشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت فتح القدير   .222

 ه. 1414، 1دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط
هـ(، 8٦1المعروف بابن الهمام )ت   فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي .223

 دار الفكر، د.ط، د.ت. 
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب »القول المختار في شرح غاية الاختصار«   .224

ويعرف »بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع«: محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو  
هـ(، بعناية: بسام  918بيلي )ت عبد الله، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرا

والنشر  للطباعة  حزم  ابن  دار  والنشر،  للطباعة  والجابي  الجفان  الجابي،  الوهاب  عبد 
 م. 2005- هـ1425، 1والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله: عبد   .225
ن عبد الله بن حمد العباد البدر، دار ابن القيم، الدمام المحسن بن حمد بن عبد المحسن ب 

 م. 2003-ه ـ1424، 1المملكة العربية السعودية، ط
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فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين »شرح للمؤلف على كتابه المسمى قرة العين   .22٦
بمهمات الدين«: زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري  

 ، د.ت.1هـ(، دار بن حزم، ط987المليباري الهندي )ت 
الحنبلي )ت  .227 البغدادي  البهاء  بن  الوجيز: علي  العزيز بشرح  الملك  ه(، دراسة  900فتح 

 ه. 1423وتحقيق: أ. د. عبد الملك بن دهيش،  
- هـ1423،  1فتح المنعم شرح صحيح مسلم: د. موسى شاهين لاشين، دار الشروق، ط .228

 م. 2002
رح سنن أبي داود: أبو الحسن السندي، تح: محمد زكي الخولي، مكتبة  فتح الودود في ش .229

ط  السعودية،  العربية  المملكة  المنار،  أضواء  مكتبة  العربية،  مصر  جمهورية  ، 1لينة، 
 م.2010- هـ1431

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب »هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي  .230
الطالبي  منهاج  من  المؤلف  زكريا اختصره  بن  أحمد  بن  محمد  بن  زكريا  للنووي«:  ن 

)ت  السنيكي  يحيى  أبو  الدين  زين  والنشر، 92٦الأنصاري،  للطباعة  الفكر  دار  هـ(، 
 م.1994- هـ1414

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل »منهج الطلاب  .231
ي شرح منهج الطلاب«: اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه ف

)ت  بالجمل  المعروف  الأزهري،  العجيلي  منصور  بن  عمر  بن  دار  1204سليمان  هـ(، 
 الفكر، د.ط، د.ت. 

الفروق »أنوار البروق في أنواء الفروق«: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن   .232
 هـ(، عالم الكتب، د.ط، د.ت. ٦84عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت 

البدائع في أصول الشرائع: محمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين الفناري الرومي   فصول .233
هـ(، تح: محمد حسين محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  834)ت 
 ه. 1427– م200٦، 1ط

هـ(، وزارة  370الفصول في الأصول: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )ت  .234
 م. 1994- هـ1414،  2، طالأوقاف الكويتية

فقه الإسلام »شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام«: عبد القادر شيبة الحمد، مطابع   .235
 م.1982- هـ1402،  1الرشيد، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط
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،  4ة، دمشق، طالف قْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ: أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْل يّ، دار الفكر، سوريَّ  .23٦
 د.ت. 

 فقه العبادات على المذهب الحنبلي: الحاجّة سعاد زرزور:  .237
 فقه العبادات على المذهب الشافعي: الحاجة درية العيطة:  .238
فقه العبادات على المذهب المالكي: الحاجّة كوكب عبيد، مطبعة الإنشاء، دمشق، سوريا،  .239

 م. 198٦- هـ140٦، 1ط
د.   .240 نْ،  الخ  مُصطفى  د.  تعالى:  الله  رحمه  الشافعي  الإمام  مذهب  على  المنهجي  الفقه 

ط دمشق،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  القلم  دار  الشّرْبجي،  علي  البُغا،  ،  4مُصطفى 
 م.1992- هـ1413

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة: مجموعة من المؤلفين: مجمع الملك فهد لطباعة   .241
 هـ.1424 المصحف الشريف،

الف قهُ الميَسَّر: د. عَبد الله بن محمد الطيّار، د. عبد الله بن محمّد المطلق، د. محمَّد بن   .242
السعودية،   العربية  المملكة  الرياض،  للنَّشر،  الوَطن  مَدَارُ  الموسَى،  -2011إبراهيم 

 م. 2012
دار هـ(،  13٦0الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري )ت  .243

 م.2003- هـ1424،  2الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: عبد العلي محمد بن نظام الدين السهالوي الأنصاري،   .244

 دار الكتب العلمية، د.ت. 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا، شهاب  .245

 م. 1995-ه ـ1415هـ(، دار الفكر، د.ط، 112٦لأزهري المالكي )ت الدين النفراوي ا
الكشميري   .24٦ أنور شاه بن معظم شاه  البخاري: )أمالي( محمد  الباري على صحيح  فيض 

هـ(، تح: محمد بدر عالم الميرتهي، دار الكتب العلمية،  1353الهندي ثم الديوبندي )ت 
 م. 2005-هـ142٦،  1بيروت، لبنان، ط

واصطلاحا: الدكتور سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشق، سورية،    القاموس الفقهي لغة .247
 م. 1988- هـ1408، 2ط
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هـ(، تح:  817القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )ت  .248
ط لبنان،  بيروت،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  التراث،  تحقيق  ،  8مكتب 

 م.2005- هـ142٦
لخيص تراجم رجال الصحيحين: محمد بن الشيخ علي بن آدم الإثيوبي  قرة العين في ت .249

الدوليّة للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، مؤسسة الريان   الولوي، دار المعراج 
 م. 2000-ه ـ1421،  2للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

عبد  .250 بن  بن محمد  منصور  المظفر،  أبو  الأصول:  في  الأدلة  أحمد   قواطع  ابن  الجبار 
هـ(، تح: محمد حسن محمد حسن  489المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )ت 

 م. 1999- هـ1418، 1إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي   .251

الحسن  العلماء )ت   القاسم بن  الملقب بسلطان  الدمشقي،  هـ(، راجعه وعلق  ٦٦0السلمي 
جديدة،   ط  القاهرة،  الأزهرية،  الكليات  مكتبة  سعد،  الرؤوف  عبد  طه  - هـ1414عليه: 

 م. 1991
 هـ. 1413،  1هـ(، تح: مؤسسة النشر الإسلامي، ط72٦قواعد الأحكام: العلامة الحلي )ت  .252
المجددي .253 الفقه: محمد عميم الإحسان  ببلشرز، كراتشي، ط  قواعد  الصدف  ،  1البركتي، 

 م.198٦- هـ1407
الكلبي   .254 ابن جزي  الله،  عبد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  القاسم،  أبو  الفقهية:  القوانين 

 هـ(.741الغرناطي )ت 
الكافي في فقه الإمام أحمد: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة  .255

هـ(، دار  ٦20ي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )ت الجماعيلي المقدسي ثم الدمشق
 م. 1994-هـ1414، 1الكتب العلمية، ط

الكافي في فقه أهل المدينة: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم   .25٦
هـ(، تح: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض 4٦3النمري القرطبي )ت 

 م.1980- هـ1400،  2اض، المملكة العربية السعودية، طالحديثة، الري
الكليني الرازي )ت  .257 ه(، تح: علي  329الكافي: أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق 

 أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، تهران، د.ت.
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هـ(، تح: ضبطه  81٦كتاب التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت  .258
 م. 1983- هـ1403،  1ن العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طوصححه جماعة م 

كتاب التلخيص في أصول الفقه: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني،  .259
هـ(، تح: عبد الله جولم النبالي  478أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )ت 

 ية، بيروت، د.ت.وبشير أحمد العمري، دار البشائر الإسلام 
البصري   .2٦0 الفراهيدي  تميم  بن  بن عمرو  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  أبو عبد  العين:  كتاب 

 هـ(، تح: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د.ت.170)ت 
كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس  .2٦1

 هـ(، دار الكتب العلمية، د.ت. 1051)ت البهوتي الحنبلي 
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري   .2٦2

 هـ(، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، د.ت.730الحنفي )ت 
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن   .2٦3

هـ(، تح: علي عبد الحميد بلطجي  829معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي )ت 
 م.1994، 1ومحمد وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، ط

ي بن خلف المنوفي المالكي كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: أبو الحسن عل .2٦4
)ت  المالكي  بيروت،  939المصري  الفكر،  دار  البقاعي،  محمد  الشيخ  يوسف  تح:  هـ(، 

 هـ. 1412
كفاية النبيه في شرح التنبيه: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين،   .2٦5

هـ(، تح: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية،  710المعروف بابن الرفعة )ت 
 م. 2009، 1ط

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي،   .2٦٦
هـ(، تح: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، 1094قاء الحنفي )ت أبو الب 

 بيروت، د.ت.  
محمد  .2٦7 بن  عثمان  بن  إسماعيل  بن  أحمد  البخاري:  أحاديث  رياض  إلى  الجاري  الكوثر 

هـ(، تح: الشيخ أحمد عزو عناية، دار إحياء التراث 893الكوراني الشافعي ثم الحنفي )ت 
 م. 2008- هـ1429، 1العربي، بيروت، لبنان، ط
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البَهَّاج في شرح صحيح   .2٦8 وض  الوهَّاج والرَّ الوهاج شرح صحيح مسلم »الكوكب  الكوكب 
مسلم بن الحجاج«: محمد الأمين بن عبد الله الُأرَمي العَلَوي الهَرَري الشافعي، د. هاشم  

 م. 2009- هـ1430،  1محمد علي مهدي، مكة المكرمة، دار المنهاج، دار طوق النجاة، ط
الدمشقي  اللب .2٦9 الغنيمي  إبراهيم  بن  بن حمادة  بن طالب  الغني  الكتاب: عبد  اب في شرح 

)ت  الحنفي  العلمية،  1298الميداني  المكتبة  الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  تح:  هـ(، 
 بيروت، لبنان، د.ت.

لسان العرب: لسان العرب محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  .270
 هـ. 1414، 3هـ(، دار صادر، بيروت، ط711يفعي الأفريقي )ت الأنصاري الرو 

إسحاق   .271 بن  خليل  للشيخ  خليل  مختصر  المختصر »شرح  أستار  هتك  في  الدرر  لوامع 
هـ(، 1302ه«: محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي )ت 77٦الجندي المالكي )ت 

كشوط، موريتانيا،  تح: دار الرضوان، مراجعة: اليدالي بن الحاج أحمد، دار الرضوان، نوا
 م. 2015- هـ143٦، 1ط

ما صح من آثار الصحابة في الفقه: زكريا بن غلام قادر الباكستاني، دار الخراز، جدة،  .272
 م. 2000-ه ـ1421، 1دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط

المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق،  .273
 م.1997- هـ1418، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 884برهان الدين )ت 

هـ(، تح، تصحيح وتعليق: السيد محمد تقي الكشفي،  4٦0المبسوط: الشيخ الطوسي )ت  .274
 هـ. 1387

هـ(، دار المعرفة،  483المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )ت  .275
 م. 1993- هـ1414بيروت، د.ط، 

جمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي  م .27٦
 هـ(، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت. 1078زاده، يعرف بداماد أفندي )ت 

الحسين   .277 أبو  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد  فارس:  لابن  اللغة  مجمل 
- هـ140٦،  2سسة الرسالة، بيروت، طهـ(، تح: زهير عبد المحسن سلطان، مؤ 395)ت 

 م. 198٦
المجموع شرح المهذب »مع تكملة السبكي والمطيعي«: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن   .278

 هـ(، دار الفكر، بيروت، د.ت. ٦7٦شرف النووي )ت 
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هـ(، 744المحرر في الحديث: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي )ت  .279
مرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي،  تح: د. يوسف عبد الرحمن ال
 م. 2000- هـ1421، 3دار المعرفة، لبنان، بيروت، ط

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر  .280
الدين )ت  مجد  البركات،  أبو  الحراني،  تيمية  ابن  المعارف،  ٦52بن محمد،  مكتبة  هـ(، 

 م.1984-ه ـ1404، 2، طالرياض 
المحصول: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر  .281

هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، ٦0٦الدين الرازي خطيب الري )ت 
 م.1997- هـ1418، 3مؤسسة الرسالة، ط

هـ(، 458ل بن سيده المرسي )ت المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعي .282
 م. 2000-ه ـ1421، 1تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

المحلى بالآثار: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري   .283
 هـ(، دار الفكر، بيروت، د.ط، د.ت. 45٦)ت 

: أبو المعالي برهان الدين  ي حنيفة  المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أب .284
هـ(، تح: عبد  ٦1٦محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي )ت 

 م. 2004- هـ1424، 1الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
في الرازي  مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحن .285

هـ(، تح: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، ٦٦٦)ت 
 م. 1999- هـ1420، 5ط

مختصر العلامة خليل: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري   .28٦
 م. 2005- هـ142٦، 1هـ(، تح: أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، ط77٦)ت 

الإسلامي في ضوء القرآن والسنة: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري،   مختصر الفقه  .287
 م.2010- هـ1431،  11دار أصداء المجتمع، المملكة العربية السعودية، ط

المختصر الفقهي لابن عرفة: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو  .288
د خير، مؤسسة خلف أحمد الخبتور  هـ(، تح: د. حافظ عبد الرحمن محم803عبد الله )ت 

 م. 2014- هـ1435، 1للأعمال الخيرية، ط 
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مختصر القدوري في الفقه الحنفي: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو  .289
،  1هـ(، تح: كامل محمد محمد عويضة، دار الكتب العلمية، ط428الحسين القدوري )ت 

 م.1997- هـ1418
 م. 2004– ه ـ1425د الزرقا، المدخل الفقهي العام: مصطفى أحم .290
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم   .291

)ت  بدران  محمد  ط134٦بن  العلمية،  الكتب  دار  ضناوي،  أمين  محمد  تح:  ،  1ه(، 
 م.199٦- هـ1417

المدخل لابن الحاج: أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير   .292
 هـ(، دار التراث، د.ط، د.ت. 737بابن الحاج )ت 

إبراهيم   .293 بن  خالد  السبيل:  منار  الطهارة من شرح  لكتاب  الدليل  مع  الراجح  القول  مذكرة 
 الصقعبي، دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 

صول الفقه: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي مذكرة في أ .294
 م. 2001، 5هـ(، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط1393)ت 

المصري   .295 الشرنبلالي  علي  بن  عمار  بن  الإيضاح: حسن  نور  متن  الفلاح شرح  مراقي 
- هـ1425،  1لعصرية، ط هـ(، اعتنى به وراجعه: نعيم زرزور، المكتبة ا10٦9الحنفي )ت 

 م. 2005
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان    مرعاة .29٦

المباركفوري )ت  الرحماني  الدين  أمان الله بن حسام  بن  البحوث 1414محمد  إدارة  هـ(، 
 م. 1984- هـ1404، 3العلمية والدعوة والإفتاء، الجامعة السلفية، بنارس، الهند، ط

صابيح: علي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور الدين الملا مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الم .297
 م. 2002- هـ1422، 1هـ(، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط1014الهروي القاري )ت 

هـ(، 520مسائل أبي الوليد ابن رشد )الجد(: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت  .298
الآفاق دار  بيروت،  الجيل،  دار  التجكاني،  الحبيب  المغرب، ط  تح: محمد  ،  2الجديدة، 

 م.1993- هـ1414
هـ(: أبو عبد الله أحمد 2٦٦مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح )ت  .299

 هـ(، الدار العلمية، الهند، د.ت.241بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )ت 
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د بن الحسين بن  المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: القاضي أبو يعلى، محم .300
هـ(، تح: د. عبد الكريم بن محمد اللاحم،  458محمد بن خلف المعروف بـ ابن الفراء )ت 

 م. 1985-ه ـ1405، 1مكتبة المعارف، الرياض، ط
المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه  .301

هـ(، تح: 405المعروف بابن البيع )ت  بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري  
 م. 1990- هـ1411، 1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ(، دار الكتب العلمية،  505المستصفى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت  .302
 م. 1993- هـ1413، 1ط

ه(،  ٦1٦نبلي )ت المستوعب: الشيخ الإمام نصير الدين محمد بن عبد الله السامري الح .303
 م. 2003-ه 1424تح: أ. د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكة المكرمة، 

إلى رسول الله   .304 العدل  العدل عن  بنقل  المختصر  »صحيح مسلم«:    المسند الصحيح 
هـ(، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، 2٦1مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت 

 بيروت، د.ت.  دار إحياء التراث العربي،
المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق   .305

إسماعيل  430بن موسى بن مهران الأصبهاني )ت  تح: محمد حسن محمد حسن  هـ(، 
 م.199٦  -هـ1417،  1الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 الشحود. مشاهير أعلام المسلمين: علي بن نايف .30٦
مصباح الأريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في تقريب التهذيب، جمعه: أبو عبد الله محمد  .307

بن أحمد المصنعي العنسي، قرظه وقدم له: محمد بن عبد الوهاب الوصابي، مكتبة صنعاء  
 م.  2009، 1الأثرية، اليمن، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، مصر، ط

ب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي،  المصباح المنير في غري .308
 هـ(، المكتبة العلمية، بيروت، د.ت. 770أبو العباس )ت: نحو  

مصنف ابن أبي شيبة: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر بن أبي شيبة،   .309
ال يوسف هـ(، تح: كم235عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )ت 

 هـ. 1409، 1الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط
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مصنف عبد الرزاق الصنعاني: المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري   .310
هـ(، تح: مركز البحوث بدار التأصيل، دار التأصيل، القاهرة، 211اليماني الصنعاني )ت 

 م. 2015- هـ143٦، 1ط
ثمانية: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  المطالب العالية بزوائد المسانيد ال .311

العسقلاني )ت  ( رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن 17هـ(، تح: )852حجر 
سعود، تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، دار العاصمة، دار الغيث، 

 ه. 1419، 1السعودية، ط
طفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: مص .312

- هـ1415،  2هـ(، المكتب الإسلامي، ط1243الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي )ت 
 م. 1994

أبو   .313 الحمزي،  الوهراني  أدهم  بن  يوسف  بن  إبراهيم  الآثار:  الأنوار على صحاح  مطالع 
)ت  قرقول  ابن  الترا5٦9إسحاق  وتحقيق  العلمي  للبحث  الفلاح  دار  تح:  وزارة  هـ(،  ث، 

 م. 2012-هـ1433، 1الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر، ط
المطلع على ألفاظ المقنع: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد الله، شمس  .314

هـ(، تح: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، 709الدين )ت 
 م. 2003- هـ1423، 1ط

قائق زاد المستقنع »المعاملات المالية«: عبد الكريم بن محمد اللاحم، دار  المطلع على د  .315
 م. 2008- هـ1429،  1كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط

المعالم الأثيرة في السنة والسيرة: محمد بن محمد حسن شُرَّاب، دار القلم، الدار الشامية،   .31٦
 ه. 1411، 1دمشق، بيروت، ط

معالم السنن، شرح سنن أبي داود: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب  .317
)ت  بالخطابي  المعروف  ط388البستي  حلب،  العلمية،  المطبعة  - هـ1351،  1هـ(، 

 م. 1932
المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول: أبو المنذر محمود بن محمد بن   .318

 م. 2011- هـ1432، 2لمكتبة الشاملة، مصر، طمصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، ا
هـ(، 43٦المعتمد في أصول الفقه: محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصْري المعتزلي )ت  .319

 هـ. 1403، 1تح: خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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ر: عادل نويهض،   .320 مؤسسة مُعجَمُ أعلام الجزائ ر، م ن صَدر الإسلام حَتّى العَصر الحَاض 
 م. 1980- هـ1400، 2نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، لبنان، ط

بالولاء  .321 الأموي  واثق  بن  بن مرزوق  قانع  بن  الباقي  عبد  الحسين  أبو  الصحابة:  معجم 
)ت  المدينة  351البغدادي  الأثرية،  الغرباء  مكتبة  المصراتي،  سالم  بن  تح: صلاح  هـ(، 

 هـ.1418، 1المنورة، ط 
الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران    معجم .322

هـ(، تح: الشيخ بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، قم، 395العسكري )ت نحو  
 هـ.1412، 1ط

هـ(، عالم الكتب، 1424معجم اللغة العربية المعاصرة: د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت  .323
 م. 2008- هـ1429، 1ط

معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء: نزيه حماد، دار القلم، دمشق،  .324
 م. 2008- هـ1429، 1ط

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم، دار الفضيلة،  .325
 د.ت. 

ربي بيروت،  معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء التراث الع .32٦
 د.ت. 

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد  .327
 القادر، محمد النجار(، دار الدعوة، د.ت. 

معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر   .328
 م.1988-ه ـ1408،  2والتوزيع، ط

هـ(، 395للغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت معجم مقاييس ا .329
 م.1979- هـ1399تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 

المالكي  .330 المازري  التَّم يمي  عمر  بن  علي  بن  محمد  الله  عبد  أبو  مسلم:  بفوائد  المعلم 
التون53٦)ت  الدار  النيفر،  الشاذلي  الشيخ محمد  تح: فضيلة  المؤسّسة هـ(،  للنشر،  سية 

بالجزائر، المؤسّسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدّراسات، بيت الحكمة،  الوطنية للكتاب 
 م. 1988، 2ط
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معونة أولى النهى شرح المنتهى »منتهى الإرادات«: محب الدين أبو عبد الله محمد بن  .331
هـ(، تح: أ.د. عبد الملك بن عبد الله ٦43محمود بن الحسن المعروف بابن النجار )ت 

 دهيش، د.ت.
المعونة على مذهب عالم المدينة »الإمام مالك بن أنس«: أبو محمد عبد الوهاب بن علي   .332

هـ(، تح: حميش عبد الحقّ، المكتبة التجارية، 422بي البغدادي المالكي )ت بن نصر الثعل
 مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، د.ط، د.ت. 

المعيار المعرب والجامع المغرب: أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، تح: جماعة من   .333
 م. 1990غرب الإسلامي، الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي، دار ال

مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى  .334
هـ(، تح: محمد حسن محمد 855بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العيني )ت 
 م. 200٦- هـ1427، 1حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 

معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب مغني المحتاج إلى   .335
 م. 1994- هـ1415، 1هـ(، دار الكتب العلمية، ط977الشربيني الشافعي )ت 

المغني لابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي   .33٦
هـ(، مكتبة القاهرة،  ٦20سي )ت المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقد 

 م. 19٦8-ه ـ1388د.ط، 
يْدَانيُّ الكوفي  .337 المفاتيح في شرح المصابيح: الحسين بن محمود بن الحسن، مظهر الدين الزَّ

هـ(، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة 727الضَّريرُ الشِّيرازيُّ الحَنَفيُّ المشهورُ بالمُظْه ري )ت 
 م. 2012-ه 1433، 1وقاف الكويتية، طمن المحققين، دار النوادر، وزارة الأ

القرطبي )ت  .338 الوليد محمد بن أحمد بن رشد  أبو  الممهدات:  هـ(، تح: د.  520المقدمات 
 م. 1988- هـ1408، 1محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد  .339
هـ(، تح: عبد القادر الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط، ٦20مد بن قدامة المقدسي )ت بن مح

،  1ياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط
 م.2000- هـ1421

 هـ.1415هـ(، تح: لجنة التحقيق، 381المقنع: الشيخ الصدوق )ت  .340
 هـ. 1410،  2: مؤسسة النشر الإسلامي، طهـ(، تح413المقنعة: الشيخ المفيد )ت  .341
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التنوخي  .342 المنجى  ابن  أسعد  بن  عثمان  بن  المُنَجَّى  الدين  زين  المقنع:  شرح  في  الممتع 
هـ(، تح: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، ٦95الحنبلي )ت 

 م. 2003- هـ1424، 3ط
هـ(، تح:  1353يم بن محمد بن سالم )ت منار السبيل في شرح الدليل: ابن ضويان، إبراه  .343

 م. 1989- هـ1409، 7زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط
منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري: حمزة محمد قاسم، راجعه: الشيخ عبد القادر  .344

الأرناؤوط، عني بتصحيحه ونشره: بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، الجمهورية  
 م.1990- هـ1410مكتبة المؤيد، الطائف، المملكة العربية السعودية، العربية السورية، 

مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان   .345
الذهبي )ت  قَايْماز  أبو  748بن  الكوثري،  زاهد  والتعليق عليه: محمد  بتحقيقه  عني  هـ(، 

 ه.1408، 3نعمانية، حيدر آباد الدكن بالهند، ط الوفاء الأفغاني، لجنة إحياء المعارف ال
نة وحَلِّ مُشك لاتها: أبو الحسن علي   .34٦ يل في شَرح  المدَوَّ يل  ونتائج لطائف التَّأْو  منَاه جُ التَّحص 

هـ(، اعتنى به: أبو الفضل الدّميَاطي، أحمد بن عليّ،  ٦33بن سعيد الرجراجي )ت بعد  
 م. 2007-هـ1428،  1دار ابن حزم، ط

بن   .347 مسلم  الحسين  أبو  مسلم:  شرح صحيح  في  المنعم  القشيري  منة  مسلم  بن  الحجاج 
هـ(، الشارح: صفي الرحمن المباركفوري، دار السلام للنشر 2٦1النيسابوري رحمه الله )ت 

 م.1999- هـ1420،  1والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
المنتخب من غريب كلام العرب: علي بن الحسن الهُنائي الأزدي، أبو الحسن الملقب بـ  .348

هـ(، تح: د. محمد بن أحمد العمري، جامعة أم القرى، معهد 309)ت بعد  »كراع النمل«  
حياء التراث الإسلامي، ط  م. 1989-هـ1409، 1البحوث العلمية وا 

المنتقى شرح الموطأ: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي   .349
 ه.1332، 1هـ(، مطبعة السعادة، مصر، ط474القرطبي الباجي الأندلسي )ت 

منتهى السول في علم الأصول ويليه تحصيل المأمول مختصر إرشاد الفحول: علي بن   .350
محمد الآمدي سيف الدين أبو الحسن صديق حسن خان، تح: أحمد فريد المزيدي، دار  

 م. 2003–هـ1424، 1الكتب العلمية، ط
بهادر الزركشي المنثور في القواعد الفقهية: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن   .351

 م. 1985- هـ1405، 2هـ(، وزارة الأوقاف الكويتية، ط794)ت 



224 المصادر والمراجع 

منح الجليل شرح مختصر خليل: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي  .352
 م. 1989- هـ1409هـ(، دار الفكر، بيروت، د.ط، 1299)ت 

نَحُ الشَّاف يات ب شَرْح  مُفْردَات  الإمَام  أحْمَد: منصور بن   .353 يونس بن صلاح الدين ابن حسن  الم 
هـ(، تح: د. عبد الله بن محمد المُطلَق، دار كنوز  1051بن إدريس البهوتي الحنبلي )ت:  

 م.200٦- هـ1427،  1إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط
منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن   .354

هـ(، تح: د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي، 855لغيتابى الحنفى بدر الدين العيني )ت حسين ا
 م. 2007-هـ1428، 1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي   .355
 م. 2005-ه ـ1425 ،1هـ(، تح: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، ط٦7٦)ت 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي   .35٦
 هـ. 1392، 2هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٦7٦)ت 

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا  .357
هـ(، تح: صلاح بن محمد بن عويضة، 92٦ي )ت الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيك 

 م. 1997- هـ1417، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود: محمود محمد خطاب السبكي، عني  .358

،  1بتحقيقه وتصحيحه: أمين محمود محمد خطاب، مطبعة الاستقامة، القاهرة، مصر، ط
 ه. 1353

ا .359 اختصار  في  عُثمان  المهذب  بن  أحمد  بن  محمّد  الله  أبو عبد  اختصرهُ:  الكبير:  لسنن 
، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن  748الذّهَبيّ الشَّافعيّ )ت  هـ(، تح: دار المشكاة للبحث العلمي 

 م. 2001- هـ1422، 1إبراهيم، دار الوطن للنشر، ط
الْمُقَارَن  )تحريرٌ لمسا  .3٦0 لْم  أُصُول  الف قْه   ئ ل ه ودراستها دراسةً نظريَّةً تطبيقيَّةً(:  الْمُهَذَّبُ في ع 

- هـ1420،  1عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، دار النشر: مكتبة الرشد، الرياض، ط
 م. 1999

الشيرازي   .3٦1 يوسف  بن  علي  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الشافعي:  الإمام  فقه  في  المهذب 
 هـ(، دار الكتب العلمية، د.ت.47٦)ت 
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الب .3٦2 ابن  القاضي  )ت المهذب:  إشراف: 481راج  العلمية،  الشهداء  سيد  مؤسسة  تح:  هـ(، 
 هـ.140٦جعفر السبحاني، 

هـ(، اعتنى  772المهمات في شرح الروضة والرافعي: جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي )ت  .3٦3
به: أبو الفضل الدمياطي، أحمد بن علي، مركز التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء، 

 م. 2009- هـ1430،  1ابن حزم، بيروت، لبنان، طالمملكة المغربية، دار 
هـ(، 790الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت  .3٦4

 م.1997- هـ1417،  1تح: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط
محمد بن  موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر: أبو الفضل أحمد بن علي بن   .3٦5

هـ(، حققه وعلق عليه: حمدي عبد المجيد السلفي،   852أحمد بن حجر العسقلاني )ت 
العربية   المملكة  الرياض،  والتوزيع،  للنشر  الرشد  السامرائي، مكتبة  السيد جاسم  صبحي 

 م.1993-ه ـ1414، 2السعودية، ط
بن عبد  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد   .3٦٦

هـ(، دار الفكر، 954الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي )ت 
 م. 1992- هـ1412، 1ط

موسوعة الفقه الإسلامي: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، بيت الأفكار الدولية،  .3٦7
 م. 2009- هـ1430، 1ط

الأوقاف   .3٦8 وزارة  عن:  صادر  الكويتية:  الفقهية  الكويت، الموسوعة  الإسلامية،  والشئون 
 ، مطابع دار الصفوة، مصر. 1هـ، دار السلاسل، الكويت، ط1427- 1404

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي: محمد نعيم محمد هاني ساعي، دار السلام   .3٦9
 م. 2007-هـ1428، 2للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر، ط

النَّحو   .370 الفكر في  القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي  نتائج  للسُّهَيلي: أبو 
 م. 1992-ه ـ1412، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط581)ت 

هـ(، 4٦1النتف في الفتاوى: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، حنفي )ت  .371
ة، عمان، الأردن، تح: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، دار الفرقان، مؤسسة الرسال

 م. 1984–هـ1404،  2بيروت، لبنان، ط
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النجم الوهاج في شرح المنهاج: كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّم يري   .372
- هـ1425،  1هـ(، تح: لجنة علمية، دار المنهاج، جدة، ط 808أبو البقاء الشافعي )ت 

 م. 2004
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار: أبو محمد محمود بن أحمد  .373

هـ(، تح: أبو  855بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني )ت 
 م. 2008- هـ1429،  1تميم ياسر بن إبراهيم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط

ية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي: جمال الدين  نصب الراية لأحاديث الهدا .374
هـ(، قدم للكتاب: محمد يوسف 7٦2أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي )ت 

يوسف  محمد  الفنجاني،  الديوبندي  العزيز  عبد  الحاشية:  ووضع  صححه  البَنُوري، 
بيروت، لبنان، دار القبلة    الكاملفوري، تح: محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر،

 م. 1997- هـ1418، 1للثقافة الإسلامية، جدة، السعودية، ط
نظرية الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة والقانون: الشيخ زكي الدين شعبان، دار النهضة   .375

 م.19٦8العربية، 
: محمد بن أحمد بن .37٦ ير غريب  ألْفَاظ  المهَذّب  محمد بن سليمان    النَّظْمُ المُسْتَعْذَبُ ف ي تفْس 

هـ(، تح: د. مصطفى عبد الحفيظ  ٦33بن بطال الركبي، أبو عبد الله، المعروف ببطال )ت 
 م.1991- م1988سَال م، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، 

هـ(، ٦84نفائس الأصول في شرح المحصول: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت  .377
الموجود، علي محمد مع الباز، طتح: عادل أحمد عبد  نزار مصطفى  ،  1وض، مكتبة 

 م.1995- هـ141٦
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين: محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليما، التناري بلدا   .378

 ، د.ت. 1هـ(، دار الفكر، بيروت، ط131٦)ت 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب  .379

 م. 1984-ه ـ1404هـ(، دار الفكر، بيروت، 1004ملي )ت الدين الر 
نهاية المطلب في دراية المذهب: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني،  .380

هـ(، تح: د. عبد العظيم محمود  478أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )ت 
 م.2007- هـ1428،  1الدّيب، دار المنهاج، ط
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هـ(، 1005رح كنز الدقائق: سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي )ت النهر الفائق ش .381
 م. 2002-هـ1422، 1تح: أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية، ط

: أبو محمد عبد الله بن عبد  .382 نة من غيرها من الأمُهات  يادات على مَا في المدَوَّ النَّوادر والزِّ
هـ(، تح: د. عبد الفتاّح محمد الحلو، د. محمَّد 38٦الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي )ت 

حجي، محمد عبد العزيز الدباغ، د. عبد الله المرابط الترغي، محمد عبد العزيز الدباغ،  
محمد الأمين بوخبزة، د. أحمد الخطابي، محمد عبد العزيز الدباغ، دار الغرب الإسلامي، 

 م. 1999، 1بيروت، ط
لفقه الحنفي: حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري  نور الإيضاح ونجاة الأرواح في ا .383

 م.2005-ه ـ124٦هـ(، تح: محمد أنيس مهرات، المكتبة العصرية، 10٦9الحنفي )ت 
هـ(، تح:  1250نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت  .384

 م. 1993-ه ـ1413، 1عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط
دَل يلُ الطَّال ب: عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي  نَيْ  .385 لُ المَآر ب بشَرح 

هـ(، تح: الدكتور محمد سُليمان عبد الله الأشقر، 1135تغلب بن سالم التغلبي الشَّيْبَاني )ت 
 م. 1983- هـ1403، 1مكتبة الفلاح، الكويت، ط

وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه: الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن  .38٦
أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي 

،  1هـ(، جامعة الشارقة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ط437القرطبي المالكي )ت 
 م.2008- هـ1429

مد بن حنبل الشيباني: محفوظ بن  الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن مح .387
أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، تح: عبد اللطيف هميم، ماهر ياسين الفحل، 

 م. 2004- هـ1425، 1مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط
الهداية في تخريج أحاديث البداية »بداية المجتهد لابن رشد«: أحمد بن محمد بن الصدِّيق  .388

هـ(، تح: يوسف عبد الرحمن  1380مَار ي الحسني الأزهري )ت بن أحمد، أبو الفيض الغُ 
المرعشلي، عدنان علي شلاق، علي نايف بقاعي، علي حسن الطويل، محمد سليم إبراهيم  

 م. 1987- ه ـ1407، 1سمارة، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط 
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رغيناني، أبو  الهداية في شرح بداية المبتدي: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني الم  .389
هـ(، تح: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  593الحسن برهان الدين )ت 

 لبنان، د.ت.
ح في أصُول  الف قه: أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري،   .390 الوَاض 

لل513)ت  الرسالة  مؤسسة  التركي،  المُحسن  عَبد  بن  الله  عَبد  الدكتور  تح:  طباعة  هـ(، 
 م.1999- هـ1420،  1والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

الواضح في شرح الخرقي: نور الدين أبي طالب عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن   .391
 علي بن عثمان البصري الضرير، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، د.ت.

هـ(، تح: أحمد 7٦4الله الصفدي )ت   الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد  .392
 م.2000- هـ1420الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 

وَبَلُ الغَمَامَة  في شَرْح  عُمْدَة  الف قْه  لابْن  قُدَامَة: د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار، دار   .393
 ه.1432-ه 1429،  1الوطن للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي: الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، دار الخير  .394
 م. 200٦- هـ1427للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، 

هـ(، تح: أحمد 505الوسيط في المذهب: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت  .395
 هـ.1417، 1لام، القاهرة، طمحمود إبراهيم، محمد محمد تامر، دار الس

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن   .39٦
هـ(، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  ٦81أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )ت 

1900 -1994 . 
 

 

 

 
 


